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 الملخص:
وك  إلىتهدف هذ الدراسة      ة بازل اإساميةتحديد مدى استجابة الب للرقابة  3للمعايير ااحترازية الصادرة عن لج

وك  سب و المعدات المحققة من طرف الب العاملة بدول مجلس التعاون  اإساميةالمصرفية، و ذلك من خال مقارنة ال
دى القصير المال و نسبة تغطية السيولة على الم رأسفيما يتعلق بمعدل كفاية  -اإماراتالسعودية، الكويت و  -الخليجي
LCR ة بازل سب المقترحة من طرف لج تائج  .3و معدل الرفع المالي، مع ال و لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ال

وك  مية ااقتصادية و ااجتماعية. و أن الب أهمها: أن المصرفية اإسامية أصبحت مصرفية رائدة و لها دورها الملموس في الت
 بدون صعوبات. س التعاون الخليجي قادرة على استيفاء متطلبات بازل اإسامية العاملة بدول مجل

وك اإسامية، بازلالكلمات الم  ، معدل كفاية رأس المال، نسبة تغطية السيولة، معدل الرفع المالي. فتاحية: الب

Résume: 

  L’objectif de cette étude est de déterminer dans quelle mesure les banques 

islamiques répondent aux normes prudentielles émises par la comité de bâle III, 

en comparant les ratios et les taux obtenus par les banques islamiques opérant au 

niveau de conseil de coopération du golf : arabic saoudi, koweït et les émirats 

arabes unis en ce qui concerne le taux d’adéquation des fonds propres et ratio de 
couverture de liquidité et taux de levier financier avec des taux proposé par la 

comite de bâle III. L’étude a révèle que les banques islamiques sont devenues 
actuellement un model efficace et qui ont un rôle actif dans le développement 

économique et social, en plus elles peuvent répondre aux exigences de bâle III 

sans difficultés. 

Les mots clés : les banques islamiques, bâle III, le taux d’adéquation des fonds 
propres, des ratios de liquidité, taux de levier financier. 

Abstract: 
  This study was intended to determine the extent of islamic banks response to 

Basel III prudential standards for banking control, by comparing ratios and rates 

achieved by the islamic banks operating in the gulf cooperation council : saudi 

arabia, kuwait and the united arab emirates with regard to the capital adequacy 

ratio, liquidity coverage ratio and leverage rate, with the ratios proposed by the 

Basel III committee, the study found that islamic banks have become an effective 

model and have an active role in economic and social development. They are also 

able to meet Basel III requirements without difficulty.  
Key words: islamic banks, Basel III, capital adequacy ratio, liquidity coverage 

ratio and leverage rate. 
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 شكر و تقدير:
ا على إتمام هذا العمل.-الح ا و أعان  مد ه الذي أنار درب

 أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى كل من:
الدكتور جديدن لحسن على ما بذله من    اأستاذ المشرف

 جهد لتوجيه انجاز هذ المذكرة، من بدايتها إلى نهايتها.
صائح و التوجيهات   اأستاذ الدكتور بن بوزيان محمد على ال

 القيمة التي كان لها اثر كبير في إتمام هذ المذكرة.
اقشة هذ المذكرة. اقشة لقبولها م ة الم  لج

لوم ااقتصادية بجامعة أبو بكر بلق ايد  جميع عمال مكتبة الع
 بتلمسان.

صح دون   جميع أساتذتي، و كل من أمدنا المساعدة أو ال
اء.  استث

 
 

 

 
 



 

III 

 

 إهداء
 اهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 والدي الكريمين أطال اله في عمرهما. 
تي الغالية أماني. و عائلتها.  زوجتي  و اب

ائهم، إلى     أطال اه في عمرها. جدتيإخوتي و أخواتي و أب
 .كل عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالرمشي  إلى

ي احتراما و تقديرا. هم العلم انح   إلى كل من تلقيت ع

 إلى كل إنسان يعلم انه بالعلم و العق ل
ى قدرا با طلب                                                 ا بالمال و الذهب يزداد مع الغ
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 تمهيد:
ميها ، و تسهل تداوها      ركها و ت فظ آموال و  ركه الرئيسي ، ٓها  وك عصب ااقتصاد و        تعد الب

دمات و التمويل و ااستثمار  شاط امصر  ا ا الذي يلعبه ال كر الدور اا طط  استثمارها ، وا ي                               و 
وعلى هذا آساس أدرك العلماء و الفقهاء و امفكرون  هذا العصر ضرورة ااستفادة من العمل امصر و لكن 
وك إسامية كظاهرة جديدة ، حيث  ا تبلورت فكرة إنشاء ب بوسائل تتوافق مع أحكام الشريعة اإسامية ، وه

تصف عقد السبعي موع فيصل و الركة العاميتن و بيت انطلقت  م ات بتشييد أركاها آربعة متمثلة  
ك د اإسامي. م هاجرت تلك امؤسسات ح بلغت أقصى بقاع آرض، وأصبحت  التمويل الكوي ، و ب

ا ها من إدارة آزمات امالية و القدرة على  وزها، و أازمة آسيوية تعد بامئات، و لقد امتازت بكفاءة عالية مك
تجات  وك اإسامية اقل تأثرا بالصدمات، كما أن ها القدرة على تطوير آدوات و ام خر دليل على أن الب
هجية العمل امصر اإسامي تب على أساس امشاركة  امصرفية اإسامية، و إدارة امخاطر امصرفية، حيث أن م

اعة مالية راسخة و مرشحة ان تصبح من القوى ااقتصادية  تتبثأو هذا  و ليس اإقراض و ااقراض ، أها ص
 العامية العظمى. 

ظام امصر التقليدي، حيث      وك نوعا من التعامل امصر م يكن موجودا من قبل  ال لقد أوجدت هذ الب
سائر ،  ك و امتعامل تعتمد على أساس امشاركة  اإرباح و ا  باإضافةأدخلت أسس جديدة للتعامل بن الب

هد من قبل الطرفن،بدا من أسس التعامل  التقليدي القائم على مبدأ الفائدة و امديونية " دائن إ امشاركة  ا
و مدين" ، و تقدم آموال دون امشاركة  العمل. كما أوجدت أنظمة للتعامل ااستثماري  ميع القطاعات 
ة، امشاركة،امضاربة و اإجارة و غرها ال العمل امصر متمثلة  امرا من  ااقتصادية و هي صيغ جديدة  

وك  دمات امصرفية  الب الصيغ التمويلية آخرى ال تصلح لاستخدام  كافة آنشطة. و مكن القول بان ا
الين  دد و احافظة على امتعاملن ا ذب امتعاملن ا ك، و وسيلة هامة  اإسامية تعد الواجهة الرئيسية للب

ك   امختلفة. فهي بوابة العبور للتعامل  أنشطة الب
موعة من     وك اإسامية إا أها ظلت تواجه  مو امتسارع الذي عرفته الب وبالرغم من التطور الكبر و ال

    التحديات، لعل أمها امعاير و امقرحات الصادرة عن اهيئات و امؤسسات الدولية امشرفة على العمل امصر
ة بازل للرقابة ا ها  ة و ال من بي موعة من الدول العشر العظمى  1974مصرفية ال تأسست س من قبل 
ة  ه وضع حد اد معدل كفاية 1مي باتفاق بازل 1988ولقد كان أول معيار ها س    امال  رأس، ولقد نتج ع
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ذرة ع8و امقدر ب  لى %، حيث كان اهدف من هذا ااتفاق وضع معاير دولية موحدة للرقابة امصرفية ا
اطر اائتمان و السوق، وإزالة الفوارق   وك مواجهة  د آد من رأس امال الواجب توافر بالب متطلبات ا
ة عن اختاف هذا امعيار. إا انه و مع تطور العمل امصر اإسامي و التقليدي، وكذلك  ا افسية ال القدرة الت

وك ة إ إدخال بعض التعديات على اتفاق بازلتعدد أنواع امخاطر ال كانت تواجه الب  .1، اضطرت اللج
درج ضمن اتفاقية بازل ، و لقد اشتملت 2004،و كان ذلك  جويلية 2لتخلص  آخر إ معاير جديدة ت

د آد من رأس امال و امقدر ب اور وهي: متطلبات ا ، اإشراف و امراجعة 1% كما  بازل 8على ثاثة 
ة بإجراء بعض 2010انضباط السوق. وظلت هذ ااتفاقية سارية امفعول إ غاية و قابية الر  ، حيث قامت اللج

، وهذا بسبب آزمات ال عصفت ببعض دول العام، و على رأسها أزمة الرهن 2اإصاحات على اتفاقية بازل
ة  ظام امصر 2008العقاري س التقليدي، و من خال هذ اإصاحات  و ال كانت ها أثار وخيمة على ال

ديد معدل كفاية رأس امال، ميت ببازل ، ولقد اشتملت على عدة جوانب من 3م إصدار وثيقة تتضمن اإطار ا
ها رفع نسبة كفاية رأس امال من  %، وإدخال معيار جديد مي معدل الرافعة امالية، و كذلك 10% إ 8بي

 لة على امدى القصر و الطويل. استحداث نسب جديدة للسيو 
ليجي     لس التعاون ا وك اإسامية  العام عامة ، و دول  ن على وادة الب وبعد مرور عشرات الس

،زمها اما و مدى مواكبتها للقوانن  غرا لل أبعاد انتشارها ا ا اإشارة إ مسرها، در ب            خاصة، 
ة بازل للرقابة امصرفية . و التشريعات ال ظيمية الصادرة عن   ت

 :إشكالية الدراسة -1
اعة امصرفية اإسامية     ليجي ظلت الص لس التعاون ا وات آخرة دول  مو معدات سريعة خال الس  ت

از كبر  ظل معطيات عدم ااستقرار ال تسود آسواق امالية الدولية، و كذلك  ظل التعليمات   وهذا يعتر ا
ها هيئة احاسبة وامراجعة تلف اهيئات الدولية، و ال من بي للمؤسّسات اماليّة اإساميّة   و امعاير الصادرة عن 

AAOIFI دمات امالية اإسامية لس ا  ،IFSB ة بازل للرقابة امصرفية، و ذلك وك امركزية وكذلك  ، الب
وك التقليدية و اإسامية، وال عرفت باسم  من خال امقرحات ظيمية ال فرضتها على الب و اإجراءات الت

ة  1بازل ة  2، بازل 1988س ة  3، و بازل 2004س ظام اما2010س       ، وذلك لغرض دعم استقرار ال
و  ك على تقييمها من خال و امصر العامي، و إعطاء أمية خاصة لعملية إدارة امخاطر، وتطوير قدرات الب

 استحداث نظم حديثة لرصدها و قياسها. 
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ديد امقرح معدل كفاية رأس امال*بازل     اءا على ما سبق و نظرا لاهتمام الكبر باإطار ا *، و الذي 3وب
ة  وك اإسامية ، مكن 2013دخل حيز التطبيق ابتداء من س صياغة ، والذي أصبح االتزام به واجبا على الب

 :  مشكل البحث من خال التساؤل التا
وك اإسامية العاملة في ل هل يمكن   المعايير الجديدة الصادرة  تطبيق السعودية، الكويت و اإماراتلب

ة  ؟ و ماهي الصعوبات و العراقيل التي أم أنها ستبقي في إطار المهمة المستحيلة -3بازل-من طرف لج
 تواجهها؟.

بثق عن     موعة من التساؤات:وي  ذلك 
ظام امصر التقليدي -1 ه و بن ال وهرية بي  .؟ماهي الطبيعة امميزة للعمل امصر اإسامي، و ماهي الفروق ا
تلف  -2 ديثة، و ما مدى استعدادها لرصد و قياس  ظم إدارة امخاطر ا وك اإسامية ل ما مدى استجابة الب

ظام امصر و اما العاميأنواع امخاطر، خاصة   اصلة  ال  . ؟ظل التطورات ا
 ؟3 -2 -1ماهي أهم مرتكزات اتفاقيات بازل  -3
ليجي إ نظام رقابة داخلية و خارجية قوي  -4 لس التعاون ا وك اإسامية العاملة  دول  د الب هل تست

 ؟يعمل على تعزيز الرقابة الفعالة على العمل امصر
وك اإسامية  ما -5  ؟3معاير بازل  السعودية، الكويتية و اإماراتيةمدى استجابة الب

وك اإساميةهذ ال تواجه  الصعوبات و العراقيلماهي  -6 ديدة الب د تطبيقها مقرحات بازل ا  . ؟ع
وك اإسامية  فرضيات الدراسة: -2 لس تأي هذ الدراسة للتحقق من مدى استجابة الب العاملة بدول 

ة بازل  ليجي معاير   ، وذلك من خال الفرضيات التالية:3التعاون ا
وك اإسامية العاملة  السعودية ، على تطبيق معاير بازل  - د آد معدل   3قدرة الب و امتمثلة  متطلبات ا

  .%03معدل الرفع اما و احدد ب % ، 100%، معيار تغطية السيولة 10.5كفاية رأس امال وامقرر ب 
وك اإسامية العاملة  الكويت ، على تطبيق معاير بازل  - د آد معدل   3قدرة الب و امتمثلة  متطلبات ا

 .%03% ، معدل الرفع اما و احدد ب 100%، معيار تغطية السيولة 10.5كفاية رأس امال وامقرر ب 
وك اإسا - د آد معدل   3مية العاملة  اإمارات، على تطبيق معاير بازل قدرة الب و امتمثلة  متطلبات ا

 .%03% ، معدل الرفع اما و احدد ب 100%، معيار تغطية السيولة 10.5كفاية رأس امال وامقرر ب 
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وك اإسامية العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات متطلب  - زئي التزام الب ات اإفصاح و سياسات التحوط ا
 .3و الكلي امتعلقة بإجراءات الرقابة و عمليات التقييم الداخلي كما نصت عليها اتفاقية بازل

 أهداف الدراسة:  -3
تلف امخاطر ال  - وك اإسامية، مع تبيان أهم الصيغ التمويلية و  إلقاء الضوء على الطبيعة امميزة لعمل الب

 تواجهها.

وك اإسامية، و تقييم قدرها على رصد و قياس امخاطر  - ارجية  الب التعرف على أنظمة الرقابة الداخلية و ا
قيقية، و ال قد تتحول إ خسائر.  امتوقعة و امخاطر ا

ة بازل للرقابة امصرفية، وامتمثلة  بازل - بثقة عن         3، بازل2ازل، ب1إعطاء نظرة شاملة حول امعاير ام
 و امتعلقة معدل كفاية رأس امال، أسس الرقابة امصرفية وكذلك اإدارة امثلى و السليمة للمخاطر.

وك اإسامية العاملة  الكويت، السعودية،  - ة بازل  اإماراتتوضيح مدى استعداد و كفاءة لب  3معاير 
 امتعلقة بقواعد السامة امصرفية 

وك اإسامية العاملة  الكويت، السعودية،  - د  اإماراتالتعرف على التحديات و الصعوبات ال تواجه الب ع
 تطبيقها هذ امعاير.

ة  :أهمية الدراسة -4 تكمن أمية هذ الدراسة  أها تسلط الضوء على امعاير امصرفية الدولية الصادرة عن 
وك اإسامية  بازل للرقابة امصرفية، و دمات امالية اإسامية، و التعرف على مدى استجابة الب لس ا عن 

ظام اما و امصر الدو   ليجي، خاصة مع توا آزمات ال عصفت بال لس التعاون ا العاملة  دول 
 اآونة آخرة. 

هج الدارسة -5 هج الوصفي التحليلي  : م وك استخدم الباحث ام اول وصف وتقييم واقـع "الب والذي 
ة بازل  ديدة الصادرة عن  اإسامية العاملة  السعودية، الكويت، و اإمارات  ظل امعاير ااحرازية ا

  : وقد استخدم الباحث مصدرين أساسن للمعلومات للرقابة امصرفية".

وانب التحليلية موض  - ة ا أ الباحث إ مع البيانـات آولية من خال امصادر آولية: معا وع البحث 
دمات امالية اإسامية، و إجراء مقارنة بن  لس ا وك، و عن  وية الصادرة عن الب ااطاع على التقارير الس

ة بازل  سب احددة من قبل  وك و ال ص: للرقابة امصرفية فيم 3امؤشرات امالية احققة من طرف هذ الب ا 
.  معدات كفاية رأس امال، نسب السيولة، معدل الرفع اما
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ظـري للبحـث فـي مـصادر البيانات الثانوية وال تتمثل  - ة اإطار ال ه الباحث  معا امصادر الثانوية: حيث ا
بية ذات العاقة، والـدوريات وامقاات والتقارير، وآ اث والدراسات السابقة ال  الكتب وامراجع العربية وآج

اولت موضوع الدارسة، والبحـث وامطالعة  مواقع اإنرنت امختلفة   .ت
 الدراسات السابقة : -6
ة  ،دراسة مفتاح صالح  - ة بازل  2013رحال فاطمة س وان تأثير مقررات لج ظام المصرفي  3بع على ال

وانب آساسية مقررات بازل اإسامي و انعكاساها على  2 – 1، حيث كان اهدف من هذ الدراسة توضيح ا
ديدة امقرحة  بازل  ظام امصر اإسامي و كذلك مدى تأثر امعاير ااحرازية ا وك اإسامية   3ال على الب

وك اإ تائج ال توصلت إليها الدراسة هو أن الب سامية تواجه مشاكل عديدة  تطبيق نصو  اتفاقية ومن بن ال
وك  3بازل   .التقليديةوهذا راجع اختاف طبيعة نشاطها عن الب

وك اإسامية 2009دراسة سليمان ناصر - وان اتفاقيات بازل و تطبيقاتها في الب . لقد تطرق الباحث من بع
تلف احاور ال صدرت من طرف  ة بازل  طبعتيها آو و الثانية، باإضافة إ خال هذ الدراسة إ 

وك اإسامية الصادر عن هيئة احاسبة و امراجعة للمؤسسات امالية  تسليط الضوء على معدل كفاية رأس امال للب
وك وامؤسسات امال دمات امالية اإسامية، و  آخر خلصت الدراسة إ أن الب ة ا ية اإسامية و 
ال العمل امصر  اإسامية إ جانب التزامها بأحكام الشريعة اإسامية، قادرة على استيعاب أي تطوّر  
ة بازل خر دليل على ذلك، وهو ما  ديثة، وقد كانت معاير  وعلى التقيد بأرقى امعاير  اإدارة امصرفية ا

وك وامؤسسات  اصر القوة هذ الب   مواجهة الظروف الصعبة وآزمات.مثل أحد ع

  Mohammad Bitar  2014 دراسة: -
وان:  بع

Banking Regulation, Stability and Efficiency of Islamic Banks: What Works Best? 

A Comparison With Conventional Banks.   
ظام امصر اإسامي و كذلك قام بإجراء مقارنة     اول الباحث  هذ الدراسة السمات آساسية لل و لقد ت

وك اإسامية و التقليدية ل دار امتعدد حيث كان امتغر التابع هو معدل   28بن الب دولة باستخدام موذج اا
موعة من امتغرات امستقلة: رأس          امال، نسب السيولة، معدل الرافعة امالية، الكفاءة كفاية رأس امال و 

ية، ااستقرار، درجة امخاطرة، و  آخر توصل الباحث إ أن:  و الر
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وك اإسامية هي أكثر سيولة و ر  وك التقليديةالب  .ية مقارنة مع الب
 دراسة: -

Mohammad Bitar, Mohammad Kabir Hassan,Kuntara Pukthuanthong, Thomas 

Walker 2014. 

وان:    بع
The Performance of Islamic Vs Conventional Banks: A Note on the Suitability of 

Capital Ratio. 

ة بازل و خاصة معدل كفاية رأس امال     ديدة ال أصدرها  و لقد م تسليط الضوء على امعاير امصرفية ا
دمات امالية اإسامية. كما قام الباحثون بدراسة تأثر معدل كفاية وكذلك  لس ا امبادئ التوجيهية ال اقرحها 

وا  وك اإسامية و التقليدية  ية و كفاءة الب ك   656رأس امال على ر دار  33ب بلد باستخدام موذج اا
تائج2013-1999امتعدد خال الفرة   ال م التوصل إليها: ، ومن بن ال

وك التقليدية و اإسامية، وهذا  - ية و كفاءة الب ا على ر إن ارتفاع معدل كفاية رأس امال له اثر كبر و ا
يدة ها تكلفة مويل اقل. وك ذات الرملة ا  مايفسر أن الب

دراسة: -  

 Osama M. Al-Hares, Naser M. Abughazaleh, Ahmed Mohammed El-Galfy 2013. 

وان:  بع
Financial Performance and Compliance with Basel Iii Capital Standards: 

Conventional Vs Islamic Banks. 

ك إسامي، و  20حيث قام الباحثون بإجراء دراسة مقارنة بن      لس  55ب ك تقليدي تعمل  دول  ب
ليجي خال الفرة اممتدة بن  دار امتعدد حيث أن معدات 2011-2003التعاون ا ، باستخدام موذج اا

ية، نسب السيولة، معدات  موعة من امتغرات امستقلةُ نسب الر كفاية رأس امال تعتر امتغر التابع، و
 الكفاءة، نسب امديونيةأ، ولقد توصلت الدراسة:

ية و متدنية  - وك اإسامية أكثر سيولة و أكثر ر ظرها التقليدية، وهذا ما يفسر أن أداء الب امخاطر مقارنة ب
ليجي خال الفرة  لس التعاون ا وك التقليدية العاملة  دول  وك اإسامية أفضل من الب  .2011-2003الب

د كبر  - وك اإسامية، وكذلك نوعية امخاطر ال تواجهها يعتر  يواجهها إن الطابع الفريد الذي تتميز به الب
  اعتماد امعاير و التوجيهات الصادرة عن اهيئات امصرفية الدولية.
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هذ الدراسة مقدمة عامة يتبعها أربعة فصول، م نتائج الدراسة و التوصيات  تتضمالدراسة:  هيكل -7
 حيث:

وك اإسامية:  الفصل اأول: وك اإساميةالب و آليات الرقابة و اإشراف. حيث م تقسيم  مدخل للتعريف بالب
اور:  هذا الفصل إ ثاث 

وك اإسامية. -1  نشأة و تطور الب
وك اإسامية و أهم التحديات ال تواجهها -2  مصادر آموال و استخداماها  الب
وك اإسامية  -3  الرقابة و اإشراف على الب

:صيغ التمويل و إدارة  الفصل الثاني: ا إ وك اإسامية. و  هذا الفصل تطرق  امخاطر  الب
 التمويل اإسامي القائم على أساس امشاركة -1
 التمويل بالصيغ القائمة على أساس البيوع -2
وك اإسامية -3  إدارة امخاطر  الب

ة الفصل الثالث: وك اإسامية. أما  هذا للرقابة امصرفية، ومعدل كفاية رأس امال  2و 1بازل  مقررات  للب
قاط التالية: ا معاير بازل للرقابة من خال ال اول  الفصل فقد ت

 .1اتفاقية بازل  -1
 . 2مقرحات اتفاق بازل  -2
وك اإسامية.   -3  معدل كفاية رأس امال للب

ديد معدل كفاية رأس امال الفصل الرابع: وك اإسامية العاملة بدول  ا -3بازل -إمكانية تطبيق اإطار ا لب
اء قطر و البحرين. و  هذا الفصل م تسليط الضوء على: ليجي باستث  لس التعاون ا

ديد معدل كفاية رأس امال بازل -1  3اإطار ا
ليجي -2 لس التعاون ا  تطور الصرفة اإسامية  دول 
وك اإسامية العاملة  السعودية،  -3 ديدة واقع الب الكويت، عمان و اإمارات  ظل امعاير ااحرازية ا

  بازل.
تائج و بعض التوصيات.   ت خاصة الدراسة باإضافة إ ال امة فقد تضم  أما ا
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 تمهيد:
وك اإسامية حقيقة واقعة، ليس  حياة آمة اإسامية فحسب، و إما انتشارها يعم بقاع      أصبحت الب

وك التقليدية، كما أها أصبحت واقعا ملموسا  العام، مقدمة بذلك فكرا اقتصاديا و طبيعة فريدة ميزها عن الب
اوز إطار التواجد إ آفاق التفاعل، و إ أقطا ابية مع مشكات العصر ال فعاا،  ر اابتكار و التعامل با

تجات ال تتيح ها امرونة  موعة من آدوات و ام تاج إ  وك اإسامية  يواجهها العام اليوم. إن الب
ظر إ العمل امصر ب ال  الكافية لاستجابة للمتطلبات ال تفرضها التطورات ااقتصادية العامية، لذلك 

 اإسامي باعتبار نظام متطور للوساطة امالية على أسس شرعية.
وك اإسامية و كذلك الطبيعة امميزة ها و أهم     تطرق إ اإطار امفاهيمى للب من خال هذا الفصل س

ا اإمام مختلف أساليب الرقابة و اإشراف  در ب مصادر آموال ال تستخدمها  موياها، و آخر 
ا بتقسيم الفصل إ  . و لذلك قم  :ثاث مباحثامصر

وك - شأة، التطور و فلسفة العمل. الب  اإسامية: ال

وك اإسامية -  .مصادر و استخدامات آموال  الب

وك اإسامية -  .الرقابة و اإشراف على الب
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I- .شأة، التطور و فلسفة العمل وك اإسامية: ال  الب
I-1- شوء  :المصارف اإساميّةو تطور  مدخل تاريخي ل
دما أنشئ امصرف آهلي  لقد ظهرت    وك ُامصارفأ  الباد العربية فبل أكثر من قرن ونصف ع الب

يه إسرلي وترأس هذا امصرف ُطلعت حربأ  500.000،  مصر برأس مال قدر 1898امصري عام  ج
ديد والصلب ولقد كانت هذ امصارف ت اعيّ  الّسيج والقطن وا قوم أساسا  الذي قام بااستثمار الصّ

دوداً، حيث كانت وظيفتها نقدية م تطورت لتصبح استثمارية إ أن  معاماها على الربّا، وكان نشاطها 
 .1أصبحت ائتمانية ُاإقراضأ

 I-1-1  :وك اإسامية  لقد عرفت الصرفة اإسامية عدة مراحل خال مسرها:مسيرة الب

وك اادخار : 1963 - دما م إنشاء ب احلية بإقليم الدقهلية  مصر على يد الدكتور أمد عبد العزيز ع
اديق ادخار توفر لصغار الفاحن جار، حيث كانت مثابة ص اولة لتطبيق احد ال ، كما أها تعتر أول 

ظام الفوائد. رغم ما حققته هذ ال وك ا تتعامل ب تجربة مبادئ الشريعة اإسامية  الواقع العملي، بإنشاء ب
اح على مستوى الريف امصري ة 2من  وات من انطاقها و بالضبط س ، إا انه م حلها بعد بضع س

1967.  
ال مع وصرف الزكّاة والقرض ا :1971 - ك ناصر ااجتماعي بالقاهرة وعمل   سن، م  م إنشاء ب

اولة ماثلة  الباكستان  .كانت 
مية وك اإسامية انتشارا ملحوظا حيت م إنشاء :  هذ الفرة عرفت الب1974 - ك اإساميّ للتّ الب

ك د اإساميّ عام 1974بالسعودية عام  ك فيصل اإساميّ السّودا عام  1975م، تا ب م، م ب
1977  ّ تلف الدول العر وك اإساميّة ال انتشرت   و ال وصل عددها  ذلك  .3وغرها من الب

ك إسامي. 13الوقت إ حوا   ب
: هذ الفرة قامت السودان و باكستان و إيران باعتماد نظام مصر إسامي  ميع 1979-1990 -

 القطاعات امصرفية و امالية. 
                                                           

فائس، آردن، الشامل في معامات وعمليات المصارف اإساميّةمود عبد الكرم أمد إرشيد، " - 1  .،   "، دار ال
2
وك  إستراتيجيةبوحيضر رقية،"  -   افسة اإساميةالب زائر، في مواجهة تحديات الم ة، ا طي توري، قس ، جامعة م ، /"، رسالة دكتورا

  .  
3
مد محان، " -  ظرية والتطبيقات العمليةمود حسن الوادي، حسن   .،    آردن،  "، دار امسرة،المصارف اإساميّة: اأسس ال
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وك و الفروع اإسامية  العديد من الدول العربية و اإسامية    و العامية، لذلك فقد  ولقد انتشرت الب
وضحه  اظهرت عدة أماط للمصارف اإسامية وفقا للبيئة ال تعمل فيها أو الطابع العام لوظائفها، وهذ ما س

 1فيما يلي:
ظور بيئى : -1  امصارف اإسامية من م

 * مصارف إسامية خاضعة للقوانن امصرفية التقليدية،

 التقليدية، * فروع امعامات اإسامية للمصارف

تلطة،  * امصارف اإسامية العاملة  بيئة مصرفية 

تلطة،  * امصارف اإسامية العاملة  بيئة مصرفية إسامية غر 
ظور وظيفي :-2  امصارف اإسامية من م

موية-* مصارف اجتماعية موية استثمارية-مصارف ت  مصارف إسامية متعددة آغراض.-مصارف ت
 اإسامية من حيث املكية:امصارف -3

 * مصارف إسامية ملوكة لدولة واحدة،

ميةآ. * ك اإسامي للت  مصارف إسامية ملوكة ٓكثر من دولة آ الب
تجات 1990-2000 : شهدت هذ الفرة انتعاش كبر للصرفة اإسامية حيث م خلق أدوات و م

ظمة دولية تعمل إسامية جديدة، خاصة مع ظهور هيئة احاسبة و  امراجعة للمؤسسات امالية اإسامية كم
 على تطوير امعاير احاسبية للمؤسسات امالية اإسامية.

اعة امصرفية خال هذ الفرة تطورات سريعة و موا ملحوظا. وقد كان  2000-2008  : شهدت الص
وك اإسامية باإضاف فطية ال أغرقت امؤسسات امالية لزيادة عدد الراغبن  التعامل مع الب ة إ الطفرة ال

اعة امصرفية اإسامية  العقدين آخرين  اإسامية بوافر من السيولة، آثر آكر  تسارع مو حجم الص
سبة ا تقل عن  ذ عام  %15و ب ويا م ياتعدد امصارف اإساميّة  . و لقد بلغ2000س   بداية العشري

اء العام ما فيها أوربا وأمريكا وتصل أمواها ٓكثر من 270ُُ أكثر من تلف أ أ 260أ مصرفا موزّعاً على 
كميات كبرة من آموال  شكل مسامات أو ودائع اِستثمارية ومعدل   تطرحمليار دوار، إذا استطاعت أن 

                                                           
1
مد الطاهر، -  شرالمصارف اإسامية بين الواقع و المأمولكاكى عبد الكرم،" جعيد بشر، قادرى   بروت، و التوزيع، "،مكتبة حسن العصرية لل

ان،   .  ، لب
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وك إضافة إ عدد من فروع امعامات اإ %أ16 – 13مو يراوح ما بن ُ ساميّة ال افِتتحت  الب
جم رأس مال يقدر مبلغ ُ 320التقليدية على مستوى العام وال تقدر بأكثر من  أ مليار 200فرعا 

 1دوار.
دمات امالية اإسامية عام  لس ا و الذي من أهم مهامه وضع  2002ولقد عرفت هذ الفرة أيضا إنشاء 

 2اظ على سامة و متانة القطاع امصر اإسامي.معاير للسامة امصرفية للحف
ا هذا:  هذ امرحلة م تسجيل مو كبر إما آصول امتوافقة مع أحكام الشريعة  2008 إ يوم

ة  1، إ ما يزيد عن 1990بليون دوار عام  150اإسامية حيث ارتفعت من  تريليون دوار س
امالية أصبحت امؤسسات امالية اإسامية حقيقة واقعة، وامتد نشاطها إ . هذا و بعد آزمة 20113

ازاها احققة. و لقد  اء العام، و عرفت تطورا هائا من حيث وجودها الكمي و نتائجها امالية و ا تلف أ
، فانضمت الكثر من امؤسسات امال امي ااعراف ها على امستوين احلي و الدو ية التقليدية إ اعتماد ت

وك  ه كثر من الب ظام امصر اإسامي من خال فتح نوافذ ها تعمل وفق أحكام الشريعة اإسامية، و ا ال
ظمات امالية الدولية بصاحية  التقليدية إ التحول الكامل للصرفة اإسامية. وأقرت امؤسسات و ام

ا با موذج امصر اإسامي، وه اعة امالية اإساميةال وك امركزية  الدول اإسامية باستقطاب الص         درت الب
افس بن الدول لتكون  طليعة امراكز امالية اإسامية اعة 4و احتضاها، و ازداد الت . وهكذا أصبحت الص
اعة مالية رائدة على ميع امستويات ما فيها اإقليمي  دول امصرفية اإسامية ص ، و من خال ا و الدو

وك اإسامية   ا اانتشار الواسع الذي شهدته الب واتاموا يتضح ل  آخرة اماضية: الس
 
 
 
 

                                                           
 .   –  :   ، عمان،اليازوريدار  ،"المصارف اإساميّة. أداءها المالي وآثارها في سوق اأوراق الماليةحيدر يونس اموسوي،" -1
ة،"  - 2 وك اإسامية: اإطار ألمفاهيمي و التحدياتإبراهيم كراس ، أبو ضي، اإمارات العربية الب قد العر دوق ال "، معهد السياسات ااقتصادية، ص

 .،   امتحدة، 
3
 - Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation- COMCEC-

, “Risk Management in Islamic Financial Instruments”, September 2014, p1. 
4
وك و امؤسسات امالية اإسامية، -  اث فقه امعامات، اجلس العام للب ، ، جويلية "، العددمجلة ااقتصاد اإسامي العالمية" مركز أ
 . 
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وك اإسامية في العالم خال الفترة ()جدول رقم   2013Q4-2016Q1: مؤشرات الب

 2013Q4 2014Q1 2014Q4 2015Q1 2015Q4 2016Q1 المؤشرات 

 1.403 1.331 1.289 1.268 1.189 1.153 الموجوداتإجمالي 

 891 854 842 810 722 753 إجمالي التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة

 1.295 1.238 1.200 1.179 1.086 1.043 إجمالي المطلوبات

وك اإسامية  170 169 165 165 165 163 عدد الب

وافذ وك التقليدية عدد ال  85 85 86 85 84 83 اإسامية للب

  المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.
سبة للموجودات و المطلوبات و إجمالي التمويل : الوحدة هي بليون دوار.  ماحظة: بال

I-1-2 وك  :عوامل تطور العمل المصرفي اإسامي طرة ال تعرضت ها الب مات ا وبالرغم من ا
د تأسيسها  ات أو تلك ال تتعرض ها حاليا، إاّ أنّ ذلك م اإسامية سواءً ع ات وبداية الثماني  السبعي

دمات امصرفية ال تقدمها، بل ازدادت  اعة امالية اإساميّة وكذلك جودة ا يؤثرّ أبداً على استمرار مو الصّ
وك اإ ققها الب جاحات ال  مو بشكل متزايد ونلتمس ذلك من خال ال تلف الدول وثرة ال ساميّة  

اك تطور و تقدم كبر  عام امصارف و امؤسسات امالية اإسامية، يرجع إ  العربيّة. و مكن القول أن ه
 1عدة عوامل أمها:

         نضوج فكرة تكوين و إنشاء امصارف و امؤسسات امالية اإسامية، و تفهمها على امستوى العر -
 و اإسامي.

 حرية الكلمة و جرأة التفكر بعد التخلص من حكام ااستعمار امسيطرين. -
ية و السياسية و ااقتصادية على مستوى العام اإسامي و قيام اهيئات امختصة  هدا   - كثرة امؤمرات الدي

 اجال.
 تب هدا آمر من طرف رجال هم قدرهم و مكانتهم  اجتمع اإسامي. -
اث  هدا اجال مقدمة بدلك كل جديد  عام امصارف. -  تعدد امراجع و آ
وك اإسامية. - جاحات العملية لتجارب كثر من الب  ال

                                                           

 - ، ميد عبد الفتاح امغر وك اإسامية "عبد ا مية، امعهد اإسامي للبحوث و التدريب، "اإدارة اإستراتيجية في الب ك اإسامي للت ، الب
  .،   السعودية، 
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I-2 وك اإساميّة: ماهية  الب
I-2-1  :ك المفهوم اللغوي كأ  اللغة آوربية، وكلمة ب كلمة مصرف  اللغة العربية تقابل كلمة ُب

كو،  اها مقعد أو مائدة، حيث كان اإيطاليون يقومون BANKOمشتقة من الكلمة اإيطالية ُب أ ومع
 1.بأعمال الصرافة فيضعون آنواع امختلفة من العمات ال يتعاملون ها على موائد ذات واجهة زجاجية

د الفقهاء: هو بيع آمان بعضها ببعض. كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة.  والصّرف ع
I-2-2 :المفهوم ااصطاحي 

دّد للمصارف اإساميّة متّفق عليه، بل توجد عدّة تعاريف ها، وهذ التّعاريف امتعدّدة  ا يوجد تعريف 
ها  تشر إ مضامن أساسية تكاد تكون متقاربة، إن م تتضمّن معظمها نفس امع امضمون، وال نذكر م

  2ما يلي:
  ك اإساميّ أنه مؤسسة مصرفية ا تتعامل بالفائدة ُالرباأ أخذا إنّ التّعريف الشّائع للمصرف أو الب

 وعطاءً. 

  مية ااقتصادية واتعريف كما مكن ك اإساميّ على أنهّ مؤسّسة مالية تعمل على دعم الت اجتماعية الب
دمات وآعمال امصرفيّة واماليّة والتّجاريةّ وأعمال  مالقياللمجتمعات اإساميّة، من خال  ميع ا

ااستثمار مباشرة أو من خال امشاركة وذلك وفقا ٓحكام الشّريعة اإساميّة ونبذ سعر الفائدة كأساس 
 3للتّعامل وإحياء فريضة الزكّاة.

  وك اإساميّة حسب بعض امفكّرين على أهّا مؤسّسة مالية هدف إ الربّح ومن جهة أخرى تعُرّف الب
مهور على أساس القرض أو امضاربة واستثمار ميع آموال  رفيّةصاممن خال قيامها بقبول الودائع  من ا

 4يعة اإساميّة.امتاحة من خال أدوات مويل واِستثمار ا تتعارض مع أحكام الشّر 

                                                           
ظور الفقه طلية ابراهيم سعد علي،"  -1  –المشاركة الثابتة  –اإساميّ وااقتصاد المعاصر أحكام المعامات المالية في المصارف اإساميّة، من م

اقصة  . 35،   2012"، دار الكتب القانونية، مصر، المشاركة المت
وك اإساميّةفليح حسن خلف،"  - 2 ديث، آردن، الب  .92،   2006"، عام الكتب ا
وك اإساميّة عن خدماتهعبد القادر قائد سعيد اجيدي،" -1 صورة، مصر ، ا المصرفيّة وأعمالها ااستثماريةّمسؤوليّة الب "، دار الفكر والقانون، ام

2013   ،23. 
مّد محان،"  - 4  . 42،   2013"، دار امسرة، عمان، أسس العمليات المصرفيّة اإساميّةحسن 
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 ح القروض وتسهل  و سياق أخر تعرف وك اإساميّة على أهّا مؤسّسات ماليّة تستقبل الودائع وم الب
ارجيّة، وتقدّم خدمات مصرفيّة وماليّة  عمليات السحب واإيداع اإلكرونيّة للعماء، وتقوم بتمويل التّجارة ا

اداً مبادئ  وّعة للعماء وذلك اِست  1الشّريعة اإساميّة.مت

I-3 :وك اإسامية  خصائص الب
موعة من     قيق  وك آخرى تتميّز بعدّة مات وخصائص وتعمل على  وك اإساميّة كغرها من الب إنّ الب

، نذكر 2أنّ للمصارف اإساميّة خصائص وميّزات تتميّز ها عن امصارف آخرى كماآهداف والغايات.
ها ما   يلي:م
االتزام بأحكام الشّريعة اإساميّة  ميع أعماها امصرفيّة، إذ تلتزم بتمويل آنشطة ال تدخل  دائرة  -

اعة  ال وتتجّب آنشطة آخرى الواقعة  دائرة التّحرم ما فيها من أضرار خطرة تلحق باجتمع مثل ص ا
مور وغرها من آنشطة الغر شرعيّة،  طوي على ربا أو ا  شغفضا عن عدم التّعامل بالفائدة أو أيّ نشاط ي
اجة الّاس.   3أو اِحتكار أو اِستغال 

وك اإساميّة ال تستخدم الّقود  ما خلقت له، فهي  - ا تظهر طبيعة الب اِستبعاد التّعامل بالفائدة: ه
ما تتلقّى امدّخرات من آفراد ا تتعهّد بردّها  صورة قرض بفائدة، وإمّا تتلقّاها من أجل اِستخدامها  حي

دث من زيادة نتيجة هذا ااستثمار  صورة ربح. قيقي وتتقاسم مع أصحاها ما   4لاستثمار  ااقتصاد ا

ر  امصارف اإساميّة على التّعامل مع  - ّ ومراعاة القيم وآخاق، فمثا:  الّشاط ااجتماعيّ والثقّا
ر  على التّعامل مع كبار التّجّار ٓنّ أ فس ا رف الفرديةّ، وصغار التّجّار ب صحاب امهن الصّغرة، وا

ميّة موارد احليّة وزيادة دخل الفرد. مواطنوتفتح اجال لل ،امصارف اإساميّة تؤدّي رسالة  5 ت

دمات ا تقدّمها امصارف الربّويةّ، كال - موعة من ا دوق الزكّاة.تقدم  سن وص  قرض ا

                                                           
عان، " - 1  .142،   2011"، دمشق، سوريا، الّقود والصّيرفة والسّياسة الّقديةّعلي ك
2 -    ،  .41طلبة إبراهيم سعد علي، مرجع سبق ذكر
اأردن والسّعوديةّ حالة تطبيقيّة للمدّة  -أثر اأداء المالي للمصارف اإساميّة في مؤشّرات سوق اأوراق الماليّةحيدر يونس كاظم اموسوي، " - 3
، جامعة الكوفة، العراق، (2007 – 1990)  .27،   2009"، أطروحة دكتورا

مّد علي، " - 4 ان  ميّةأمد شع وك اإساميّة أدوات لتحقيق التّ دريةّ، مصر، الصّكوك والب امعي، اإسك  .52،   2013"، دار الفكر ا
يّة، فلسطن، الرّقابة الشّرعيّة على أعمال المصارف اإساميّةأمد عبد العفو مصطفى العليات،" - 5 "، رسالة ماجستار،جامعة الّجاح الوط

2006  ،27. 
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خضوع امصارف اإساميّة للرقّابة الشّرعيّة باإضافة إ الرقّابات اماليّة واإداريةّ وامصرفيّة، وهذ الرّقابة  -
د ها  فرد ها امصارف اإساميّة وا   ، وهي اميزة الرئّيسيّة للمصارف اإساميّة.التقليدية امصارف  مثيات

وك اإسامية على مويل امشروعات و آنشطة  - مية عن طريق ااستثمارات : تعمل الب هد للت تركيز ا
 1بأسلوبن :

ارية. رااستثما*  فسه بتوظيف آموال  مشروعات إنتاجية و  ك ب  امباشر:وهو أن يقوم الب

ك  رأس مال امشروع ا*  إنتاجي ما يعطي له صفة شريك لكل ما ااستثمار بامشاركة: مع مسامة الب
ه من ربح و خسارة. تج ع  ي

مية  - مية ااقتصادية و الت وك اإسامية بن الت مية ااجتماعية: تربط الب مية ااقتصادية بالت ربط الت
مية ااقتصادية إا مراعاته، أي أن اختيار نوعية  ااجتماعية، حيث تعتر هذ آخرة أساس ا تتم الت

اجة اجتمع للمشروع  كافة قطاعات ااق قيق العائد ااستثمار مرتبطة  ، لذلك تركز على  تصاد الوط
قيق الربح ااقتصادي  .2ااجتماعي إ جانب 

القضاء على ااحتكار الذي تفرضه بعض شركات ااستثمار: تقوم امصارف و انطاقا من وظيفتها  -
الشركات آساسية  التقيد  معاماها بآحكام الشرعية بالقضاء على ااحتكار الذي تفرضه بعض 

صول على رأس مال جديد و إبقاء أسهم  ها من ا امسامة. إذ أن هذ الشركات تلجا إ إصدار أسهم مك
صورة  يد امسامن فقط دات نظرا لعدم تطابقها مع  .الشركة  أما امصارف اإسامية فإها ا تصدر الس

ل و التوسع  أعماها تفتح باب ااكتتاب على أحكام الشريعة اإسامية، بل أها وهدف زيادة رأس اما
 أسهمها على ميع الراغبن  ذلك.

اء العام حيث أها امتازت كما أن  تشر بصورة سريعة  أ وك اإسامية ت موعة من امزايا جعلت الب اك  ه
 3مايلي :

                                                           

ليم عمار غر ،" -  وك اإساميةعبد ا شر و التوزيع، سوريا، فراير مصادر و استخدامات اأموال في الب .73،  2013"، دار أ الفداء لل 1  

ي، نوال بن عمارة،"  -2  ك البركة صا صا لة الباحث، الجزائريالصيغ التمويلية و معالجتها المحاسبية بمصارف المشاركة دراسة تطبيقية بب  ،"
زائر، العدد    .51،   2003، 02جامعة سطيف، ا

يث حسان ،" 3- ميد،  ثية مقدمة للملتقي الدو قراءة تاريخية في تطور العمل بالصيرفة اإسامية في دول المغرب العربيدمي عبدا "،ورقة 
زائر، آول حول ااقتصاد اإسامي الواقع و رهانات امستقبل،    .8،9،    2011فيفري -24-2جامعة غرداية، ا
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ها من إدارة آزمات امالية و قد أ - وك اإسامية اقل تأثرا تبثذات كفاءة عالية مك ت آزمة آسيوية أن الب
         بالصدمات، و هذا راجع لطبيعة العمل امصر اإسامي من حيث امشاركة  امخاطر مع العماء 

ملها لوحدها امخاطر امصرفية.  و امسامن و عدم 

ديث ام لديها قدرة على تطوير و ابتكار - امالية اإسامية ، ما أدى إ انتشارها  تتجاآدوات امالية و 
عل من السهل  بسرعة كبرة ، حيث إن صيغ التمويل اإسامي تتميز عن غرها من الصيغ مرونة عالية 

 تطويرها و ابتكار أساليب أخرى.

هجية العمل امصر اإسا - مي، الذي يعمل تعتر ذات قدرة عالية  إدارة امخاطر امصرفية و هذا راجع م
وك التقليدية.  على أساس امشاركة  امخاطر و ليس اإقراض و ااقراض الذي تقوم به الب
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: وك اإسامية عن غرها من خال الشكل التا صائص امميزة للب وضح ا  و فيمايلى س
وك اإسامية'(:01شكل رقم ) وك المشاركة ' الب  الطبيعة المميزة لب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،ص المصدر :  .74عبدالحليم عمار غربي،مرجع سبق ذكر
 
 
 
 
 

وك  اإساميةالطبيعة امميزة للب  

 اإساميةالشريعة  بأحكاماالتزام 
 اانسجام مع اقتصاد امشاركة

 ااهتمام بالتمويل بامشاركة بدا من الفائدة

 الخاصية العقيدية

مية  ميع اجاات  قيق الت

ةالخاصية ااستثماري  

موية  الخاصية الت

 الخاصية اايجابية

 الخاصية ااجتماعبة

المتعددة اأنماط  
 حسب الطابع العام لوظائفها-حسب البيئة امصرفية
 حسب طبيعة ملكيتها

 ااجتماعيقيق التكافل 
 توزيع اموال الزكاة

 البحث عن الفر  ااستثمارية
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I-4 :وك اإساميّة وك اإساميّة من خال  أهداف الب قيقها الب موعة من آهداف تسعى إ  اك  ه
ها نذكر ما  ك أو بامتعاملن معها ومن بي امعامات اليوميّة ال تقوم ها سواءً كانت هذ آهداف خاصّة بالب

 يلي:
I-4-1  مويةاأهداف وك اإساميّة العديد من آهداف  :الت مويةللب قيقها: الت  1ال ترغب  

صر البشري القادر على اِستثمار آموال، واِمتاك *  ك اإساميّ إ توفر الع ميّة اموارد البشريةّ: يسعى الب ت
رة امصرفيّة والعمل  صر البشريّ عن طريق التّدريب. امستمرا ميّة مهارات أداء الع   ت

  :ّوك  تعترقيق معدّل الّمو وك اإساميّة  السّوق الب عماد ااقتصاد ٓيّ دولة، وحّ تستمرّ الب
ها  قيق معدّل الّموّ، ليمك افسة  آسواق من امصرفيّة ا بدّ أن تضع  اِعتبارها   امصرفيّة.ااستمرار وام

وات *  اد ق ها بغية حشد امزيد من اموارد وإ ديد م تطوير آدوات امصرفيّة اإساميّة القائمة واِستحداث ا
 جديدة لتوظيفها وبشكل يغطّي اِحتياجات آفراد ويتوافق مع متطلّبات العصر. 

اح امصارف، وه*  و يتجلى  كسب ثقة امودعن  توفر آمان للمودعن: وهذا اهدف من أهم عوامل 
د حاجتهم إليها سواء قدية الازمة للمتعاملن ع كان ذلك من   اامصرف، وا يتم ذلك إا بتوفر السيولة ال

اريةأ أم لتمويل عملياهم من أموال امصرف، دون اللجوء إ  سابات ا ت الطلب، ا ودائعهم ُالودائع 
قد الكا لذلكتسييل آصول الثابتة للحصول   .على ال

I-4-3 : ك اإسامي يقوم بدور الوساطة امالية على أساس مبدأ امشاركة، و لغرض أهداف مالية إن الب
قيق بعض آهداف : جاح هذا الدور ابد من   ال

ظّم لعمليّات حشد *  و فر   وتوجيههاآموال إنشاء سوق ماليّة إساميّة تكون مثابة اإطار الشّامل وام
 ااِستثمار اجديةّ اقِتصادياّ واِجتماعيّا.

ص على عدم تعطيل آموال * ميتها : جاء هذا اهدف من القاعدة الشرعية ال ت         جذب الودائع و ت
 و استثمارها لغرض توفر آرباح للمجتمع اإسامي.
ة عن امعامات  ا قيق آرباح : أي آرباح ال ك ، و هذا لغرض البقاء*  و         امصرفية ال يقوم ها الب

افسة و ااستمرارية.  ام

                                                           
وك اإساميّة في دولة الكويتمّود فهد بشر، "مّد  - 1 وك اإساميّة من وجهة نظر المتعاملين اأفراد مع الب "، رسالة محدّدات اِختيار الب

 .  15،   2013 - 2012ماجستار، جامعة الشرق آوسط، 
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I-4-4 :أهداف استثمارية  
تج  - ية و اإدارية امختلفة ُخدمات نظم اإنتاج و ام      توفر خدمات ااستشارات ااقتصادية و امالية و الف
تجو           ات، الرويج، التسعر، التوزيع، دراسة السوق و العميلخدمات التسويق امتعددة ال تشمل: ام
وانبها امختلفة ُ البيئية  و دوى ااقتصادية  خدمات التمويل و خدمات آفرادأ. و تقدم خدمات دراسة ا

ية، التجارية، امالية، ااقتصاديةأ.  القانونية، الف
جاح -  استثمار آموال امودعة لدى امصرف اإسامي من خال  توفر التمويل الازم للمستثمرين: يعد ال

وات ااستثمارية الشرعية امتاحة من أكثر ما ميز امصرف اإسامي عن غر من امصارف وذلك من  الق
خال توفر التمويل الازم للمستثمرين، أو استثمار هذ آموال من خال الشركات امتخصصة التابعة له، أو 

مارها مباشرة  آسواق احلية، واإقليمية، والدولية، وكلما كان التمويل امطروح من امصرف اإسامي استث
أقرب إ حاجة امتعاملن، كلما كان أقدر على استمرار العاقة ااستثمارية مع امتعاملن ورفع من كفاءة 

 1.امصرف

موية و امالية و ان آهداف عبغضّ الّظر    اك  استثماريةالت قيقها ه وك اإساميّة إ  ال تسعى الب
ها ما يلي: آخرىموعة من آهداف   2وال نذكر م

ن بالّظام ااِقتصادي اإسام ياإسام نشر الوعي امصر*  باعتبار الّظام آمثل  يوتطوير ثقة امواط
ميّة ااِقتصاديةّ والتّقدّم  لاِنعتاق من ملة امشاكل  سبيلهاللدّول والشّعوب اإساميّة، و  ااجتماعيللتّ

 وآزمات اماليّة وااِقتصاديةّ وااِجتماعيّة.

وك اإساميّة على توجيه ااستثمارات *  قيق التّكامل ااِقتصاديّ بن الدّول اإساميّة من خال قدرة الب
اصر الربّط ااِقتصاديّ هذ الدّول مثل  ية التّحتيّة.لع  تطوير مرافق الب

                                                           
كيم،  -  1 ر سليمان ا لة البلقاء للبحوث و الدراسات، " المسؤولية ااجتماعية من وجهة نظر المتعاملين مع المصارف اإسامية اأردنيةم  ،"

  .23،  2014، 12، العدد17جامعة العلوم امالية و امصرفية، عمان، آردن، اجلد 
ميّةندوة " - 2 وك اإساميّة ودورها في ت ميّة، امعهد اإساميّ للبحوث والتّدريب، السعودية، اِقتصادياّت المغرب العربي الب ك اإساميّ للتّ "، الب

1990     ،198 ،199. 
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اد *  ميّة والتّمويل التّقليديةّ وإ تصحيح ااِختاات اموروثة  الّظم ااِقتصاديةّ القائمة على نظرياّت التّ
وك  ّ وااِستثمار امباشر الذي تقدّمه الب التّوازن ااِقتصاديّ وااِجتماعيّ القائم على سياسات التّوظيف ااِئتما

 ساميّة.اإ

ميّة امبادات التّجاريةّ بن الدّول اإساميّة نظرا ٓنّ امبادات التّجاريةّ تعتر مدخا للتّكامل ااِقتصاديّ *  ت
 ونتيجة له  آن واحد.

I-5 :وك اإسامية اعها  أهمية الب بية العامية على امصرفية اإسامية هو دليل اقت إن انفتاح امصارف آج
اعة امصرفية اإسامية،  بية تقوم بتطوير قدراها امصرفية اإسامية سعيا للفوز بأكر إذ بالص وك آج أن الب

تجات امالية اإسامية ا مكن القول بان أمية حصة  سوق ام قاط . ومن ه وك اإسامية تكمن  ال الب
 1التالية:
وات للتعامل امصر بعيدا عن استخدام أسعار الفائدة، حيث  - اد ق تلبية رغبات اجتمع اإسامي  إ

 لك  القطاع امصر التقليدي.ذأوجدت امصارف اإسامية نوعا من التعامل امصر م يكن موجودا قبل 
وك اإ - سائر أدخلت الب ك و امتعامل تعتمد على امشاركة  آرباح و ا سامية أسس للتعامل بن الب

ك و امتعامل بدا عن أسس التعامل التقليدي امب على أساس  هد بن الب امديونية فضا عن امشاركة  ا
 آموال فقط دون امشاركة  العمل. وتقدم
وك اإسامية أنظ  - مة للتعامل ااستثماري  ميع القطاعات ااقتصادية و هي صيغ كما أوجدت الب

 ااستثمار .
 
 
 
 
 
 

                                                           
م -  1 مد  لة ، " المصارف و المؤسسات المالية اإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع و التحدياتنغم حسن نعمة، رغد   ،"

  .132،   2010، 2، العدد 12ة للعلوم اإدارية و ااقتصادية، العراق، اجلدالقادسي
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II :وك اإسامية واهم التحديات التي تواجهها  مصادر اأموال و استخداماتها في الب
II-1 وك اإساميّة:مصادر اأموال في ا ال امعامات اماليّة وامصرفيّة  لب وك اإساميّة   تعمل الب

ها من  ة وامضاربة وامشاركة وذلك حّ مكّ ويتطلّب ذلك قيامها بالتّمويل وااِستثمار عن طريق امتاجرة وامرا
وك مارسة دورها بك مويّ  اجتمع. وحّ مكن هذ الب ّ والتّ ب أن تتوفرّ قيق دورها ااِئتما فاءة وفعاليّة 

 1ما يلي: امصادرلديها اموارد اماليّة ال تساعدها على ذلك، ومن بن هذ 
II-1-1 :)ك  بدء حياته، مّ  الموارد الذّاتيّة )الدّاخليّة وال نقصد ها امصادر ال يعتمد عليها الب

دّد  تجز من أرباح وما  ك، مّ يضاف إليه ما  يتّسع دورها مع اتِّساع أنشطته وعمليّاته، ونبدأ برأس مال الب
 من اِحتياطات بأنواعها امختلفة.

وك اإساميّة أساسا على رأم - اها الذي تقوم باِستثمار اِستثمارا مباشرا  رأس امال: حيث تعتمد الب
ك اإساميّ يشرط أن تكون  امشروعات اإنتاجيّة وذات العائد ااِجتماعيّ وامادّي، وياحظ أنهّ  الب

 2امؤسّسن حاضرة ومدفوعة بالكامل طبقا لقواعد الفقه اإساميّ. أرصدة

ك - تفظ الب دّد بقوّة القانون مثل ااِحتياطيّ العامّ ياإسام ااِحتياطات وامخصّصات ال  ، بن ما هو 
دوث خال الفرة امالية امقبلة أمّا امخصّصات  مل آرباح مواجهة امخاطر احتملة ا فهي مبالغ تقتطع من 

ميل ع ه قد ا يكون معلوما وقت حدوثه أو مقدار بدقة ، و لذلك يقال: إن امخصصات هي  لى لك
سائر ، و امخصصات بطبيعتها ا تعتر حقا من حقوق املكية ، ٓها تعتر  آرباح مثل امصروفات و ا
سي امتوسط مقارنا بإما موارد  تكلفة ، أو إنفاقا م يصرف بعد ، و عموما فان حقوق املكية يبلغ وزها ال

وك اإسامية حوا  سبة تظل قريبة من %7الب وك التقليدية. . وهذ ال سبة السائدة  الب  3ال

ك اإسامي - تفظ ها الب ك اإساميّ  :آرباح احتجزة ال  ٓرباح سواءً بغرض باوياحظ أنّ اِحتفاظ الب
ك باِعتبار مضارباً مشركا  صّصات أو اِحتياطات ا يتعارض وأحكام الشّريعة اإساميّة، فإنّ الب تكوين 

                                                           
1 -    ، ، مرجع سبق ذكر ميد عبد الفتاّح امغر  . 109عبد ا
شري، " - 2 وك اإساميّة في مصرمصطفى ال ، تقييم كفاءة الب شور مجلة التّمويل التّجارة، املحق آول، العدد الثا ث م طا، مصر، "،  جامعة ط

2008   10. 
ي عاصي،" -3 مد  ك اإسامي اأردني للتمويل و ااستثمار أمارة  "، رسالة تقييم اأداء المالي للمصارف اإسامية دراسة تطبيقية على الب

 . 59،   2010ماجستار  إدارة آعمال، جامعة حلب، سوريا، 
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ا لسامة سارة ال  ضام ا من الربح مواجهة حاات ا ّب جزءًا معيّ ب عليه أن  رؤوس آموال امستمرةّ، 
دث   وات امواليةمكن أن   .الس

صم من امصادر الذاتية ُالداخليةأ ما يلي: -  و
فيذ ، ويعود السبب  اسـتبعاد هذ *  ت الت  آصول إ آي:قيمة آصول الثابتة امشرا وآعمال 
فيض حقيقي  قيمة رأس امال الذي قدمـه امـسامون  - وبالتا فهي  والتمويل،ااستثمار  غراضٓتعتر 

  .فيض فعلي  قيمـة آمـوال امعدة لاستثمار
، يعد من امستلزمات آساسية ال تتطلبها طبيعة  نفاقإإن  - و اإنشاءات والتكوين الرأما هذ آموال 

ب أن  ، وبالتا فهي من حصة العمل ال  العمل  امصرف ، واستخداماها  مزاولة نشاطه امصر
ة من آرباح كمضارب ك وال يتقاضى  مقابلها نسبة معي  .يقدمها الب

II-1-2 :)وك اإساميّة،  الموارد الخارجيّة )الودائع مثّل أنشطة قبول الودائع وامدّخرات أهمّ أنشطة الب
وك قدرها على إجراء عمليّات التّمويل وااِستثمار  ه تلك الب فإنّ  و هذاإذ إهّا امصدر الرئّيسي الذي تستمدّ م

وك اإساميّة تقبل العديد من صور اإيداعات وامدّخرات من أمّها:  الب
II-1-2-1  :)ّوهي امبالغ الّ يودعها أصحاها  امصرف الودائع تحت الطلّب )حسابات الجارية

صلوا على أيّ فائدة ويكون الرّصيد  قّ هم سحبها  أيّ وقت شاءوا بدون سابق إخطار من غر أن  و
سابات بالوسائل امتاحة كالشّبكات والتّحويات امصرفيّة  الّهائي وحد مستحقًا، ومكن التّعامل مع هذ ا

ّ وغرها.  وبطاقات الصّراف ّ والشّبكة العاميّة واهاتف امصر  اآ

II-1-2-2 :)وهي ودائع صغرة امقدار غالباً، ويكون  الودائع اادّخارية )ودائع مع التّفويض بااِستثمار
ك إياّ  –لصاحبها  حه الب قّ  سحب بعض أو كلّ هذ الوديعة، وتدفع  –موجب دفر التّوفر الّذي م ا
و  ك.الب سب الوديعة وامدّة الّ مكثتها  الب   1ك على هذ الودائع عوائد 
II-1-2-3 :)ودائع ااِستثمار هي امبالغ الّ يودعها أصحاها   ودائع ااِستثمار )حسابات ااِستثمار

امصرف ٓجَلٍ معنّ، وا تسردّ قبل انتهاء آجل، وتسمّى أيضا ُودائع ٓجلأ كما مثّل هذ الودائع أهمّ 
 .مصدر خارجي موارد امصارف اإساميّة، وهذا ما ميّز امصرف اإساميّ من غر من امصارف التّجاريةّ

 
                                                           

1 -  ، ميد عبد الفتاّح امغر ،   عبد ا  .121مرجع سبق ذكر
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د آساسيّ لعمليّاته ااِستثماريةّ وعليه   :وتقسم هذ الودائع  فإنّ هذا الّوع من الودائع يعتر السّ  1إ
ها، استثمارهاوهي الودائع ال يتم  :مقيدة استثماريةودائع  - ددة بعي وبالتا   مشروعات أو عمليات 

ة عن هذا  امودع امخاطربن امودع وامصرف حيث يتحمل  ااتفاقيتم تشغيلها حسب  ا ففي   .ااستثمارال
سبة امتفق  و حالة حدوث  عليها،حالة الربح يتقاضى امصرف نصيبه مقابل عمله كمضارب حسب ال

 بالكامل.خسارة سيتحملها صاحب امال 
اات  استثمارهاوهي الودائع ال يتم  :عامة استثماريةودائع  - فهي تشارك  آرباح  عامة، استثمارية 

ها إا إذا ثبت تعديه أو تقصر أو إماله  ة ع ا سائر ال ك ا سائر وا يتحمل الب اً على امال  باعتباروا أمي
اً   له.وليس ضام

وك اإسامية  ودائع المؤسسات المالية اإسامية: - وك ال انطاقا من مبدأ التعاون بن الب تقوم بعض الب
ه ،ونظرا ان  وك إسامية أخرى لغرض تغطية العجز ال تعا م لديها فائض  السيولة بإيداع أمواها  ب
موعة من آساليب امقرحة لغرض  اك  وك اإسامية تعتر قصرة آجل فان ه غالبية مصادر آموال  الب

ها مايلي :  2توفر آموال نذكر م

ويلها إ مسامهات * ويل ودائعهم قصرة آجل إ طويلة آجل، و تشجيعهم على  فيز امودعن على 
ة  . مشروعات معي

سبة للمشروعات طويلة آجل عن طريق زيادة رأس امال* ك بال  .ااعتماد بصورة اكر على مويل الب
  .إصدار صكوك استثمارية جديدة طويلة آجل*
 
 
 
 
 

                                                           
ة بازل علي عبد اه أمد شاهن،"   - 1 وك اإسامية في ضوء مقررات لج امعة اإساميةIIالقياس المحاسبي لماءة رؤوس أموال الب  غزة،،" ، ا

 .   ،  2010أوت  فلسطن،

2-    ، ، مرجع سبق ذكر ليم عمار غر  .عبدا
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II-2  :وك اإساميّة  أنشطة وخدمات الب
وك اإساميّة أنشطتها بااستفادة من أبواب امعامات  الفقه اإسام    وااستفادة من  يمارس الب

وانب  التقليديةالتّجارب العلميّة للمصارف  الف الشّريعة اإساميّة، م باستقراء آحكام الفقهيّة  ا ما ا 
باط. ديدة من امعامات امصرفيّة عن طريق ااجتهاد وااست  1امستحدثة وا

ق للمصارف اإسامية أن مارس كافة أنشطتها ال    وطة ها  إطار همن شأ و قيق آهداف ام ا 
 2:اإسامية، ومكن تقسيم هذ آنشطة إالشريعة 

II-2-1 ة ا تتطلّب تمويا:ضأنشطة مصرفيّة مح 

دمات امصرفيّة ما يلي    درج ضمن هذ ا   :3حيث ي
 .ت الطلب سابات  بيّة  حسابات اائتمان وا  قبول الودائع بالعملة احليّة والعمات آج

  وحسابات ااستثمار  ٓجل،قبول الودائع لغايات ااستثمار امشرك عن طريق حسابات التّوفر
 امخصّص.

  ديةّ، وإصدار واات، وفتح ااعتمادات امست صيل آوراق التّجاريةّ، وإصدار ا صرف الشّيكّات، و
 الكفاات وخطابات الضمان.

 إدارة اممتلكات. 
 دمات ااستثمارية افظ العماء. تقدم ا  وإدارة 

II-2-2 :بغي القول بأنهّ من الصّعب الفصل بن آنشطة ذات الطاّبع  أنشطة ذات طابع اِجتماعي ي
ياة  وك اإساميّة وذلك ارتباط جوانب ا ااقتصادي وآنشطة ذات الطابع ااجتماعي ال تؤدّيها الب
اول العديد من الّقاط ذات الطاّبع ااجتما عي ببعضها البعض، ورغم هذا التّداخل والرّابط إاّ أنهّ مكن ت

ها  :4وال من بي

                                                           
،   أمد عبد العفو مصطفى  - 1  .19العليات، مرجع سبق ذكر
مد،"  -3 لة كلية بغداد للعلوم ااقتصادية، التمويل ااستثماري في المصارف اإسامية و أهميته ااقتصاديةامد ياسن عبد، عزيز إماعيل   ،"

امعة العراقية، العراق،     .464،   2013ا
زائر ورها في تفعيل الّشاط ااِقتصاديّ :دراسة حالة الجزائرتطوّر الخدمات المصرفيّة ودنادية عبد الرّحيم،" - 3 ، 3"، رسالة ماجستار، جامعة ا

زائر ،   .97،   2011 – 2010ا
4 -      ،  ، .171، 170فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكر
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ة -1 س ياة اليوميّة للمحتاجن ها1تقدم القروض ا أي لتغطية بعض آعباء  ،، من أجل تسهيل سرورة ا
قيق ما يسمى بالتّكافل ااجتماعي.  مثل تكاليف الدّراسة، العاج، الزّواج، الوفاة وغرها... وهذا من أجل 

2-  ّ ّ والدّي وكأ. زيادة الوعي العلميّ والثقّا  من خال الّدوات واحاضرات ال تقوم ها هذ امؤسّسات ُالب

صل عليها  -3 ميع آموال الّامة عن الفرائض ااِختياريةّ كالصّدقات والتّرعّات وغرها من آموال ال 
وك اإساميّة، وذلك من أجل توزيعها على احتاجن.  الب

ميع هذ ا -4 ّ مستقل ويتمّ إمداد بأنواع الزكّاة التّاليّةأموال الزكّاة: ويتم  ٓموال  حساب ما
2: 

  .ك  الزكاة امستحقّة على أموال الب

  .الزكّاة امستحقّة على امسامن وامودّعن 

  .ك  الزكّاة امستحقّة على غر امودّعن وغر امتعاملن مع الب

ك بتحصيل الزكاة وتوزيعها على   احتاجن.يقوم الب
II-2-3 ولعل هذ  :3أنشطة اِستثماريةّ باستخدام أموال المساهمين وأموال حسابات ااستثمار

ت  درج  قيق اإيرادات ٓصحاب حسابات ااستثمار وي آنشطة مثل عمل امصارف اإساميّة ومصدر 
ار، امسامة  الشركات، تأسيس الشركات، ااستثمار امباشر. ة، امشاركة، امضاربة، اإ  هذ آنشطة: امرا

وك اإساميّة بتوظيف مواردها     أوجه ااستثمار امختلفة وفقا للشّريعة اإساميّة وإعمار آرض تقوم الب
د  وك اإساميّة مراعاة آمور التاليّة ع وذلك من خال تطبيق أساليب التّمويل اإساميّة امختلفة وتقوم الب

 4اِستخدام آموال وتوظيفها:
 قيق عوائد مرتفعة ٓصحاب حسابات ااستثمار امختلفة. -1

سابات احاف -2 اسبة مواجهة متطلّبات التّشغيل امختلفة وسحوبات أصحاب ا ظة على سيولة نقديةّ م
 امختلفة خاصّة أصحاب حسابات اائتمان.

اسب مع العوائد امستهدفة. -3 اطر ااستثمار إ أد حد مكن وبشكل يت  فيض 

                                                           
سن.  - 1 وز اِشراط الزيادة  القرض ا سن: وهو قرض يقدم للزبون بدون فائدة أي ا   القرض ا
عم، " - 2 "، مركز الدّراسات امعرفيّة، القاهرة، مصر، ملخّصات موسوعة ااقتصاد اإساميّ الصّادرة عن المعهد العالميّ للفكر اإساميّ خالد عبد ام
ة251 :   . بدون س

،   ناد - 3  .98ية عبد الرّحيم، مرجع سبق ذكر
4 -    ، مّد محان، مرجع سبق ذكر  .129حسن 
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 تعظيم العائد ااجتماعي قدر ما أمكن. -4

دمات آخرى مثل الكفاات امصرفيّة بأنواعها، ااعتمادات كما تقدّم امصارف اإ    ساميّة بعض ا
ديةّ ديديةّ،  ،امست زانات ا فظ آمن  ا بوالص التّحصيل، خدمة آوراق التّجاريةّ، آوراق اماليّة، ا

بيّة، إ ج ارجيّة وشراء وبيع العمات آج واات امصرفيّة الدّاخليّة وا دمات وا انب تقدمها بعض ا
 1امصرفيّة آخرى.

  II-3 :وك التقليدية وك اإسامية و الب  الفروق الجوهرية بين الب
بن التمويل و التبادل هو موطن التحدي و اابتكار  التمويل اإسامي ، ٓنه يتطلب معرفة  جإن ااندما    

قق التكامل بن  وع الصيغ ال  قق هذا اهدف ، بل تت دقيقة بالدورة ااقتصادية ، و ا يوجد صيغة واحدة 
سب البيئة و  شاط ، و وع هذا ال شاط ااقتصادي بت  سب الظروف.التمويل و بن ال

هما، وقد يقوم كل »قد تتفق امصرفية اإسامية و التقليدية  اسم     ك"، وهذا هو العامل امشرك بي ب
هما بدور الوساطة امالية، لك كن ا يلتقيان  تصور و ا  نم هما مقاصدما و غاياهما، و الب لكل م

 يلتقيان  نتيجة.
ك اإسامي على      سارة و ا يتعامل بسعر الفائدة الذي هو من يتعامل الب أساس امشاركة  الربح و ا

رام. ال و ا  الربا احرم، أي انه يلتزم بقاعدة ا
اعة قائمة  نأ حن     تج واحد و هو القرض بفائدة ، فالص العمل امصر التقليدي يكاد يعتمد على م

قد و ا  قد بال من ذلك ، و هذا ما جعل الصرفة التقليدية توصف بأها " صرفة  كثرأ شيءعلى مبادلة ال
ان امصرف تركز مهمته  اإقراض بفائدة و هذ العملية ا  -BORING BANKING–ملة " 

 2تتطلب الكثر من الذكاء و العبقرية.
 
 
 

                                                           
ميّة ااقتصاديةّ في فلسطينأمد حسن أمد امشهراوي،" - 1 امعة اإساميّة، غزةّ، تقييم دور المصارف اإساميّة في الت "، رسالة ماجستار، ا

 .58،  : 2003فلسطن، 
ان، مدخل إلى أصول التمويل اإساميلسويلم،"سامي بن براهيم ا -2 ،بروت،لب  104،    2013"،مركز ماء للبحوث و الدراسات ،الطبعة آو
 ،105 . 
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وك ال وك اإسامية و الب دول التا سوف نوضح أهم الفروق بن الب  تقليدية:ومن خال ا
وك التقليدية.02جدول رقم ) وك اإسامية و الب  (: الفروق الجوهرية بين الب
وك التقليدية أوجه امقارنة وك اإسامية الب  الب

 الربح
 

ة ة و امدي الربح ناتج عن ااستثمار الفعلي ٓموال  الفرق بن الفائدة الدائ
 امودعن

شاط ااقتصادي  ال
 

يساهم مباشرة  عملية مويل امشروعات  يقوم بعملية اإقراضيتلقى القروض و 
دمات خال توفر من  السلع و ا

ار امباشر  اا
 

شراء و بيع  –ا تستطيع القيام به أي 
 -السلع

ار امباشر  شراء السلع و بيعها  يقوم باا
وفقا للصيغ و العقود ال تتوافق مع أحكام 

 الشريعة اإسامية
 دائع الو 
 

يقبل الودائع ٓجل و يتعهد بردها مع 
 الفائدة

يقبل الودائع ااستثمارية على أساس بعض 
عقود فقه امعامات امالية و توزيع اإرباح 

ة عن التوظيف ا سائر ال  أو ا
 شرعية و قانونية قانونية الضوابط

سارة معدل الفائدة اآلية  امشاركة  الربح و ا
 الشرعيةالرقابة 
 

وجود هيئة شرعية تشرف على الرقابة و  ا توجد هيئة للرقابة الشرعية
اسبة  تقوم بإصدار الفتاوى ام

 صيغ توظيف آموال
 

التوظيف على أساس صيغ و عقود التمويل  قروض ربوية
 اجارات.....أ-مشاركات -الشرعية ُ بيوع

اإسامي"،ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى "الفقه المصرفي اإسامي المصدر: حسن محمد الرفاعي ،"مبادئ العمل المصرفي 
 28،ص:5/01/2016-4اأول"،مركز الشارقة اإسامي للدراسات و البحوث المالية اإسامية، اإمارات، 
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II-4 : ا يزال العمل امصر اإسامي يشهد موا متسارعا كونه  تحديات العمل المصرفي اإسامي
اعة  قق له آمن و ااستقرار و تقليل امخاطر ، ومن امتوقع أن تشهد الص متلك العديد من امقومات ال 

تجات جديدة    امالية  دمات و ابتكار م و امصرفية اإسامية تطورا واسعا اسيما فيما يتعلق بتحسن ا
تلف  للوصول إ قاعدة أوسع من الزبائن. على الرغم من التطور الكبر الذي شهدته الصرفة اإسامية  

اء العام  اقتصادي و ا حإا أها تتعرض جموعة من التحديات و الصعوبات خاصة  ظل اانفتا  .أ
. و  عمليات التحرر اما ك اإسامية  القرن اماضي تدور حول فقد كانت أهم امشكات ال تتعرض ها الب

اآراء الفقهية امتعلقة بضبط معامات امؤسسات امالية لتتماشى مع مبادئ الشريعة اإسامية ، أما  بداية 
وهري هو كيفية توافق العمل امصر اإسامي مع امقرحات و امعاير  ا فلقد أصبح السؤال ا القرن ا

ديدة  1 ظل الشريعة اإسامية. الدولية ا
II-4-1 ها مايلي : التحديات الخارجية  2: و نذكر م
اء العام ااستفادة من اإطار المؤسسي السليم - اول مؤسسات العمل امصر اإسامي  كافة أ :

اء كيان مؤسسي سليم يعتر اكر و اخطر  ن، كما أاإطار امؤسسي الذي يدعم العمل امصر التقليدي ب
ب فحص امهام ال تقوم ها  تلف دي يواجه العمل امصر اإسامي، و مواجهة هذا التحدي، 

ها من توفر دعم امؤسسات  اإطار التقليدي،   ب العمل على تعديل امؤسسات اموجودة بطريقة مك كما 
 3متواصل.

ة العمل امصر التقليدي ا يتاءم  إن: ايير التي يجب االتزام بهاالقوانين و المع - القوانن و امعاير معا
و  وك اإسامية. 2اإسامية. فمثا بازل  ك معظم آحيان مع الب اصة للب  م تراع الطبيعة ا

وات من عدم وجود قو البيئة المحيطة - وك اإسامية ظلت تعا لس ظم عملها و  : حيث إن الب انن ت
 كذلك عدم وجود سوق سوق إسامي متخصص و متطور.

 

                                                           
لة 2المصارف اإسامية و تحديات العولمة و التحرر المالي مع إشارة خاصة عن اتفاقية بازلحيدر يونس اموسوي ، كمال كاظم جواد ،" - 1 ،"

  .107، 2009،العراق، 11، اجلد4فصلية ، كلية اإدارة و ااقتصاد ، جامعة كرباء، العدد دورية 
و -2 لة تكريت للعلوم اإدارية و ااقتصادية تفعيل التدقيق الشرعي الشامل على أعمال المصارف اإسامية في الواقعهشام عمر مودي عبد،"  ،"

  .260 ، 2013، العراق، 29، العدد9،اجلد
ور إقبال ، أوصاف امد ، طارق اه خان ،" -3 مية ،امعهد اإسامي للبحوث التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإساميم ك اإسامي للت "،الب

 .37،   2001و التدريب، جدة، السعودية، 
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تشرة انتشاراً 1 عدم اانتشار وضعف الشبكة الحالية - تاج آعمال امصرفية وامالية إ وجود شبكة م  :
اسباً  ح تستطيع أن تؤدي عملها بكفاءة وفاعلية وح تستطيع  مهور  أماكن  أنجغرافيا م دم ا

صل ه فيها ويرجع ضعف اانتشار هذا إ عدة  تواجد أو  آماكن ال يرغب أن  على خدمه معي
ها صول على تراخيص لقيام مؤسسات جديدة أو فتح فروع جديدة. ،أسباب من بي  صعوبة ا

إسامي، خاصة مع تدويل آسواق حيث تعتر من ابرز التحديات ال تواجه العمل امصر ا العولمة : -
دماها و رؤوس أمواها إ داخل  تقل  وك التقليدية احلية و العامية ال ست افسة مع الب القطرية و زيادة ام

ظمة التجارة العامية.   2الدول اإسامية بعد انضمامها م
وك و المؤسسات المالية  - مو المتزايد للب وات  اإسامية:ال وك اإسامية  العشر س لقد بلغ عدد الب

و أكثر من  مو و اإقبال امتزايد على 300آخرة  اء العام. و لقد أدى هذا ال تلف أ ك إسامي   ب
ك نوريبا وك التقليدية لفتح نوافذ للعمل امصر اإسامي مثل : ُ ب ك  ،امصرفية اإسامية إ اضطرار الب ب

"BSC " " التابع لUSB وك السويسرية الذي فتح فرعا له  البحرين يعمل وفق " الذي يعتر من اكر الب
 3أحكام الشريعة اإسامية.

وك التقليدية، و الكر لكل عمل إسامي. - ها و بن الب وك و عدم التفريق بي ظرة التقليدية هذ الب  ال

ديات أخرى م  - وك اإسامية  يات ااتصالكما تواجه الب            رتبطة بالعومة ، وهي التطور اهائل  تق
ها  ويل خدماها امصرفية إ زبائ وك التقليدية        و امعلوماتية و شبكة اانرنت، و هذا ما سهل علي الب

تلف الدول. قل مكاتبها   اجة إ الت  و عمائها حيث ما وجدوا عر العام ، دون ا
II-4-2 : موعة من التحديات التحديات الداخلية وك اإسامية  ها: الداخليةتواجه الب  نذكر م
حيث أن  اافتقار الى الكوادر و الكفاءات البشرية المؤهلة وقلة اأدوات و اأساليب المصرفية: -

قيق  وك اإسامية   جاح الب صرا هاما و أساسيا ل ااسراتيجيات و آهداف اموارد البشرية الكفؤة تعد ع

                                                           

لة جامعة الوساطة المالية في المصارف اإساميةإسراء مهدي ميد، " -1  ،   2010، العراق، 2، العدد 18بابل للعلوم اإنسانية، اجلد "، 
372.  

  .27امد عبد العفو مصطفى العليات ،مرجع سابق، -2
وك اإساميةعطية السيد فياض،"-3 ثية مقدمة للمؤمر العامي الثالث لاقتصاد اإسامي،جامعة أم الرقابة الشرعية و التحديات المعاصرة للب "،ورقة 
  .9، 2005رى، السعودية، الق
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قيق  ك اإسامي،أدى ذلك إ  امسطرة ، فكلما ارتفعت درجة تأهيل العاملن و تفاعلهم مع رسالة الب
 آهداف على الوجه الصحيح.

أدى و هذا ما : عدم إلمام العاملين بالضوابط الشرعية للمعامات المصرفية و ااستثمارية و التمويلية -
اعهم بالفرق بن  على الرد على أسئلة امتعاملن إ عدم قدرهم امختلفة، و من م عدم قدرهم على إق

هاية إ فقدان  تجات امصرفية اإسامية و التقليدية و إيضاح الرؤية الشرعية للخدمات، ما قد يؤدي  ال ام
 1مصداقية العمل امصر اإسامي.

و  - ال إدارة السيولة اإسامية: كمشاكل إدارة السيولة بالب وك اإسامية عدة صعوبات   تواجه الب
 2وتتمثل أساسا فيمايلي:

وك ااستثمارية، -1 وك اإسامية اقرب ما يكون للب حيث أها تتعامل كثرا  آصول امادية و  تعامل الب
 تتملك سلع و عقارات و غرها و هذا ما يصعب عليها تسييل تلك آصول.

وك التقليدية -2 كم أعمال الب فس الضوابط و قواعد الرقابة ال  وك اإسامية ل ضع الب وكان  ،عادة ما 
وك  رؤوس أموال الشركات ما يزيد عن حقوق  من نتيجة ذلك عدم ماح القوانن بان تساهم تلك الب

 املكية.
وك ام -3 قدي و سوق ما بن الب توافق مع أحكام الشريعة اإسامية هو السبب دودية و ضحالة السوق ال

 الرئيسي مخاطر السيولة.
وك اإسامية من أن تستثمر جزءا من سيولتها. -4  غياب أدوات السيولة قصرة آجل ال مكن الب
ية امصارف امركزية قد أسست على نظام  أنمن امعلوم  :ضعف الرقابة على المصارف اإسامية - ب

قدية  ،الفائدة وكذلك أنظمتها الرقابية وخضوع امصارف اإسامية بصورة تلقائية لرقابة هذ السلطات ال
اسباً مع  إخراجسيؤدي إ  تلك امصارف عن طبيعتها وأساسيات العمل ها واحدة بعد آخرى اضطراراً  أو ت

علها  وضع امخالف ٓنظمتها التأسيسية  بعض آحيان وهذا من شأنه ،3متطلبات هذ الرقابة  ما 

                                                           
اث فقه امعامات، 2014-05-14"،جريدة البيان بتاريخ ابتكار حلول لتحديات شركات التمويل اإساميدي عبيد،"- 1 شور على مركز أ ،م

  .20/03/2016تاريخ ااطاع 
دوز،حكيم براضية،" - 2 يات و استراتيجيات إدارة السيولة بالمؤسسات عبد الكرم ق لة البحوث -الفرص و التحديات-المالية اإساميةتق  ،"

/ديسمر  OBEUNIVااقتصادية و امالية،    .19، 2014،العدد الثا
3 -   ،   .372إسراء مهدي ميد، مرجع سبق ذكر
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الضرر الذي سيلحق ها مقارنة مع امصارف  أنالتأثر سلباً على  صورها لدى امتعاقدين معها فضاً عن  
 .التقليدية سيكون كبرا

III- وك اإساميّة : على ا الرقابة واإشراف  لب
ها له صفة اإشراف والرقّابة عليها، وهيئة شكلت     اداً قيما بي ّ وك اإساميّة على الصعيد امؤسّسي اِ الب

للمحاسبة وامراجعة خاصّة بامؤسّسات اماليّة اإساميّة، كما أسّست عديدًا من الشّراكات وامؤسّسات اماليّة 
وك .  امساندة وامتعاونة مع تلك الب

ديدة الّ ابِتكرها امصارف اإساميّة لتصبح جزءاً من هياكل      كما تعتر الرّقابة الشّرعية من بن اهيئات ا
وك وك لتمارس عليها سلطة الرقّابة والتّوجيه هذ الب ، حيث تستمدّ وجودها من آنظمة الدّاخليّة هذ الب

تصّ مشروعيّة ما يقدّم عليه ا ك من أعمال ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإساميّة.واإشراف فيما   1لب
III-1 :ماهية الرقابة 
III-1-1 : الرقابة لغة واِصطاحا 
III-1-1-1 :المفهوم اللغوي للرقابة: اها اللغوي هي احافظة لقوله تعا    إِن اه كَانَ عَلَيْكُمْ الرقابة مع
:   رَقِيباً  هَا خَائفِاً وااِنتظار لقوله تعا ـْ فظ وااِنتظار  أيَـتـَرَقبُ فَخَرجََ مِ وامقصود من الرقابة عموما: الرعاية وا

 . 2واإشراف والعلو وآمانة
: والرقب هو ااِنتظار.  -  ااِنتظار: ترقبه، اِرتقبه، أي انِتظر

- ، فظ والرعاية: مِن رقب الشيء، يرقبه، وراقبه مراقبة ورقابا، أي حرسه ورعا افظ الذي ا  ا والرقيب هو ا
 شيء. هيغيب ع

: اموضع امشرف الذي يرتفع عليه وامراقبةاإشراف والعلو: من اِرتقب امكان أي أشرف عليه وعا، وامرقب  -
  3ن آرض.عالرقيب وهي: ما اِرتفع 

 آمانة: الرقيب هو آمن.
                                                           

1 -    ،  .21عطية السيد فياض، مرجع سبق ذكر
ث مقدم إ امؤمر العامي الثالث لاِقتصاد اإساميّ، جامعة أم ارف اإساميّةالرقابة الشرعية الفعالة في المصمّد أمن علي القطان، " - 2  ،"

 .9،   2004القرى، السعودية، 
ام السحيمي امطري، " - 3 د بن غ "، الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية اإسامية وأثرها في الوقاية من الجرائم الماليةعيسى بن س

ية، الرياض، السعودية،   . 47،   2010رسالة ماجستر، جامعة نايف العربية للعلوم آم
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III-1-1-2 :ظيمالرقابة هي إحدى وظائف اإدارة: التخطيط،  المفهوم ااِصطاحي للرقابة      الت
سيق، الرقابة. ،التوجيه  الت

اجة إليها قائمة  علىالرقابة عموما  كما تعمل    از آهداف امسطرة، وا مساعدة اإدارة  التّأكيد من إ
فيذ قائما. وبعبارة أخرى الرقابة هي وظيفة وعملية مكملة لبقية الوظائف بغية  طأ  الت ما دام اِحتمال ا

 قيق والوصول إ آهداف امرسومة.
موعة من اإج     راءات ال تتخذها اإدارة بغية التأكد من: ومكن تعريفها أيضا على أها 
طط والرامج وااِسراتيجيات امسطرة تسر حسب امعاير احددة  -  .ا
ها والعمل على تصحيحها. – ديد امسؤول ع رافات و   اكِتشاف آخطاء وااِ

III-2 :و التحقق من تأدية  الرقابة المصرفية وكإن مفهوم الرقابة امصرفية يتجه  لأعمال امصرفية وفقا  الب
ددة تقررها الدولة عر قوانن خاصة، وتعد هذ الوظيفة أساسية  هامة. كما أن الرقابة امصرفية و لقواعد 

راف إ حد بعيد  طأ وااِ عهمفهومها العلمي هدف إ التقليل من اِحتماات ا .                    1وإن كان ا مكن م
وك نتيجة آخطاء  وعموما فإن الرقابة امصرفية تلعب دوراً كبرا  التقليل من آضرار ال مكن أن تلحق بالب

 اممكن حدوثها.

ها فقد أصبحت كل ٓميتو نظرا  ،كما تعتر الرقابة امصرفية جزءاً أساسيا وأوليا  الرقابة امصرفية الشاملة   
اية خاصة باعتبارها خط الدفاع آول   قدية توليها ع ارجن والسلطات ال وك وامدققن ا من إدارات الب
د هذ الرقابة ابِتداءً على وضع قواعد  جيم امخاطر وآخطار ال مكن أن يتعرض ها امصرف وتست ح و م

وك. كم عمل الب  2وضوابط أساسية 
III-2-1 :قسم أنواع الرقابة المصرفية  قسمن: إ إن عمليات الرقابة امصرفية ت
III-2-1-1 :تعتر الرقابة الداخلية من أهم و ابرز أدوات اإدارة للحكم على مدى  الرقابة الداخلية

رية سامة آنظمة و العمليات، و كفاية أداء العاملن و التزامهم بالسياسات امصرفية و اإجراءات اإدا
                                                           

ة مد صا السيقلي،  - 1 ة بازل للرقابة المصرفية س " دراسة تطبيقية على 1997"المبادئ اأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لج
ية" رسالة ماجستار،  قد الفلسطي امعة اإساميّة غزة، فلسطن، سلطة ال  .38، 36،     2005ا

ة العربية للرقابة امصرفية، " - 2 ، اإمارات، قضايا ومواضيع في الرقابة المصرفيةاللج قد العر دوق ال  . 10،   1994، نوفمر 27، 26"، ص
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ك داخليا بغية ضبط نشاطه وتصحيح آخطاء ال تقع  اموضوعة.  وهي تلك العمليات ال يقوم ها الب
موعة من امقومات ه، وهي تشتمل على   : 1تلف مصا

ظيمية:*  دد خطوط السلطة وامسؤوليات وأن  الخريطة الت ريطة مرنة وبسيطة وواضحة و بغي أن تكون ا ي
قيق ااِستقال الوظيفي بن اإدارات امختلفة.   يكون ها امقدرة على 

ظام الـمحاسبي:*  فيذ العمليات  ال اسي سليم لتحقيق الرقابة على سجات التشغيل وت ضرورة وجود نظام 
 ات ووضع دليل مبوب للحسابات.وتبويب البيان

بغي أن يتوافر  مستويات اأداء:*   موعة من العاملن آكفاء هذا الغرض.على ي
قسم الرقابة الداخلية إ ثاثة أقسام  : 2وت

ص عليه  الرقابة المحاسبية: - تلف العمليات احاسبية وفق ما ت ك من تطبيق  حيث من خاها يتأكد الب
ك العليا. ارجية وكذلك إدارة الب هات اإشرافية والرقابية ا  التعليمات الصادرة من ا

فيذ آمثل مختلف السياسات اإداري الرقابة اإدارية: - ها ترقية آداء الوظيفي وضمان الت ة اهدف م
سن أساليب تكوين اموظفن.  و

ية اهادفة إ الكشف امبكر عن  الرقابة على عمليات الضبط الداخلي: - هي تلك العمليات الروتي
 عمليات الغش وآخطاء احتملة والعمل على تصحيحها.

III-2-1-2 :)ك المركزي هاز  الرقابة الخارجية )رقابة الب ك امركزي على كل وحدات ا مارسها الب
ظم الصادرة عن  ك يلتزمِ بالقرارات والتعليمات والتفسرات وال امصر بالدولة، بقصد ااِئتمان من أن الب

ك امركزي، وكذلك يلتزم ب ظيماتالب الفات،  الت اوزات أو  اك  امصرفية الداخلية، والتأكد من أنه ليس ه
ك وتقدم التو  صيات واإرشادات لتطوير أداء إ أفضل، ويتو الرقابة امصرفية جهاز التفتيش التابع للب
 .3امركزي

ح الراخيص أشكال الرقابة الخارجية:*  ، على م هاز امصر  ا تقتصر رقابة امصارف امركزية على ا
                                                           

ث مأثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحكومة الشرعيةمر الشاعر، " - 1 امس، ملكة البحرين، "،  أفريل  21، 20قدم مؤمر التدقيق الشرعي ا
2015   ،89. 

وك التقليديةفارس مسدور، " - 2 وك اإسامية والب دمات امالية وإدارة امخاطر  الرقابة المصرفية بين الب دوة العلمية الدولية حول: ا ث مقدم لل  ،"
زائر، امصارف اإساميّة، جامعة فرحات عباس  .3،   2010أفريل  20 – 19 – 18، سطيف، ا

مد مصطفى، " - 3 هج متكامل للرقابة على المصارف اإساميةمصطفى إبراهيم  امعة آمريكية امفتوحة، مكتب القاهرة، نحو م ، ا "، رسالة دكتورا
 .26،   2012مصر، 
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عن طريق نوعن من آساليب  ، حيث يتدخل1وإصدار الضوابط والتعليمات بل يتعدى آمر هذا اإطار
 2الرقابية وما:

ليل البيانات امالية ال تقدم إ السلطات الرقابية من  الرقابة المكتبية: - تشمل الرقابة امكتبية مراجعة و
وك وبالتا مكن معرفة امشاكل ال ليل هذ البيانات عادة يسهل عملية الرقابة على أداء الب وك، إن   قبل الب
عل من عملية الرقابة اميدانية عملية فعالة. كذلك مقارنة  وع من الرقابة  ك، وهذا ال قد تطرأ على أعمال الب

وك. ا الذي تتجه إليه هذ الب وك إزاء بعضها البعض مكن احلل من معرفة ااِ  الب
وك إن فاعلية الرقابة امكتبية تعتمد بالدرجة آو على مدى صحة ودقة ومص داقية البيانات ال تقدمها الب

 للسلطات الرقابية. 
ك يقوم ممارسة أعماله حسب القوانن  الرقابة الميدانية: - تتمثل الرقابة اميدانية  القيام بالتأكد من أن الب

 ها. والتشريعات السائدة باإضافة إ التأكد من مدى دقة وصحة البيانات ال يتم تزويد السلطات الرقابية
موعة من آهداف قيق  ك امركزي إ   :3ومن خال هذ آساليب الرقابية يسعى الب

 ضمان السامة وآمان للمصارف وآدوات امالية وتفعيل الدور آساسي ِ اإدارة امثلي للسيولة.  -1

فيض معدل التضخم.  -2 اتج احلي اإما و قيق مو حقيقي  ال افسي و  بَِاء نظام ما كفؤ وت

قدي.  -3  قيق ااِستقرار ال

4-  .  صيانة سامة ونزاهة نظام امدفوعات الوط

ح القروض والركيز على مشاريع الدعم ااِجتماعي.  -5  ماية الزبائن من تعسف مؤسسات م

تاج لوجود إطار إن إدارة ال     وك ،  ابية  رقابتها على الب رقابة على امصارف ، و لكي تكون فعالة و ا
ب  ة بازل للرقابة امصرفية بتحديد تصورها للقضايا اهامة ال  عام ممارسة عملية الرقابة ، و لذا قامت 

بة متطورة و قادرة على ااستجابة للتطورات توافرها  العملية الرقابية ، وتشكيل إطارا عاما ها لكي تكون رقا
 4امصرفية الدائمة ال يشهدها العمل امصر ، و مكن تلخيص هذ آمور فيما يلي:

                                                           
1 -    ،  .47مد صا السيقلي، مرجع سبق ذكر
ة، "إبراهيم  - 2 وك وإدارة المخاطرالكراس ، معهد السياسات ااِقتصادية، الطبعة الثانية، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على الب قد العر دوق ال "، ص

 . 17،   2010، اإماراتأبو ظي، 
مّد أمن اإمام، صادق راشد الشمري، " - 3   CRAFTEوفق المعايير الدولية نظامتفعيل أنظمة الرقابة المصرفية وتطويرها صاح الدين 

لة اإدارة وااِقتصاد، جامعة بغداد، العراق، نموذجا  ،"22/09/2011   ،359. 
4 -      ،   .54،55مد صا السيقلي ، مرجع سبق ذكر
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  ب أن يتكون أي نظام رقا فعال من بعض أشكال كل من الرقابة من داخل نطاق العمل ُ الفحص
ارجالداخلي أ، و كذلك الرقابة من خارج نطاق العمل ُ ال  أ، يفحص ا

  ك، و ذلك  إطار تفهمهم لعمليات ظمة بن امراقبن و إدارة الب ضرورة وجود اتصال رمي و بصورة م
 تلك امؤسسات امصرفية،

  وك تائج اإحصائية الصادرة من الب ليل التقارير و ال امتاك امراقبن للوسائل الازمة لتجميع و مراجعة و 
ددة،  وفقا لقواعد 

  صول على امعلومات، إما من خال ااختبارات ب توافر ااستقالية التامة للمراقبن امصرفين  ا
ارجين، ك أو من خال امراجعن ا  داخل الب

  ب أن يكون امراقبون مؤهلن و لديهم القدرة و الكفاءة على مراقبة امعامات امصرفية وفقا لقواعد و
ددة.  إجراءات 

III-2-2  ة ة بازل الصادرة س  :1997مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة حسب لج
ة  ة بازل للرقابة امصرفية الصادرة س بثقة عن  مسة و العشرون ام   1997مكن تلخيص امبادئ ا

اوين الرئيسية التالية :  1الع
 ،"امتطلبات و الشروط امسبقة لرقابة مصرفية فعالة " امبدأ آول 

  5إ غاية امبدأ  2الرخيص و هيكلة امصارف " امبدأ" 
 15امبدأ  – 6و امتطلبات آساسية للرقابة " امبدأ  ةامعاير و آنظمة ااحرازي ،" 

  20امبدأ  -16ديد آساليب امستمرة للرقابة " امبدأ،" 

  اصة بالرقابة " امبدأ  "،21امتطلبات آساسية لتوفر امعلومات ا

  22الصاحيات امعطاة للسلطة الرقابية " امبدأ،" 

  دود " امبدأ  ".25امبدأ  -23الرقابة خارج ا

III-3 :وك  آمانتعتر الرقابة الشرعية صمام  الرقابة الشرعية ، وهي ال تضبط أعمال اإسامية الب
وك  ك أن يرفع  ٓيمكن  آنه الشرعية،  آحكاموتبن مدى توافقها مع  اإساميةالب ك اب فتة أنه ب

                                                           
1
ظام الرقابى المصرفي في سورية و متطلبات مبادئ بازل اأساسية للرقابة المصرفية امد الرضى ،"  -   ثية مقدمة مؤمر  الفعالةال " ، ورقة 

  .4، 3،     2005يوليو  3-2مستجدات العمل امصر  سورية ، دمشق، سوريا، 
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قيق تلك الدعوى بدون وجود ا الشرعية، و  آحكام، دون أن تكون أعماله متفقة مع إسامي مكن أن يتم 
  1هيئة رقابة شرعية.

، وكان   ك د اإساميّ وبيت التمويل الكوي ولقد بدأت الرقابة الشرعية بشكل مستشار شرعي  ب
صصه  فقه امعامات وما يليه من علوم مساعدة امستشار  تار من العلماء امعروفن دون التدقيق  

وك اإساميّة كذلك.  2أصولية وفرعية، وما زالت بعض الب
III-3-1 :اك عدة تعريفات للرقابة الشرعية نوردها فيما يلي : مفهوم الرقابة الشرعية  ه

ليل كافة آعمال والتصرفات والسلوكيات ال يقوم ها آفراد  يقصد بالرقابة الشرعية متابعة وفحص و
كم وفقا ٓحكام وقواعد الشريعة اإساميّة وال  ماعات وامؤسسات والوحدات وغرها للتأكد من أها  وا

امخالفات يطبق عليها الفتاوى والتفسرات الشرعية وذلك باستخدام امسائل وأساليب اماءمة امشروعة وبيان 
صائح واإرشادات وسبل  ة اماحظات وال ية متضم هات امه وآخطاء وتصويبها فوراً وتقدم التقارير إ ا

 3التطوير إ آفضل.
كما مكن تعريف الرقابة الشرعية على أها من أهم وأبرز أدوات اإدارة الذاتية، للحكم على مدى سامة   

ظام وكفاية أداء العاملن   والِتزامهم بالسياسات امصرفية واإجراءات اإدارية اموضوعية.ال
ولقد عرفت هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية الرقابة الشرعية بأها: "جهاز مستقل من 
وز أن يكون أحد آعضاء من غر الفقهاء على أن يكون من  الفقهاء امتخصصن  فقه امعامات، و

ال امؤسسات امالية اإسامية وله إمام بفقه امعامات ويعهد هيئة الرقابة توجيه نشاطات ام تخصصن  
امؤسسة ومراقبتها واإشراف عليها للتأكد من الِتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإساميّة، وتكون فتواها 

 4وقراراها ملزمة للمؤسسة".
 

                                                           
وك اإساميةمعهد الدراسات امصرفية،"  - 1 امسة، العدد الرقابة الشرعية في الب ، الكويت، 1"، اضاءات مالية و مصرفية، نشرة توعوية، السلسلة ا

  .2012أوت 
ث مقدم للمؤمر العامي الثالث لاِقتصاد اإساميّ، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإساميّةمّد عبد الغفار الشريف، " - 2  ،"

 .3،   2005جامعة أم القرى، السعودية، 
شر والتوزيع، عمان، "، دار وائل المراجعة والرقابة في المصارف اإساميةنوال صا بن عمارة، " - 3  .182،   2013لل
د معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإساميّةهيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإساميّة،"  - 4 من معيار  2"، الب

 .2004الضبط رقم 
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III-3-2  قيق الرقابة الشرعية إا بوجود هيئة  الشرعية في المصارف اإساميّة:أهمية الرقابة ا مكن 

 1تقوم هذا الدور، لذا مكن تلخيص أمية وجود هذ اهيئة فيما يلي:
وك التقليدية ال تعتمد على الربا أساسا  - افسا حقيقيا للب وك اإساميّة وال تعد م الدور الذي تلعبه الب

قيق ذلك إا بوجود إشراف ورقابة من قبل هيئة رقابة شرعية تعمل على تقدم  معاماها امالية، وا مكن 
امة عن بروز امشكات. لول والبدائل ال  ا

غَة الشرعية للمصرف اإساميّ، وتوفر ااِرتياح لدى امتعاملن معه.  -  إعطاء الصبـْ

امعامات امالية الشرعية من قبل معظم العاملن بامصارف اإساميّة  عدم اإحاطة الكاملة بأحكام  -
اء عن هيئات الرقابة الشرعية.  اسيما  ظل التطور ٓدوات الصِرفة اإساميّة، ما يع صعوبة ااِستغ

اء ا  - تلف أ  لعام.العمل على تطوير امؤسسات امالية اإساميّة وزيادة انِتشارها وتوسعها  

مواجهة التحديات والرهانات ال تواجه العمل امصر اإساميّ، والذي يتطلب تطوير أجهزة الرقابة   -
ية للتدقيق  الشرعية  امؤسسات امالية اإساميّة من خال وضع أنظمة وأسس وإجراءات تضمن السامة امع

 والرقابة الشرعية.

وك  اإسامية،وك الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للب - هة ال تراقب وترصد سر عمل الب اإسامية فهي ا
 معاماها ٓحكام الشريعة اإسامية.والتزامها وتطبيقها  

III-3-3 :تتمثل آهداف آساسية للرقابة الشرعية   أهداف الرقابة الشرعية في المصارف اإساميّة
وك اإسامية فيما يلي  :2الب

وك اإساميّة لتطبيق ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإساميّة. بيان حل -  أو حرمة امعامات ال تقوم ها الب

 3التأكد من أن اختيار العاملن م على أسس شرعية. -

وك اإساميّة وكافة امتعاملن معها وغرها على ااِلتزام بقواعد الشريعة اإساميّة. -  فيز الب

                                                           
مّد عبد القادر الزيدانين، " - 1 "، دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة رف اإساميّة بين التأصيل والتطبيقالرقابة الشرعية على المصاهيام 

 .93،   2013، آردن، 1، العدد 40آردن،  اجلد 
 .109،  108،     2006"، مكتبة التقوى، القاهرة، مصر، المصارف اإساميّة بين الفكر والتطبيقحسن حسن شحاتة، " - 2
مد خيضر ،بسكرة، العدد قع و تحديات الرقابة الشرعية في المصارف اإساميةوانوال بن عمارة،"  -   3 لة العلوم اإنسانية، جامعة   ،"34/35 ،

زائر، مارس    .220،   2014ا
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ان  - ظم آساسية واللوائح الداخلية امختلفة قد أعدت طبقا ٓحكام وقواعد الشريعة ااِطمئ من أن ال
اسبة من يتعهد اإخال ها.  اإسامية وااِبتعاد عن كل ما يعارضها واِعتبار باطا إن وقع الدعوة إ 

اد صيغ وعقود وماذج معتمدة شرعا، أو تقدم البدائل الشرعية للتطبيقات -  وامعامات الغر امشروعة. إ

تفاقيات والقوائم امالية وتعليمات العمل، للتأكد ااوالعقود والتطبيقات و  آنظمةإبداء الرأي الشرعي  كل  -
ظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة  .من خلوها من أي 

تجات مويلية واِستثمارية ومصرفية ج - اعة اِستحداث م ديدة وتطوير البحث  ااِقتصاد اإساميّ، والص
 امصرفية اإساميّة.

III-3-4 :ك اإسامي وك اإساميّة  مراحل الرقابة الشرعية في الب يتمثل نطاق الرقابة الشرعية  الب
موعة من العمليات نوجزها فيما يلي  1: 

III-3-4-1 :تاج إ فتوى أو  الرقابة الشرعية السابقة ديدة ال  ث امسائل ا ويتمثل  دراسة و
فيذ.  تكييف شرعي م إحالتها إ هيئة الفتوى الشرعية لإفتاء فيها أوا بأول قبل البدء  الت

III-3-4-2 :ة فيذ عمليات امصرف أوا بأول للتحقق من  الرقابة الشرعية المتزام وتتمثل  متابعة ت
سب أحكام ومبادئ الشريعة اإسامية وطبقا للفتاوى والتفسرات الصادرة من هيئات الفتوى أها تتم ح

ها ٓجل التصويب. رافات والتجاوزات والتقرير ع  والرقابة الشرعية، وبيان ااِ

III-3-4-3 :)وتتمثل  الرقابة على العمليات ال نفذت خال  الرقابة الشرعية الاحقة )التكميلية
ة للتأكد من أها قد نفذت وفقا ٓحكام ومبادئ الشريعة اإساميّة والفتاوى والقرارات. ومع آخر  فرة معي
ك هو  احية الشرعية، ٓن أساس قيام الب ة بتقييم عمل امصرف من ال تقوم هيئة الرقابة الشرعية  هاية كل س

يق قواعد العمل امصر اإساميّ وهذا آمر يتطلب من اهيئة امراجعة امستمرة ٓعمال امصرف وتتم هذ تطب
ها:   امراجعة من خال عدة وسائل م

فيذ. -  مراجعة ملفات العمليات ااِستثمارية بعد الت

سابات. -  ااِطاع على اميزانية العامة وتقرير مراجعة ا

                                                           
وث ودراسات  الفكر ااِقتصادي اإساميّ، أسس الرقابة الشاملة في المصارف اإساميّةحسن حسن شحاتة، " - 1 دار امشورة، "، سلسلة 

 .5،   2006مصر،  أكتوبر 
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ك امركزي.مراجعة تقارير  - ارجية كالب هات الرقابية ا  ا

ميع البيانات وامعلومات لتسهيل عمليات الرقابة.  -  وضع ماذج 

 وضع ماذج تقارير الرقابة الشرعية. -

وك اإسامية أنواع الضوابط الرقابية الشرعية في المصارف اإسامية:  مكن تقسيم الضوابط الرقابية  الب
 :1كما يلي  إ ثاثة أقسام و هي

موعة من القواعد و آحكام الكلية، وامبادئالضوابط الشرعية العامة لاستثمار و التمويل -       : و هي 
      و آصول ال يكون مصدرها الشرع، و ال تضبط سلوك امستثمر عقديا و خلقيا و اجتماعيا و علميا

 موافقة ٓحكام الشريعة بعيدة عن امخالفة و البطان.و تضبط امعامات ااستثمارية و عقودها، لتكون 
اصة هو حصر الضوابط الفقهية الشرعية الخاصة بكل عقد الضوابط - : امقصود بالضوابط الشرعية ا

د إنشاء العقد، ح ا  ب مراعاها ع اصة بكل عقد على حدة من عقود امعاوضات و امشاركات، وال  ا
ة.رج عن حدود الشريع  ة، ومصدرها هو آدلة الشرعية من خال نصو  الكتاب و الس

وك اإسامية: - ديد الضوابط ال يقاس ها دقة  ضوابط الجودة الشرعية في الب و امقصود ها هو 
قسم إ قسمن:  االتزام الشرعي  امصارف اإسامية، و هي ت

 * ضوابط عامة تتعلق بامصرف اإسامي.
تج اإسامي.* ضوابط  ودة ام  خاصة 

III-3-5 :وك اإساميّة  دور أجهزة وهيئات الرقابة الشرعية في الب
مو امؤسسات امالية اإساميّة بأنواعها، فإن أجهزة الرقابة الشرعية قد أخذت     ظلّ التسارع امطرد ل

دما يعرف هيئات الرقابة  أشكاا عدة عر التاريخ اإساميّة، ح اِستقر ها آمر  العصر ديث ع ا
اور لعل أمها:  ويعا وتطوراً ملحوظا  عدة  ق أن هيئات الرقابة الشرعية ا زالت تشهد ت الشرعية وا

 2امفهوم، بيان آمية وطبيعة مهامها وأجهزها وأنواعها.

                                                           
ة المؤسساترائد جر،"  -  1 لة COSO الراعية تطوير عملية الرقابة الداخلية الشرعية في المصارف اإسامية بااستفادة من مفهوم لج  ،"

  .14،   2011، آردن، جانفي 01دد ، الع19الدراسات امالية و امصرفية ، آكادمية العربية للعلوم امالية و امصرفية، اجلد 
 
مد الشيخ، " -1 ك اإساميّ اأردني نموذجاسفيان  امعة اإساميّة ماليزيا، الرقابة الشرعية على المصارف اإساميّة: الب "، رسالة ماجيستار، ا

اير   . 11،   2006ي
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III-3-5-1  :مبدئيا، من امختصن  الفقه تتشكل هيئة الرقابة الشرعية مكونات هيئة الرقابة الشرعية

وك و القانون، و اماحظ أن  اك من زكاها مختصن  ااقتصاد، و الب اإسامي، اسيما  امعامات، و ه
ظام الداخلي لكل  ك إ آخر، و ذلك تبعا للقانون آساسي و ال تلف من ب تشكيل هيئة الرقابة الشرعية 

ك. فقد تأخذ اهيئة شكا ما عيا، أي تتكون من عدة أشخا ، أو شكا فرديا، حيث يقتصر آمر على ب
لس اإدارة. معية العمومية، أو  التن يتم تعين أعضاء اهيئة، إما عن طريق ا  شخص واحد، و ا
ه القيام مها هاز ا مك هاز الرقا الشرعي، يقودنا إ القول بان هذا ا اطة با مه وأداء دور إن تتبع امهام ام

ها آخر وهي كاآي:  1بشكل صحيح ما م يتكون من ثاثة أقسام يكمل كل واحد م
 :و ال يقع على عاتقها التأصيل الشرعي آليات العمل امصر اإسامي. هيئة الفتوى 

 :فيذ الفتاوى و توصيات هيئة الفتوى. هيئة التدقيق الشرعي  و ال تعمل على متابعة ت

  ميع أجهزة الرقابة  العليا للرقابة:الهيئة و تكون على مستوى امصارف كافة، حيث تشكل مرجعية 
تجات  ظرية و الشرعية ال تقوم عليها ام الشرعية  امصارف اإسامية، وتتمثل مهامها  مراجعة آسس ال

 امالية اإسامية.
III-3-5-2 :2من أهم مهام هيئة الرقابة الشرعية ما يلي مهام هيئة الرقابة الشرعية: 
اسبة ها. -  البث فيما يعُرض عليها من أمور ومسائل وموضوعات لغرض الدراسة وإصدار الفتوى ام

وك اإساميّة للتأكد  - ارية  الب الية وا مراجعة الفتاوى امعمول ها سابقا ومتابعة آنشطة وامعامات ا
 حكام الشريعة.من مدى مطابقتها ٓ

ة من امعامات  - ظر فيما يتقدم به أي شخص  شأنه ما يرا من مدى شرعية معاملة مصرفية معي ال
 امصرفية اإسامية.

لس اإدارة يبن فيه مدى ااِلتزام بأحكام الشريعة اإساميّة  امعامات ال مت  - وي إ  تقدم تقرير س
ة.  خال الس

ك تقدم  - معية العامة، تبن فيه مدى ااِلتزام بأحكام الشريعة  امعامات ال قام ها الب وي إ ا تقرير س
                                                           

ي الدين اميس،"  -1  ، وهران، الشرعيةالمصارف اإسامية و الرقابة الشيخ خليل  مع الفقه اإسامي الدو ث مقدم للدورة العشرون مؤمر   ،"
زائر،    .26  2012ا

2-    ،  .112حسن حسن شحاتة، مرجع سبق ذكر
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 اإسامي.

ك. - قيق آهداف امسطرة من قبل إدارة الب تلف أجهزة الرقابة    التعاون مع 

وك  - ربة الب  اإساميّة.تقدم صيغ جديدة للمعامات امصرفية اإسامية إثراء 

III-4 :وك اإساميّة  التدقيق الشرعي في الب
هات الرقابية    اح عمليات امراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي موقف واضح من ا من البديهي أن يرتبط 

اإساميّة واإشرافية ومسكها بأمية الِتزام ميع امؤسسات امالية اإساميّة ال تعمل وفق أحكام الشريعة 
هات الشرعية، فكلما كان دور السلطات الرقابية حاضرا وفاعا كانت عملية  ظمة لعمل ا وكذلك الضوابط ام

 التدقيق وامراجعة أكثر انِضباطا وفعالية.
III-4-1 :وك اإساميّة توجد عدة تعريفات متعددة ومتقاربة التدقيق لعل أمها ما ماهية التدقيق في الب
 :1يلي
دات والدفاتر  - ظم يقوم به شخص مه مؤهل مستقل حيث يقوم بفحص امست "التدقيق هو عمل م

اءً على أدلة إثبات للتأكد من صدق البيانات  القوائم امالية ويقدم تقريراً بذلك موضحا رأيه  سابات ب وا
 .2الف احايد"

وم كفاية آنظمة الفرعية آخرى للرقابة ال التدقيق هو إحدى آدوات الرقابية ال هتم بقياس وتق -
لس إدارها. فذها اإدارة وذلك لغرض خدمة إدارة امؤسسة و  تصممها وت

III-4-2 :وك اإساميّة وك  أنواع التدقيق في الب شود للتدقيق وامراجعة الشرعية  الب إن الوضع ام
 : حو التا  اإساميّة هو على ال

III-4-2-1 وهي تعتر نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات داخلي: الشرعي التدقيق ال
قيق أهداف امؤسسة  اِستشارية شاط   سن عملياها، حيث يساعد هذا ال هدف إضافة قيمة للمؤسسة و

ظم هجي وم سن فاعلية عمليات إدارة امخاطر والرقابة  من خال إتباع أسلوب م ضبط لتقييم و وم
وكمة.   3وا

                                                           
اإساميّة، هيئة احاسبة  "، ورقة مقدمة للمؤمر الرابع للهيئات الشرعية  امؤسسات اماليةإستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجيعبد البارئ مشعل، " - 1

  .9،   2004أكتوبر  4، 3وامراجعة للمؤسسات امالية اإساميّة، ملكة البحرين، 
2 -    ،  .143نوال صا بن عمارة، مرجع سبق ذكر
ي على المخاطرعبد اه عطية، " - 3 امس" ملكة البحالتدقيق الشرعي المب ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي ا ،  2015أفريل  21 - 20رين "، 
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  التدقيق الشرعي الداخلي ما يلي: مومن أهم معا
يفة يؤديها مدققون شرعيون داخليون أي يتَبعون إدارة امؤسسة من حيث التعين والعزل وامكافأة ظو  -1

 وامساءلة والتقرير. 
مل  أو أدوات جهاز الرقابة الشرعية الداخلية، وهدفها مساعدة اإدارة  وسائلتعتر وسيلة من  -2

 مسؤوليتها بشأن ااِلتزام بأحكام الشريعة اإساميّة والتأكد من تطبيقها. 
ة  إدارة امراجعة الداخلية طبقا لتطور نظام الرقابة الشرعية الداخلية  -3 وحدة إدارية مستقلة، وقد تكون مد

  امؤسسة. 
اجة لوجود إدارة أو  أهداف التدقيق الشرعي الداخلي: * قسم مستقل للمراجعة الشرعية الداخلية نبذ وا

ها: موعة من آهداف من بي قيق  ظيمات حيث تعمل على  وع أشكال الت احا  ظل تطور وت   1أكثر إ
التحقق من أن اإدارة العليا للمؤسسة تقوم بتأدية مسؤولياها وفقا ٓحكام الشريعة اإسامية ووفقا ما  -1
 الرقابة الشرعية.  هيئةتقر 

التأكد من الِتزام ميع معامات امؤسسة والعاملن بتلك آحكام وكشف آخطاء والعمل على  -2
 تصحيحها. 

قيق آهداف امسطرة. -3  التأكد من مدى ماءمة نظام الرقابة الشرعية الداخلية وكفايته وفاعليته  
وك اإساميّة:  *  دائرةتلعب دور التدقيق الداخلي في إعداد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في الب

وك اإساميّة دوراً هاماً   : 2مايليفييتمثل التدقيق الداخلي  الب
 امسامة  وضع آنظمة الداخلية التالية ومراجعتها دوريا للتحقق من فاعليتها:  -1
 نظام مراقبة العمليات واإجراءات الداخلية وفقا لدليل العمليات امعمول به.  -
ة التطبيقات امعلوماتية وضمان آ -  ان. منظام معا
 نظام إدارة امخاطر والتحكم ها وتقييمها.  -
ارجي.  - اد ا  نظام تقييم جودة آصول، ونظام اإس

                                                                                                                                                                                            

28. 
1 -    ،  .21عبد الباري مشعل، مرجع سبق ذكر
ونو،   - 2 مّد سعيد كامل ال وك اإساميّة العاملة في قطاع غزةكمال  "، رسالة "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في الب

امعة اإساميّة، غزة، فلسطن،   .78   ،2009ماجستار، ا
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وانب الواجب مراعاها لدى وضع  -2  أنظمة الرقابة والضبط الداخلي:ا
ال الرقابة.  - ك    واجبات القائمن على إدارة الب
ديد امخاطر وتقييمها. -  أسس 

III-4-2-2  :هاز امصر التدقيق الشرعي الخارجي  ظل التطورات امصرفية ال طرأت على ا
ال الرقابة وامراجعة الشرعية أصبح من الضروري اللجوء إ ما يسمى التدقيق الشرعي  اإساميّ خاصة  

ارجي.   ا
داها  مفهوم التدقيق الشرعي الخارجي:*  ايد لدفاتر وسجات امؤسسة ومست هو عملية فحص انِتقادي 
ه وذلك هدف ب وعية الفحص امطلوب م ه أتعابا تبعا ل واسطة شخص خارجي ويتم موجب عقد يتقاضى ع

ة ايد عن صدق وعدالة التقارير امالية للمؤسسة خال مدة معي . ومن ابرز معام وظيفة 1إبداء رأي ف 
ارجي مايلي:  2التدقيق الشرعي ا

معية العمومية و هي جهة  أها وظيفة يؤديها مراجعون خارجيون، أي - ك، و إما يتبعون ا ا يتبعون إدارة الب
ظيمي، من حيث التعين، العزل، امكافأة، امساءلة و التقرير، ك  امستوى الت  تفوق إدارة الب

ك طبقا معيار الضبط رقم  - ، و هدفها مساعدة اهيئة 2، و رقم 1أها من وظائف هيئة الرقابة الشرعية للب
ك بتطبيق أحكام الشريعة اإسامية، و من م إعداد تقريرها للجمعية   تكوين رأي معقول بشان التزام الب

 العمومية،
بامراجعة بأنفسهم أم من خال مراجعن شرعين  اأها تتم من خال أعضاء اهيئة الشرعية، سواء قامو  -

تصن يرتبطون باهيئة.  خارجين 
ارجي من خال أربعة مراحل  عي الخارجي:* مراحل التدقيق الشر   فيذ إسراتيجية التدقيق الشرعي ا يتم ت

حصر هذ امراحل فيما يلي ها لتحقيق آهداف امرجوة من اإسراتيجية وت  : 3تتكامل فيما بي
القانونية (امرجعية للمؤسسة امالية،  البيئةحيث يتم دراسة المصادر المرجعية للمدقق الشرعي الخارجي: -

                                                           
لة تكريت للعلوم اإدارية نحو تفعيل التدقيق الشرعي الشامل على أعمال المصارف اإساميّة في العراقهشام عمر مودي عبد،" - 1  ،"

 .264،   2013، العراق، 29العدد  9وااِقتصادية،  اجلد 
نظرة مستقبلية في ضوء معايير هيئة المحاسبة و المراجعة  إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم و آلية العمل،عبد الباري مشعل،" -2

ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي، ماليزيا، للمؤسسات المالية   .4-3،   2011ماي  10"، 
ليفي، " - 3 صور ا للمؤسسات امالية اإساميّة، ". امؤمر الرابع للهيئات الشرعية إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم وآلية العملرياض م

 .11،   2004أكتوبر  4 – 3ملكة البحرين، 
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ية  .)الشرعية، الف
ارجي وفق ما ترشد إليه  نطاق التدقيق الشرعي الخارجي: - ديد نطاق عمليات التدقيق الشرعي ا ويتم 

سبية واإحصائ  ية.امداخل اإسراتيجية وال

طاق،  آلية التدقيق الشرعي الخارجي:- ويتم إجراء عمليات الفحص والتدقيق الشرعي  حدود ال
ية. موعة أدوات وأساليب وإجراءات رقابية ف  وباستخدام 

حيث يتم إعداد التقارير وفقا جموعة من آسس وااِعتبارات  إعداد تقرير المدقق الشرعي الخارجي:-
ارجي. ية ذات الصلة بالتقرير الشرعي ا  الف

موعة من آهداف أهداف التدقيق الشرعي الخارجي: *  قيق  ارجي على  يعمل جهاز التدقيق الشرعي ا
ها:  1من بي

 إبداء الرأي احايد و امستقل حول مدى االتزام بأحكام الشريعة اإسامية  امعامات و العقود امرمة، -
ظيمية،تقدم شهادة مسامي امؤسسة و امتعاملن معها،  -  من جهات رقابية و ت
 فحص نظام الرقابة الشرعية الداخلية، -
موية و قياس الكفاءة  تشغيل آموال، -  قياس مستوى امسؤولية ااجتماعية و الت
 قياس الفعالية  استخدام اموارد ااقتصادية امتاحة. -

III-4-2-3 ي على المخاطر  من وسيلة هو امخاطر على امب التدقيق : إنالتدقيق الشرعي المب

هج التدقيق الشرعي امب على امخاطر يركز  أن كما2التدقيق، من اهدف إ الوصول وسائل استخدام م
فيضها ويساعد   جهود التدقيق الشرعي للتعرف على أماكن العمل وآنشطة ذات امخاطر العالية من أجل 

قيق التزامها بأحكام قياس فعالية الضوابط الرقابية الشرع سن معتها و ية، وتقدم قيمة مضافة للمؤسسة و
 .اإساميةالشريعة 

ي الشرعي التدقيق لخطة الرئيسة * المتطلبات  اإسامية: المصارف في المخاطر على المب

                                                           
ث مقدم مؤمر امدققن الشرعين، شركة شورى لاستشارات الشرعية، الكويت، ماي التدقيق الشرعي الخارجيمد عمر جاسر،" -1  ،"2009   ،
3.  
ي على المخاطرعاصم امد مد،"  -  2 امس" ملكة البحرين، "التدقيق الشرعي المب ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي ا ، 2015أفريل  21 - 20، 
 73.  
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 :1التالية امتطلبات قيق من التأكد ب ,اإسامية امصارف  الشرعي التدقيق طة اإعداد قبل

 .الشرعية الرقابة هيئة استقالية -

 .ااستقالية من مقبول وضع  ليكون ,الشرعية الرقابة هيئة إ ة إ الشرعي التدقيق نشاط تبعية -

 .الشرعية الرقابة هيئة من الشرعي التدقيق ميثاق اعتماد -

 .الشرعية الرقابة هيئة قبل من الشرعي للتدقيق برنامج اعتماد -

تظمة دورية اجتماعات عقد - فصلة م ة الشرعية الرقابة هيئة بن م بثقة التدقيق و
ُ
مع  ,اادارة لس عن ام

 .الداخلي الشرعي التدقيق رئيس

ها ,ميدة وخصال بصفات الداخلين الشرعين امدققن لي -  واحافظة والكفاءة واموضوعية ااستقامة :م

 .وغرها ,على السرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -   ، .31عبد اه عطية، مرجع سبق ذكر  1
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 اصة:خ

ذ  وك التقليدية، إا أها أثبت حضوراً متميزاً م ديثة قياساً إ الب وك اإسامية ا على الرغم من نشأة الب
اوزت ذلك وفقاً لكثر من امختصن وامتابعن، كما  وك التقليدية بقوة، بل  افس الب بداياها، واستطاعت أن ت

تجات وحلول مالية وفقاً للشريعة  ت من طرح م تلف الثقافات مك اإسامية، واستقطبت زبائن من 
تجات ال وجد كثرون ضالتهم فيها، عدا  دمات وام وعة من ا وآديان، خصوصاً على ضوء طرحها حزم مت

تجاها وخدماها بالطابع  وك اإسامية أصبحت مثل جزءا ا يتجزأ  أنكما   .بتكاريااعن ميز كثر من م الب
ق ظام ال مو ااقتصادي بشكل حقيقي من ال دي و اما للدولة، حيث تساهم بشكل كبر  زيادة معدل ال

بع استقرارها، حيث  وهذا راجع بالدرجة آو إ طبيعة نشاطها ااستثماري الذي يعتر مصدر قوها و م
ة وامضاربة وامشا د أساليب مويلها على أحكام الشريعة اإسامية مثل امرا ركة واإجارة، وهذا ما تست

. اوله  الفصل اموا ت  س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 تمهيد:
اعة التمويل اإسامي موا سريعا، فقد زاد نفاذ الصرفة اإسامية  أسواق الكثر    من دول حققت ص

طقة آسيا و الشرق آوسط، و لقد  ظام اما خاصة  م العام، ح أصبحت من آنشطة امؤثرة على ال
و  ة  20مت أصول التمويل اإسامي  العقد اماضي معدات كبرة، حيث انتقلت من  مليار دوار س

         بامقابل و مع اانتشار الواسع . و2013تريليون دوار أمريكي  هاية  1.8إ ما يقارب  2003
وك اإسامية عرضة للعديد من امخاطر امالية و الغر امالية  و اابتكارات امتميزة لصيغ التمويل، أصبحت الب
وك و امؤسسات امالية الدولية إدارة هذ امخاطر          ال هدد استقرارها، لذلك أصبح الشغل الشاغل للب

 السيطرة عليها. و إحكام
اءا على ما سبق  وك  وب حاول  هذا الفصل التطرق مختلف الصيغ التمويلية ال تستخدمها الب س

 اإسامية، وكذلك أهم امخاطر ال تواجهها من خال امباحث التالية: 
 .التمويل اإسامي امب على أساس امشاركة -
 البيوع.صيغ التمويل القائمة على أساس  -

وك اإسامية.   -  إدارة امخاطر  الب
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I- :التمويل اإسامي القائم على أساس المشاركة 
I-1 :ّماهية التّمويل اإسامي 

شآت ما فيها الصغرة     افسيّة مختلف القطاعات وام يعدّ التّمويل اميسر عاما مهمّا لرفع القدرة التّ
رم الربّا هو امبدأ الرئّيسيّ للتمويل اإساميّ، فاإسام ا يقر يكون اإقراض  وامتوسّطة وغرها. كما يعدّ 

 حاات الضّرورة املحّة وليس للعَيش  مستويات  نشاطا مولداً للدّخل، وقد محت الشّريعة باإقراض
ميّة امال بأقل مقابل نتيجة اإقراض.  أعلى من إمكانيّات الفرد أو أن يكون اإقراض وسيلة لت

صرف إ تدبر آموال أو اموارد الاّزمة للقيام بالّشاط ااِقتصاديّ، و آصل    إنّ امع العامّ للتّمويل ي
 اإنسان أنشطته من خال موارد الذّاتيّة، إاّ أنهّ  بعض آحيان يلجأ إ الغر للحصول على التّمويل. موّل

هم:  1ولقد عرفّه بعض الكتّاب والباحثن نذكر م
ذر قحف يّة أو نقديةّ بقصد ااِسرباح من مالكها إ شخص تعريف الدكّتور م : التّمويل هو تقدم ثروة عي

 ا ويتصرّف فيها لقاء عائد تبيحه آحكام الشّرعيّة.آخر يديره
شآت امختلفة بالصّيغ ال تتّفق مع أحكام ومبادئ تعريف محمّد البلتاجي ويّ للم ٍ أو مع : تقدم مويل عي

ميّة ااِقتصاديةّ وااِجتما قيق التّ ـّيّة لتساهم    عيّة.الشّريعة اإساميّة، ووفق معاير وضوابط شرعيّة وف
والفرق بن هذا التّعريفن هو أنّ التّعريف آوّل اقِتصر على التّمويل امادّي فقط  حن أنّ التّعريف الثاّ 
اِشتمل ميع جوانب التّمويل، وعموما مكن القول بأنّ التّمويل اإساميّ هو نقل القدرة التّمويليّة من طرف 

 اإساميّة.إ طرف آخر وفق مبادئ وأحكام الشّريعة 

وات آخرة برزت عدة صيغ من العاقات فحواها تقدم امال     وك اإسامية  الس مع الظهور الواسع للب
سارةآ ، فامودعون يقدمون آموال  أومن طرف إ أخر يتصرف فيه و يشركان  نتائج ااستثمارآ الربح  ا

وك اإسامية بقصد ااسرباح من خال نشاط ك للب اته و أعماله ، وذلك على أساس امضاربة.أما الب
ا  باإضافة-اإسامي فيقوم باستعمال هذ آموال  قيق  -إ رأس ماله ا  معاماته امصرفية قصد 

                                                           
ر، " - 1 ّ آوّل: ااِقتصاد اإساميّ. الواقع، ورهاناتضوابط ااِستقرار الماليّ في ااِقتصاد اإساميّ ميلود زيد ا امستقبل، جامعة  "، املتقى الدّو

زائر  .2،  : 2011فراير  24 – 23 ،غرداية، ا
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فضا عن امضاربة و امشاركة الثابتة أو –الربح.وتتخذ عاقاته مع رجال اإعمال صيغا متعددة تشمل 
اقصة  تهية بالتمليك،صيغ أخ –امت اع ،السلم ،اإجارة العادية و ام و كذلك البيع  رى تتمثل  ااستص

ة لأمر بالشراء.  1امؤجل أو بالتقسيط الذي يتخذ معظمه شكل بيع امرا
 .اإسامية والشريعة آخاقية للمبادئ وفقا مالية خدمات على انه تقدم اإسامي و مكن تعريف التمويل  

 يتقاسم وأن اإنتاجية ااقتصادية آنشطة دعم و امالية امعامات ميع توجيه اإسامية الشريعة وتقتضي

 اإسامي التمويل يشجع ولذلك مولوها. ال ااستثمارات  وآرباح امخاطر من كا التمويل مقدمو

 على قائمة أو بآصول مضمونة امعامات وتكون .وآرباح امخاطر تقاسم على امالية امعاملة أطراف

ظر .آساسية آصول على مطالبات للمستثمرين يكون أن مع أساسها،  فائدة دفع اإسامي التمويل و

قود نقود مبادلة من ربح قيق ُٓن ظر ،)أخاقي غر يعتر ب تجات و  من مفرطا قدرا تتضمن ال امالية ام

 .2باجتمع ضارة تعتر ال آنشطة مويل ويستبعد ،)وامقامرة امكشوف على البيع ذلك  ما( اليقن عدم
I-2  :ظام اما اإسامي، و ال مكن التمويل بعقد المضاربة تعد امضاربة أهم آدوات ااستثمارية  ال

أنشطتها  الدولة. و هي إحدى صيغ أن تقوم بدور فعال  تدبر اموارد امالية لتمويل امشروعات مختلف 
اس ح يستفيد صاحب امال الذي ا ملك القدرة  ااستثمار ال شرعها اإسام و أباحها تيسرا على ال
رة وا يتوافر لديه امال. فيتحقق نتيجة هذا التعاقد و التعاون  على استثمار من كفاءة العامل الذي متلك ا

افع كثر   .3ةبن الطرفن م
I-2-1  :مفهوم المضاربة و شروطها 
I-2-1-1 :ضَاربَة: مفاعلة من ضَرَب، والضرْب مَعْرُوفٌ، يقال:  :المُضَاربَة في اللغة*  مفهوم المضاربة

ُ
ام
وها )ضَربَت ضرباً، إِذا أوقعت بغرك ضرباً باليد أو العصا  فاَضْربِوُا فَـوْقَ 4أو السّيف و  : َٓعَْاقِ ، قال تعا ا

هُمْ كُل بَـَانٍ ـْ  وَاضْربِوُا مِ

                                                           
ذر قحف ،" -1 مية،امعهد اإسامي للبحوث و تحليل فقهي و اقتصادي-مفهوم التمويل في ااقتصاد اإساميم ك اإسامي للت "،الب

ية، جدة،   .11، 2004السعودية،  التدريب،فهرسة املك فهد الوط
ان براساد،"  - 2 تجات مالية أخرىانانثا كريش ، التمويل اإسامي يتجاوز حدود الجغرافية التقليدية و يتفرغ بالصكوك و م قد الدو دوق ال "، ص

مية، سبتمر    .50،  2015لة التمويل و الت
لة اضاالمضاربة في المالية اإسامية المعاصرةمعهد الدراسات امصرفية،"  -3    .2010ءات، الكويت، أوت "، 
وان: "التمويل اإسامي "، المضاربة في المصارف اإسامية" ،مد امد ياسن - 4 امس بع ث مقدم إ مؤمر بيت امقدس اإسامي الدو ا
 .3،  2014، فلسطن، "ماهيته، صيغه، مستقبله:
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ار و * المضاربة اصطاحا:  هي اتفاق بن طرفن يبذل احدما ماله و يبذل آخر جهد و نشاطه  اا
صف أو الثلث أو الربع. و  هما على حسب ما يشرطان، من ال العمل هذا امال، على أن يكون ربح ذلك بي

. إذا م تربح الشركة  م يكن لصاحب امال غر رأس ماله، و ضاع على امضارب كد و جهد
I-2-2 تلف امضاربة عن غرها من العقود  الشروط العامة انعقاد  :الشروط المتعلقة بالمضاربة ا 

 :1العقد وهي
 أأهلية العاقدينُرب امال وامضارب  - 
اب والقبول -   أالصيغةُاإ
احية كشروط الوكالة -    .احل ُامباحأ، وهي من هذ ال

  :الشروط المتعلقة برأس المال   -
عه امالكية  - اف وم أن يكون نقدا، نسب إ أ ليلى جواز امضاربة بالعروض وهو أمر جوز آح

  .والشافعية
د العقد، ٓن جهالته تؤدي إ جهالة الربح -   .أن يكون معلوم امقدار والصفة ع
اً  - ا  ذمة امضارب ً -أي حاضراً  -أن يكون عي   . ا دي
د العقد -   .أن يسلم إ امضارب ع
 :الشروط المتعلقة بالربح  - 
ه لكل من امضارب ورب امال -  سبة معي  .أن يكون مقدار معلوما ب

سبة حصة شائعة من الربح، ا من رأس امال -  .أن تكون ال
ددا من الربح -   .أن ا يكون نصيب كل من امضارب أو رب امال مقدارا 

 
 
 
 
 

                                                           
ث مقدم إ مؤمر اهيئات الشرعية حال خلط أموال المضاربة و المشاركة احتساب الربح في المضاربة و المشاركة فيمر الشاعر،"  - 1  ،"

  .3،   2010ماي  27-26للمؤسسات امالية اإسامية، ملكة البحرين، 
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I-2-3 :قسم امضاربة إ قسمن: مضاربة مطلقة ومضاربة مقيّدة. أنواع المضاربة  1ت

I-2-3-1 :هي أن يدفع امال مضاربة من غر تعين العمل وامكان والزّمان، وصفة  المضاربة المطلقة
 العمل، ومن يعامله.

 2وهذا القسم ثاث حاات:
 –أن يدفع رب امال إ العامل ماا لغرض امضاربة، ويقول له خذ هذا امال واعمل به  الحالة اأولى: -

ال للمضارب أن يتصرّف على أنّ ما روق اه من ربح فهو مشرك ب –مضاربة  ا على وجه كذا، و تلك ا ي
وما. اوله عرف التّجّار  التّجارة من البيع والشّراء و  مال امضاربة ما يت

الة قد خوّله  الحالة الثانيّة: - أن يدفع امالك امال إ امضارب، ويقول له: اِعمل فيه برأيك، فإنهّ  هذ ا
ت التّجارة، من آعمال، ما ليس له أن يباشر مقتضى إطاق العمل مقتضى رأيه،  فله أن يعمل ما يدخل 

، ويضارب مال امضاربة.  التّصرّف، فله أن يشارك غر
ا مباشرة بعض التّصرّفات، كاهبة والصّدقة والعتق  الحالة الثاّلثة: - أن يدفع إليه امال، وم يأذن له إذنا صر

عقد على  وز له أن يباشرها، ٓنّ هذ آعمال ليست من التّجارة، وامضاربة ت ال ا  و ذلك و تلك ا و
ا للمضارب مباشرة هذ التّصرفّات فإنّ  وز له مباشرها.التّجارة، ولكن إذا نصّ صر  ه 

I-2-3-2 :ك قيوداً وشروطا تقيّد حركة العميل   المضاربة المقيّدة  هذا الّوع من امضاربات يضع الب
إجراء أعمال امضاربة، سواء كانت قيوداً تتّصل بالّشاط ااِقتصاديّ اممارس فيه عمليّة امضاربة أو امكان أو 

اك الزّمان أو آفراد الذين سوف ت تّصل أو تتعلّق هم عمليّة امضاربة، ويشرط لصحّة هذ القيود أن تكون ه
د كتابة عقد  صّ على القيد أو على الشّرط ع ب أن ي ة من ورائها وليس إحداث ضرر بالعميل، و فائدة معيّ

 3امضاربة.

I-2-4 :الك طرفان   الخطوات العمليّة إجراء المضاربة عمليّة امضاربة، العميل  كما  بقيّ العقود، ه
تجة. ه، وضمان أن تكون عمليّة امضاربة م هما ما يضمن مصا ك، حيث يقوم كلّ م  4والب

                                                           
1 -  Amine Mokhfi "les Banques islamiques: fondements théoriques":  

 11، جامعة غرداية،  : 2011، 12لّة الواحات للبحوث والدّراسات العدد  
دريةّ"، المضاربة كما تجر بها المصارف اإساميّة وتطبيقاتها المعاصرةعبد امطلب عبد الرّزاّق مدان،" - 2 امعيّ، اإسك ، مصر، دار الفكر ا

2005   ،19. 
مود امكّاوي، " - 3 وك مّد   .81،  : 2009"، امكتبة العصرية، مصر، الطبّعة آو اإساميّة، الّشأة التّمويل، التّطويرالب
وك اإساميّة نحو اِقتصاد إساميّ نعيم مر داوود، " - 4  .156 ، 155   ،  2012 عمان، ،الطبّعة آو، "، دار البدايةالب
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اريةّ ما، أو مشروع ما، موضحا  العميل: - ك للقيام بعمليّة مويل صفقة  يتقدّم العميل بالطلّب من الب
ا بالطلّب وصفا كاما موضوع عمليّة امضاربة موضحا كلّ م ا يتعلّق بالعمليّة من تكلفة، آرباح امتوقعّة مبيّ

هما سواءً  رأس امال أو  آرباح.  حصّة كلّ م

ك اإساميّ: - طوات:  الب ك اإساميّ مجموعة من ا  يقوم الب

ك لطلب العميل يقوم بدراسة  - للسّوق دوى، والتّأكّد من مدى مطابقة ومائمة الصّفقة ابعد اِستام الب
ارجيّ.  احلّيّ أو ا

يّة امتوقّعة من عمليّة امضاربة. -  التّأكّد من مدى الرّ

رة الكافيّة  - دراسة كافيّة ٓحوال العميل أي التّأكّد من قدرته على القيام بإدارة العمليّة، وإن كان يتمتّع با
 مثل هذا الّوع من العمليّات وكذلك التّأكّد من مدى وفائه باِلتزاماته. 

ك باموافقة على طلب العميل مقابل ضمانات من طرف العميل وذلك من أج - ل احافظة على يقوم الب
ك وضمان اِسردادها  مواعيدها.   أموال الب

فيذ عمليّة امضاربة وذلك لضمان حسن أداء العميل. - ك متابعة ومراقبة العميل خال مراحل ت  يقوم الب

I-2-5  :خصائص التّعامل بالمضاربة في المصارف اإساميّة 
ميّة امال وا كما يتميّز هذا الّوع من العقود بعدّة خصائص ومن أمهّا   ،ستثمارتعدّ امضاربة من أهمّ الوسائل لت

 1ما يلي:
رة يقدّم خرته وأصحاب رؤوس آموال يقدّمون أمواهم  - ميّة، فذو ا تعاون رأس امال وخرة العمل  التّ

ازها أو ادِخارها.   للعمل وا يتمّ اكِت

كلّ آموال تُسْتـَغَل إذا شاعت وكثرت، فهي طريق شرعيّ من طرق ااِستغال السّليم، الذي ليس فيه أيّ   -
مية ثروات آمّة.  ه ت تج ع  كَسب خبيث، وهذا ما ي

سارة يتحمّلها صاحب رأس امال، وليس لواحد من  - ليس  امضاربة أكل ٓموال الّاس بالباطل، إذ أنّ ا
مل للخسارة، وبذلك تفرق امضاربة عن الربّا.الطرّفن كس  ب موفور من غر عمل، وا 

 

                                                           
،  : عبد امطلب عبد الرّزاّق مدان، مرجع سبق  - 1  .108ذكر
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 (: كيفية إجراء المضاربة02الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث 
I-3 :)يّة. التّمويل بصيغة المشاركة )الشّركة  يعدّ من أهمّ أساليب التّمويل اإساميّة وأكثرها ر
I-3-1 :تعريف عقد المشاركة 

اها "ااِختاط، أو خلط الشّريكن، أو  الشّركة: الطة الشّريكن، أي اشركا  أمر معنّ والشّركة لغة مع
 خلط امالين".

رج امع ااِصطاحي عن امع اللّغوي، فالشّركة  اِصطاح الفقه اإساميّ والقانون الوضعيّ ا    وا 
لط آموال وبالعقد. ويعرّف ا ابلة الشّركة بأهّا "عبارة عن ااِجتماع  اِستحقاق، أو تصرف تتحقّق إا 

 1فآوّل شركة ملك أو استحقاق والثاّ شركة عقود.
 

                                                           
"دراسة حالة آردن". رسالة دكتورا جامعة الرموك، كلّيّة  تطوير آليّات التّمويل بالمشاركة في المصارف اإساميّةإلياس عبد اه أبو اهيجاء،" - 1

 . 39ااردن،   2007ااِقتصاد وامصارف اإساميّة، 

-عمل مهارات-المال البشري رأس  

المال رأس  

الشريك -رب المال
-بماله  

الشريك –المضارب 
-بعمله ألجهدي  

 مشروع ااستثمار

 

في حالة  اأرباححصة من –اجر 
-الربح  

حصة من اأرباح في حالة -ةمرد ودي
 الربح
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I-3-2 يقسّم التّمويل بامشاركة حسب طبيعة الشّيء امموّل إ قسمن أنواع التّمويل بالمشاركة :
 1رئيسيّن:

I-3-2-1 :إذ يقوم امصرف اإساميّ بامسامة  رأس امال ٓحد امشاريع اإنتاجيّة  المشاركة الدّائمة
دميّة ماّ يرتّب عليه أن يكون امصرف شريكا  ملكيّة امشروع ومن مّ  إدارته واإشراف عليه. كما  2أو ا

ك مشاركة شخص واحد أو أكثر   يطلق عليها أيضا امشاركة الثاّبتة  رأس مال امشروع، حيث يقوم الب
 من رأس مال امشروع. %15مويل جزء من رأس امال ا يقلّ عن 

I-3-2-2 :تهيّة بالتّمليك اقصة الم ك اإساميّ   المشاركة المت  هذا الّوع من امشاركة، يساهم الب
دئذ يستحقّ كلّ شريك نصيبه من آ رباح موجب رأس مال شركة أو عقّار مع شريك آخر أو أكثر، وع

اول عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إ شركائه  ك اإساميّ أن يت ااتفّاق امسطرّ  العقد مع وعد من الب
لّه  املكيّة سواء على دفعة واحدة أو على عدّة دفعات  لول  ك، وا والشّركاء يعَِدُون بشراء أسهم الب

التّمويل الاّزم للشّركة أو واهدف الرئّيسيّ ماّ سبق هو توفر  3حسب ما تقتضيه الشّروط امتّفق عليها سابقاً.
ك من خال ملكه حصّة فيه.   العقّار وتوفر الضّمان للمصرف أو الب

I-3-3 :تهيّة بالتّمليك طوات  الخطوات العمليّة للمشاركة الم تهية بالتمليك عر ا تتم امشاركة ام
 4التالية:

أن يتقدّم العميل بطلب مويل للمصرف اإساميّ على أساس امشاركة  مشروع اِستثماريّ مشاركة  -
اقصة، وكذا بعض الوثائق الاّزمة.   مت

ه. - ك بدراسة اموضوع للتّحقّق م  أن يقوم الب

دّد آمور التّاليّة: - ك على مشاركة العميل   بعد اموافقة من طرف الب

ك وكيفيّة الدّفع وشروطه. قيمة التّم -  ويل الّذي يقدّمه الب

ك. -  ديد الضّمانات امطلوبة من رهن أو غر لصا الب

                                                           
زائر،اإساميّة دراسة تطبيقيّة مقارنةالكفاءة التّشغيليّة للمصارف شوقي بورقبة،" - 1 ، جامعة فرحات عبّاس، سطيف، ا ،  : 2010" أطروحة دكتورا
29 . 

2 -  :  ،  .23حيدر يونس كاظم اموسوي، مرجع سبق ذكر
هج التّمويليّ مصطفى كمال السيّد طايل، " - 3 وك اإساميّة والم  .270،  : 2012 " دار أسامة للّشر والتّوزيع، عمّان، آردن،الب
،    : 2008"، دار الّفائس للّشر والتّوزيع، عمان، آردن، التّمويل المصرفيّ اإساميّ للمشروعات الصّغيرة والمتوسّطةهيا ميل شبارات،" - 4
69 ،70. 
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 كتابة العقد والتّوقيع عليه.  -

 فتح حساب خاّ  بالشّركة. -

سارة كذلك بقدر نسبة امسامة  رأس امال. - سب ااتفّاق، وا  توزيع آرباح وتكون 

I-3-4  يتميّز التّمويل بعقد امشاركة بعدد من امزايا، من أبرزها ما  صياّت التّمويل بالمشاركة:مزايا وخصو
 يلي:
اكاة صيغ التّمويل التّقليديّ، إذ إنّ ماّ يعاب على امصارف اإساميّة أنّ صيغها التّمويليّة  - البعد عن 

تلف   ات وغرها وإن كانت  ة من مرا قيقة عن الصّيغ التّقليديةّ ُالقروض الربّويةّأ إاّ القائمة على امداي ا
 جل وبأسعار الفائدة الربّويةّ.أهّا تظلّ ضمن اإطار العامّ لتلك التّحويات، من حيث اِرتباط الربّح بآ

يّدة، ففي أسلوب التّمويل  - وك على امشاركة  امشروعات ذات العوائد ا ر  امموّل فيز الب بامشاركة 
اسب له. اً وذو عائد م  على أن يكون امشروع الّذي موّله مر

يعمل على فتح اجال أمام أصحاب امشاريع الّاشئة والصّغرة، مّن ا تتحقّق فيهم اماءة اماليّة والضّمانات  -
ة.  امطلوبة للتّمويل بامداي

وك امموّلة على مراقبة  - يث فيز الب رة الاّزمة لذلك،  اح امشروع، وتقدم ا أعمال امتمول للتّأكّد من 
قيق آرباح.  ا يقتصر آمر على التّمويل فحسب بل امشاركة  الّجاح و

ك  تلف عن امضاربة إاّ  كون الطرّفن ُالب العميلأ يشاركان  رأس امال  –وكخاصة فإنّ امشاركة ا 
 1.والتّسير
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Ahmed Alouani, "finance islamique Evaluation Depuis 1970 A nous jour", international journal of innovation 

and Applied studies, Vol 10, N 
0
02, Février 2015, P: 728.     
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 ل المشاركةاأشك

 
 

وك اإسامية03شكل رقم )  (: أشكال المشاركة في الب

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 .94، ص: 1996المصدر: جمال العمارة، المصارف اإساميّة، دار الّبأ، بسكرة، الجزائر، 

 

 

 

 

اقصةالمشاركة  المشاركة الثاّبتة المت  

تهيـّة  م
 

ك بعقد مستقلّ عن عقد التّمويل  مستمرّة  حلول الشّريك محلّ الب
وبعد بحيث يكون الكلّ شريك حريته في البيع لشريكه أو 

.  لغير

ك  تخصيص جزء من الدّخل المتولّد لسداد تمويل الب
 نصيبه من العائد. إضافة إلى

تقسيم العمليّة إلى حصص أو أسهم وللشّريك الحقّ 
ك كلّ مرّة من ممتلك  اء عدد من أسهم الب في اِقت

 .اأسهم

ك وملكيّته التّامّة للشّركة.  حلول الشّريك محلّ الب

 صفقـة

 عمليـّة

  دورة

 نشـاط



و   اإسامية  كالفصل الثاني: صيغ التمويل و إدارة المخاطر في الب

50 

 

 

II- :)التمويل بالصيغ القائمة على اأصول )البيوع 
II-1 :ة هو أحد بيوع آمانة  التّمويل بالمرابحة اء  عقد امرا دد من البيع ب الشريعة اإسامية، حيث 

 1.على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بن البائع وامشري
II-1-1 :المفهوم اللغوي و ااصطاحي للمرابحة 
 مفاعلة من الربّح، وهو الّماء  التجْر. المرابحة في اللّغة:*
 بيع بكثل الثّمن آوّل مع زيادة ربح معلوم.  المرابحة في ااِصطاح الفقهيّ:*

ه بأسلوبن: ديد م عقد شرعاً بالّظر إ طريقة  ة هي أحد أنواع بيوع آمانة، ذلك أنّ البيع ي  2وامرا
ها آوّل الّذي اِشراها به البائع.  آوّل: بيع امساومة، وهو بيع السّلعة بثمن متّفق عليه دون الّظر إ م

ه إعامه بتكلفة امبيع عليه، حّ  والثاّ بيع آمانة، وهو البيع الّذي يأمن فيه امشري البائع، ومن مّ يطلب م
 يب امشري الثّمن الذي يعرضه البائع وفقا لتلك التّكلفة.

II-1-2 :فيذيةّ لبيع المرابحة وك  اإجراءات التّ موعة من اإجراءات تقوم ها الب اك  اإساميّة وال ه
 3تتمثّل فيما يلي:

ة،  حن  - ك اإساميّ يوضّح فيه رغبته  شراء سلعة معيّ طلب الشّراء: يقوم العميل بتقدم طلب للب
دّد ومعلوم. ة ٓجل  ك بشراء هذ السّلعة، مرا  يقوم الب

ك اإساميّ بدراسة  - ة التّابع إدارة ااِستثمار  الب دراسة جدوى طلب الشّراء: حيث يقوم قسم امرا
 طلب الشّراء من ميع الّواحي مع الرّكيز على: 

 التّحقّق من صحّة البيانات وامعلومات الواردة من البائع. -

 سويق.دراسة السّلعة وسوقها من ناحيّة امخاطر والقابليّة للتّ  -

 دراسة تكلفة الشّراء وهامش الربّح.  -

                                                           
1
 -chérif Karim,"la finance islamiques : analyse des produits financier islamiques ", haute école de gestion de 

Genève(HEG-GE),02/10/2008.p32. 
2
ك الباد، اهيئة الشّرعيّة، دار اميمان للّشر والتّوزيع، الرّياض"المرابحة بربح متغيّريوسف بن عبد اه الشّبيلي، -  ة بربح متغرّ. ب ، "، ملتقى امرا

 .15،16:    ،  2013 السعودية،
3 -  :  ،  .323عبد القادر قائد سعيد اجيدي، مرجع سبق ذكر
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 دراسة الضّمانات امقدّمة من طرف امشري. -

ك بتحرير عقد  - رير عقد الوعد بالشّراء:  حالة اموافقة على البيانات امقدّمة من طرف العميل يقوم الب
ك، ومن أهمّ مكوّنات العقد ما  د توفّرها لدى الب مِي وعدا بالشّراء، حيث يلتزم امشري بشراء هذ السّلعة ع

 يلي: 

 ها الزبّون.بيانات ومعلومات عن الضّمانات الّ قدّم -

يّة. -  بيانات ومعلومات عن الرّ

 بيانات ومعلومات عن الدّفعة امقدّمة وآقساط. -

ك إ آخر. - تلف من ب  بيانات ومعلومات أخرى 

ك اإساميّ بااِتّصال بامورد ُصاحب السّلعة أو  - ااِتّصال بامورد والتّعاقد معه على الشّراء: يقوم الب
ت مسؤوليّته.البضاعةأ والتّع  اقد معه بغرض شراء السّلعة بامه و

ك بالزبّون من أجل إمام  - دما تصل السّلعة إ امكان امتّفق عليه يتّصل الب إِمام عقد البيع مع العميل ع
ك للسّلعة أو البضاعة امتّفق عليه طوة إاّ بعد ملّك الب وز إمام هذ ا صو  ا  ا، صفقة البيع و هذا ا

ك ويقوم بدفع آقساط  مواعيدها احدّدة.  يث يستلم العميل البضاعة من طرف الب

: ة من خال الشكل اموا  و مكن توضيح عملية امرا

 

ويل البضاعة باسم امصرف                  ويل البضاعة باسم العميل                       

 

 

 دفع قيمة البضاعة+ربح                             دفع قيمة البضاعة                  

 

 

 

 

 

 
 

 العميل المصرف اإسامي المورد
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II-1-3 :الفرق بين المرابحة والقروض بفائدة 
ة والقروض بفائدة  لقد أصبح إلزاما على الباحثن  ااِقتصاد اإساميّ والفقهاء تبيان الفرق بن عقد امرا

 وال تتمثّل فيما يلي:
 (: الفرق بين المرابحة و القرض بفائدة.03جدول رقم )

وك التّقليديةّ أوجه وك اإساميّة الب  الب

ة عن إقراض الغر، فا  الفائدة والرّبح الفائدة نا
س  معاوضة فيها ٓنّ البدلن من ج

 واحد.

ة زيادة  معاوضة صحيحة  الربّح  امرا
تلفي آعراض بن نوعن  من امال 
افع.  وام

ك هو الذي يتحكّم  مقدار  تحديد الفائدة والعائد الب
الفائدة  حن العميل يكون  

 موقف ضعف.

ك اإساميّ  يتحدّد الربّح بن العميل والب
 تبعا لشروط متساويةّ.

يتمّ تقدم القروض بدون مراعاة عمّا  الغرض من التّمويل وشرعيتّه
اات شرعيّة أم ا، تست خدم  

مع نقض الرقّابة على إنفاق القرض 
  الغرض امخصّص له.

يث أنّ  الغرض من التّمويل يكون ظاهرا، 
ة تتعامل  سلعة أو بضاعة، وبالتّا  امرا

 التّمويل يكون فيما خصّص له.

ك عن العميل العميل هو امسؤول الوحيد عن  مسؤوليّة الب
اذ  ّ صّ شراء السّلعة اِ القرار فيما 

ك.  أو البضاعة بدون مشاركة الب

ك والعميل للوصول  رات بن الب تضافر ا
إ أفضل القرارات لشراء البضاعة ُسعر، 

ودة، غرهاأ.  ا

تعثر العميل وتوقفه عن 
 السّداد

يطالب العميل بسداد القرض وميع 
الفوائد امرتبّة عليه وكذلك فوائد 

 ر دون مراعاة آسباب.التّأخ

ك بدراسة أسباب التّوقّف عن  يقوم الب
 السّداد، ويتّخذ اإجراءات الاّزمة.

، ص  .93المصدر: محمد محمود المكاوي، مرجع سبق ذكر
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II-2 :التّمويل بعقد السّلم 
II-2-1  :تعريف عقد السّلم 

قيقيّ اإسام، وهو التّقدم  السّلم في اللّغة: السّلم بفتح السّن والامّ اِسم مصدر ٓسلم ومصدر ا
  1والتّسليم أي استعجال رأس امال وتقدمه.

فإنهّ يعتر عقد بيع آجل بعاجل، مع أنهّ معاملة ماليّة يتمّ موجبها تعجيل دفع الثّمن وتقدمه  أمّا اصطاحا :
دّدة  آجل معلوم، فامؤجّل هو السّلعة امعروضة نقدا إ البائع الّذي ي لتزم بتسليم بضاعة مضبوطة بصفات 

 2للبيع اموصوفة  الذّمة وامعجل هو الثّمن.
II-2-2 :شروط عقد السّلم 
اصّة    عقد السّلم هو عقد بيع كما تقدّم، لذلك يشرط فيه ما يشرط  عقود البيع، إضافة إ الشّروط ا
 :3م ومن بن هذ الشّروط ما يليبالسّل
س من  - وز فيه التّأجيل، وهذا يع أاّ يكون امسلم وامسلم فيه من نفس ا أن يكون الثّمن وامثمون ماّ 

تفي علّة الربّا.  آموال الربّويةّ، وإاّ اِشرط أن يكون التّسليم يداً بيد لت

اً  الذّمة، إذ  - وز السلم فيما ا يثبت  الذّمة كالعقّارات من دور وأراضي أن يكون امسلم فيه دي ا 
 ، وهذا ما ميّز السلم عن البيوع آخرى.4وغرها

طبق عليه قول رسول اه صلّى اه عليه  - يشرط أن يكون امسلّم فيه مقدّراً عدًا أو وزناً أو كياً، وهذا ما ي
َ أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَنْ أسلفَ ِ شَيْءٍ فَفِي كَيْ «وسلّم:   5.»لٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِ

 أن يكون امسلم فيه مقدوراً على تسلمه. -

 أن يكون أجل تسليم امسلم فيه معلوماً. -

                                                           
،  : 2003"، رسالة اماجستار، جامعة الرموك، آردن، كأداة للتّمويل في المصارف اإساميّةعقد السّلم  هيفاء شفيق سليمان الدّويكات، " - 1
11 . 

 .242عبد القادر قائد سعيد اجيدي، مرجع يابق،  :  - 2
زائر،  "، رسالةصيغ التّمويل اإساميّ كبديل للتّمويل التّقليديّ في ظلّ اأزمة الماليّة العالميّةموسى مبارك خالد،" - 3 ماجستار، جامعة سكيكدة، ا

2013 :  ،139. 
4 -  :  ،  .286مصطفى كمال السّيد طايل، مرجع سبق ذكر
 .4202، صحيح مسلم رقم: 2124صحيح البخاري رقم:  –حديث روا البخاري ومسلم عن ابِن عبّاس  - 5
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 العلم مقدار الثّمن. -

 أن يكون تسليم الثّمن أو رأس امال غر مؤجل أجاً بعيداً، لكي ا يكون بيع دين بدين. -

II-2-3 السّلم للمصارف اإساميّة: أهمّيّة عقد 
اسبة وامائمة لاِستخدام وذلك راجع لعدّة أسباب:  1يعتر عقد السّلم من العقود ام

اجة للسّيولة. - تجن والذين يكونون بالعادة   توفر مويل للم

 أخذ الضّمانات الاّزمة مقابل رأس مال السّلم ماّ يؤدّي إ تقليل امخاطرة. -

يّته امقد -  رة عاليّة من جهة، ومضمونة إ حدّ ما خاصّة  عمليّة التّحوط بالسّلم اموازي.ر

 إمكانيّة تسييل العقد بالتّعاقد سلما موازيا. -

اعيّة كونه عقد على موصوف  الذّمة. - تجات سواء كانت زراعيّة أوص  التّعاقد سلما على ميع ام

 التّوجّه إ ااِستثمار واإنتاجيّة. -

ميّة  الدّول الّامية.تطبيقه  - رفيّن عصب التّ تجن وا  مع صغار ام

ها: اات نذكر م  ومكن اِستخدام عقد السّلم  عدّة 
وك التّقليديةّ، حيث يعتر البديل آمثل الذي  - اِستخدام عقد السّلم كبديل عن القروض ال تقدّمها الب

ح امؤسّسة مرونة ااِستعمال.تاج إليه مؤسّسات آعمال كونه يتمّ بصورة ن  قديةّ م

تج  امستقبل وخصوصاً  - وط اِحتمال اِرتفاع أسعار ام مكن اِستخدام عقد السّلم من قبل امشري كأداة 
  أسواق السّلع ال يكون امستوى العامّ ٓسعارها يتّسم بااِرتفاع.

II-2-4 :السلم والسلم الموازي 
موعة من إنّ عقد السلم يتمّ ب اك  صورة مباشرة بن البائع وامشري وفق الشّروط امتّفق عليها، إاّ أنهّ ه

ها:  2آسباب تقلّل من اِستعمال هذا الّوع من العقود وال من بي
فيذ.  -  عدم ثقة امشري  قدرة البائع على التّ

                                                           
، آردن، ميّة، الطّرق المحاسبيّة الحديثةالعمليّات المصرفيّة اإساخالد أمن عبد اه، حسن سعيد سعيفان، " - 1 "، دار وائل للّشر، الطبّعة آو

2008 :  ،202. 
ى،" - 2 ، آكادميّة العربيّة للعلوم اماليّة وامصرفيّة، الصّيغ اإساميّة لاِستثمار في رأس المال العاملحس عبد العزيز  عمان، "، أطروحة دكتورا

2009  ،    :72 ، 73. 
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 عدم ااِلتزام بشروط العقد. -

رات لدى امشري. -  عدم توفّر ا

وكلّ هذ آسباب وغرها تفسح اجال لدخول أطراف أخرى ُمصارف ومؤسّسات التّمويلأ من خال   
 تطبيق صيغة عقد السلم والسلم اموازي.

تج وامشري، حيث يقوم بشراء البضاعة    يتضمّن عقد السّلم والسّلم اموازي طرفا ثالثا يعتر وسيطا بن ام
تج مّ بيعها سلما تجة ُامسلم إليهاأ بتحويل طلبات  سلما من ام للمشري، ويتمّ ذلك بأن تقوم الشّركة ام

دّداً   الكمّية فيهالشّراء امقدّمة إليها إ امصرف، كما يقوم الزبّون بتقدم طلبات الشّراء إ امصرف امباشرة 
 .عليه اتِفّقا ما سلم عقد ويرمان التّسليم، وأجل والثّمن وامواصفات

تجة الشّركة مع آخر عقداً  امصرف يرم أخرى جهة ومن  ابقةطم تكون يث وامواصفات الكمّية فيه دّد ام
دّ  آوّل العقد  جاء ما  .آوّل السّلم عقد  الِتزم ما الوفاء أجل من آوّل من أقرب تسليم أجل دو
 :كاآي تكون العاقة وهذ

 .أإليه امسلّمُ امصرف                 امشري                 
ت  أ              امسلّمُ امصرف                                              .      جـام

II-3 اع بعقد التّمويل  :ااِستص

II-3-1 اع تعريف  :ااِستص

ع، امصدر من اِستفعال، وزن على :لغة اع ص ع أن آخر شخص من يطلب ما شخصا أنّ  وااِستص  له يص
 1.شيئاً 

اك اِصطاحا   أمّا ها نذكر التّعريفات من موعة فه  : يلي ما م

اع - د موجوداً  ليس امبيع وهو عصامست الشّيء أنّ  أي. 2الذّمّة  مبيع على عقد هو ااِستص  ااِتفّاق، ع
 . بعد فيما سيوجد وإمّا

                                                           
وك اإساميّة نحو اِقتصاد إساميّ نعيم مر داوود،" - 1  .175،  : 2012،" دار البداية ناشرون وموزّعون، عمّان، الب
مّد عربيات، " - 2 اع  –أساليب ااِستثمار  –المصارف اإساميّة والمؤسّسات ااِقتصاديةّ وائل  تهيةّ  -ااِستص اقصة )الم المشاركة المت

 .130،  : 2009"، دار الثقّافة للّشر والتّوزيع، عمّان، الّظريةّ والتّطبيقبالتّمليك( 
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اع تعريف مكن وكذلك - اعة وبن الشّخص  عقد أنهّ على ااِستص بيع بن الصّانع الّذي يقوم بالصّ
اعة. عأ الّذي يطلب هذ الصّ  ُامستص

اعة  ع بص ع حيث يتعهّد فيه امستص اع على أنهّ عقد بن طرفن صانع ومستص وعموما مكن تعريف ااِستص
 شيء أو سلعة مطابقة للمواصفات ال مّ ااِتفّاق عليها موجب هذا العقد.

II-3-2 :اع اع  شروط وأركان عقد ااِستص هو عقد وارد على العمل والعن  الذّمّة  –إنّ عقد ااِستص
 1ملزم للطرّفن إذا توافرت فيه الشّروط وآركان التّاليّة: –
اع ما يلي: -  يشرط  عقد ااِستص

ع ونوعه وقدر ومواصفاته امطلوبة. -1 س امستص  بيان ج

دّد فيه  -2  آجل.أن 

دّدة اآجال. -3 يث تكون  موعة من آقساط   وز فيه تأجيل الثّمن كلّه أو تقسيمه إ 

 وز أن يتضمّن شرطا جزائيّا يقتضي ما اتِفّقا عليه العاقدان. -4

اع ما يلي:  ومن أركان عقد ااِستص
ع. طرفا العقد: -  الصّانع وامستص

اب والقبول. الصّيغة: -  اإ

ع. المعقود عليه: - وعة أو العمل من الصّانع، والقيمة ال يدفعها امستص  العن امص

II-3-3 :اع هدف امصارف اإساميّة من خال عمليّة التّمويل  التّطبيقات المعاصرة لعقد ااِستص
اع إ ما يلي:  2بصيغة ااِستص

اعيّة  الدّول اإساميّة.  - ميّة الصّ  دعم جهود التّ

افسيّة اِقتصادياّت الدّول اإساميّة.زيادة القدرة ا -  لتّ

ية التّحتيّة. - مويةّ والب  3مصاريف امشاريع التّ

- .ّ هاز امصر  اِستقطاب آموال اموجودة خارج ا

                                                           
1 -   ،  .83، 82    حسن حسن شحاتة، مرجع سبق ذكر
2 -  :  ،  .27حيدر يونس كاظم اموسوي ، مرجع سبق ذكر
ث مقدّم إ تطبيقيّة على الصّكوك الحكوميّة السّودانيّةإدارة مخاطر الصّكوك اإساميّة الحكوميّة، دراسة سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، " - 3  ،"

امس حول الصّرفة اإساميّة والتّمويل اإساميّ  ّ ا  .5 :  ، 2012عمّان ،  ،امؤمر الدّو
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 إمكانيّة مويل إنتاج السّلع الرأّماليّة كامعدّات واآات وأجهزة ااِتّصاات وغرها. -

 

II-3-4  ّاع العقّاري اع الموازيّ:ااِستص  وااِستص
II-3-4-1 :ّاع العقّاري اع فيه ااِستص ااً مكن اِستخدام عقود ااِستص اع العقّاريّ   1يعتر ااِستص

دسيّة   فيمكن إنشاء مساكن وشركات ومؤسّسات ضخمة وذلك عر شركات امقاوات والوحدات اه
 امصرف.

ال مساعدة الدّولة مكن ها  ربيّة والطاّئرات وكذا   اع السّاح وامعدّات ا ااِستفادة من هذا العقد كاِستص
 والسّفن وغرها.

II-3-4-2 :ّاع الموازي ك بذاته عمليّة  ااِستص اع ا يباشر الب من خال هذا الّوع من عقود ااِستص
، فيعمد إ إحا ع، وإمّا يقوم به بواسطة غر فيذ الشّيء امستص تصّة القيام بت فيذ على جهة  لة عمليّة التّ

فيذ العقد أمام امصرف، والّذي بدور يكون مسؤواً أمام العميل عن  يث تكون هذ آخرة مسؤولة من ت
فيذ.  حسن التّ

اع يشبه إ حدّ بعيد عقد السّلم، إاّ أنهّ  هذا آخر ا يتمّ     وكخاصة مكن القول بأنّ عقد ااِستص
اع الّذي يسمح بتأجيل دفع الثّمن أو بعض تأجيل  دفع امبلغ أو الثّمن امتّفق عليه، على عكس عقد ااِستص

ه.  2آقساط م
II-4 :تهية بالتمليك  اإجارة و اإجارة الم
وك بشراء آصل الثابت     وك اإسامية صيغة اإجارة كأحد صيغ اِستثمار لأموال، حيث تقوم الب مارس الب

تهية بالتمليك، مع  اءً على طلب العميل، ومن م تؤجر إيا إما إجارة أو إجارة م افع ب امطلوب، وتأجر ام
 الوعد أو عدم الوعد بالبيع  هاية مدة اإجارة أو خاها حسب ااِتفاق.

II-4-1 :مفهوم اإجارة 

ه مي  المفهوم اللغوي: -  3الثواب أجراً.اإجارة مشتقة من آجر وهو العرض وم

                                                           
1 -  :  ، مّد عربيات، مرجع سبق ذكر  .7وائل 

2- Muhammad Anas Zarqa, “"Istisna’  Financing Of Infrastructure Projects “, Islamic Economic Studies, VOL 4, 

N
0
2, May 1997, p 72. 

ميةمّد عبد اه شاهن، " - 3 وك اإساميّة وآثارها في الت درية، اِقتصاديات الب ديدة، اإسك امعة ا  .221،   2014مصر، "، دار ا
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ار بتعدد امذاهب المفهوم الفقهي وااِصطاحي: -  :1لقد تعددت تعاريف اإ
فعة معلومة، مقصودة من العن فيعرفه ا - افع بعوض؛ أي أنه عقد يفيد مليك م ة على أنه عقد على ام

 امستأجرة بعوض".

فعة معلومة مقصودة،  - د الشافعية فاإجارة هي عقد على م  2قابلة للبذل واإباحة، بعوض معلوم".أما ع

افع ٓجل. -   حن عرفه امالكية على أنه عقد وارد على ام

فعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا خال مدة معلومة  - ابلة إ القول بأن اإجارة عقد على م وذهب ا
 بعوض معلوم.

 المفهوم ااِقتصادي: -
ار على أنه الكراء  ك اإساميّ بشراء عقار أو شيء آخر ويعرف اإ دنا اليوم، وهو أن يقوم الب امعروف ع

قل ملكية  ك ب د انِتهاء هذ امدة يقوم الب ددة ع تهي بالتمليك مع مستأجر مدة  ومن م توقيع عقد إجارة م
دد  العقار إ امستأجر مع إعطاء خيار للمستأجر أن متلك العقار قبل انِتهاء امدة وذلك  بأن يدفع مبالغ 

د توقيع العقد.  كيفية حساها ع
II-4-2 :موعة من الشروط وال هي: شروط عقد اإجارة   3تعتر اإجارة جائزة شرعًا ولكن بتوفر 
 العاقدان: وما امؤجر وامستأجر، ويشرط فيها الرشد والبلع إبرام العقود.  -
اب وقبول. - اب والقبول مع أي تصرف من العاقدين يوحي بإ  الصيغة: وهي اإ
 امعقود عليه ُالعن امؤجرةأ: ويشرط فيه أن يكون مباحًا وملوكا للمؤجر ومقدوراً على تسليمها. -

اصة بعقد اإ ققها لصحة العقد، أما الشروط ا ب   ارة هي: وهذ الشروط تعتر عامة  سائر العقوب 
فعة امعقود عليها.  -  بقاء العن امؤجرة بعد اِستيفاء ام

ه.  - فعة متحققة من العن ومقدوراً على اِستيفائها م  أن تكون ام
هالة.  - ددة اِنتقاء الفرد وا فعة معلومة و  أن تكون ام

فعة قيمة مالية ليحسن بذل امال  مقابلتها.  -  أن يكون للم
                                                           

شر،اإساميّةالمراجعة والرقابة في المصارف د. نوال صا بن عمارة، " - 1   .124،   2013 آردن، ،الطبعة آو "، دار وائل لل
2 - " ، وك اإساميّة والتجارية دراسة مقارنةقيتبة عبد الرمان العا شر والتوزيع، عمان، التمويل ووظائفه في الب فائس لل  .127،   2013"، دار ال
مّد صاح الدين مبيض، " - 3 تهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي اإساميّ رقم اإجارة مكرم  بالمقارنة مع المعيار المحاسبي  8واإجارة الم

 .35،   2010" رسالة ماجستر، جامعة حلب، سوريا، "دراسة تطبيقية في المصارف اإسامية 17الدولي رقم 
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ددة، غر قابلة للزيادة إذا ثبتت  الذمة. بال -  سبة لأجرة يشرط فيها أن تكون معلومة 

II-4-3 تهية بالتمليك ار يقوم موجبه امصرف بشراء وتأجر معدات : مفهوم اإجارة الم هي عقد إ
تلف هذا العقد عن عقد اإجارة ار متفق عليه. ومع ذلك   أن هذ  مطلوبة من قبل العميل مقابل إ

ار احددة  هاية مدة  الرتيبات تتيح للمستأجر خيار ملك العن امؤجرة  .اإ
تهية بالتمليك من     أما هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإساميّة فقد آثرت تعريف اإجارة ام

  1خال تعداد حااها العملية وهي:
تهية بالتمليك عن طريق اهبة.  -  اإجارة ام
دد  العقد.  - تهية بالتملك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غر رمزي   اإجارة ام
تهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انِتهاء مدة عقد اإجارة بثمن يعادل باقي أقساط آجرة. -  اإجارة ام
تهية بالتمليك عن  - ي. اإجارة ام  طريق البيع التدر
قدية  - قل فيها ملكية العن بعقد بيع  أول مدة اإجارة مقابل الدفعة ال اإجارة امبتدئة بالتمليك، وت

افع مشري العن نفسه بعقد إجارة للمدة  افع العن من البيع مدة اإجارة، م تباع هذ ام اء م امقدمة مع اِستث
 امعلومة. 

II-4-4 تهية بالتمليك:صور ا ها ما يلي:  إجارة الم تهية بالتمليك صور عديدة نذكر م  لإجارة ام
تهي بالتمليك ُملك الشيء امؤجرأ  :الصورة  - ار ي إذا رغب  -أن يصاغ العقد على أنه عقد إ

ار هذا الشيء امؤجر خال امدة احددة، ويصبح امستأجر  -امستأجر  ذلك  مقابل من يتمثل  أقساط إ
 2للشيء امؤجر تلقائيا مجرد سداد القسط آخر. -أي مشريا  -مالكا 

ارية.و هذ ا تهي بالتمليك دون دفع من سوى آقساط اإ  الة اإجارة ت
ن، م يتبعها وعد البيع  هاية امدة احددة، أي أن العقد يكون  :الصورة  - إبرام إجارة عادية بن اثِ

ددة لإجارة ددة  مدة  ، على أن عقد إجارة مكن للمستأجر من ااِنتفاع بالعن امؤجرة  مقابل أجرة 
ببيع العن  -ارية  امدة احددة بأنه إذا و امستأجر بسداد آقساط اإ -يعَدَ امؤجر امستأجر وعدًا ملزمًا 

                                                           
ذر قحف، " - 1 تهية بالتمليك وصكوك اأعيان المؤجرةم عقدة  "، و اإجارة الم مع الفقه اإساميّ الدو الثا عشر ام ثية مقدمة  دورة  رقة 

ة الرياض،  .8 ،7   ،  27/09/2000إ  21 السعودية، مدي
سن العوامي، " - 2 تهي بالتمليك في الفقه اإساميّ فاتن أمد  ة العامية، ضوابط التأجير الم يل درجة اماجستر، جامعة امدي ث تكميلي ل  ،"

 .24،   2013السعودية، 
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 1امؤجرة  هاية العقد على امستأجر مبلغ معن.
تهية بالتمليك عن طريق اهبة: وتعتر هذ الصورة عقد إجارة مع وعد :الصورة  - بإبرام عقد  اإجارة ام

 ... فيكون عقد اهبة معلقا على شرط، أو اِختلف فيه الفقهاء:2هبة معلق على سداد أقساط اإجارة
اك من يقول جواز تعليقها على شرط، وباإضافة إ    اك من يقول عدم صحة تعليقها على شرط وه فه

وز أن ي عد امؤجر "امستأجر بأنه يهبه آصل  اِستخدام تعليق اهبة على الشرط وهو أقوى ٓنه عقد، فإنه 
ارية، امتفق عليها خال هذ امدة.   هاية امدة احددة  العقد بعد سداد ميع آقساط اإ

تهية بالتخير: وفيها يصاغ العقد على أساس اإجارة كما  الصور السابقة، ولكن  :الصورة  - اإجارة ام
يار للمستأجر  ثاثة أمور:   يعطي حق ا

 مد مدة اإجارة.  -
 إهاء عقد اإجارة ورد عن امأجورة إ مالكها. -
د انِتهاء مدة اإجارة. -  شراء العن امأجورة بسعر السوق ع

II-4-5  تع كلمة مغارسة قيام شخص أو عامل بغراسة أرض  المغارسة: –حالة خاصة من اإجارة
تجاً، أخذ العامل جزء من الشجر كأجر له على  ساب صاحبها، ح إذا أصبح ذلك الشجر م بأشجار 

يث يقوم بشراء ك اإسامي تطبيق هذ الصيغة،  أراضي م  عمله، لذلك هي نوع من اإجارة، ومكن للب
ك بدور العامل، حيث يقوم بالعمل على أراضي حها من يعمل فيها على سبيل امغارسة، أو أن يقوم الب  م

ك اإسامي ت مسؤولية الب  3.الغر على سبيل امغارسة، وذلك باستخدام أجراء يكونون 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -    ، ، مرجع سبق ذكر  .130 – 129قيتبة عبد الرمان العا
ظور إساميّ علي أبو فتح أمد شتا، " - 2 تهية بالتمليك في المصارف اإساميّة من م ك المحاسبة عن عقود اإجارة الم مية، "، الب اإساميّ للت

ليلي رقم السعودية،   .25   ـ،2003، 06ث 
3 -    ،   .27شوقي بورقبة، مرجع سبق ذكر
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تهية بالتمليك 04شكل رقم ) فيذية لإجارة الم وك اإسامية(:اإجراءات الت  المعتمدة في الب

  
 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

 

 

 

 

 
تهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف  المصدر: حسين حسن شحاتة، "اأسس والمعالجات المحاسبية لإجارة واإجارة الم

 .10، ص 2000القاهرة، مصر، أوت اإساميّة"، سلسلة بحوث ودراسات في الفكر ااِقتصادي اإساميّ، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقديـم الطلـب
 نعـم

 دراسـة الطلـب
 نعـم

 اِعتماد الـموافقة 
 نعـم

 ااِستئجار والوعد بالشراء

 التعاقد على التأجير 

 إبرام عقد البيع ونقل الـملكية

 المقابضة الشاملة لأقساط

 شراء اأصل واِستامه

أو الربـط 
طلب 

معلومات 
 إضافيـة

 نقطـة البدايـة الفعليـة
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III-  وك اإساميّة: فيإدارة المخاطر المصرفيّة  الب
III -1 :مدخل إدارة المخاطر 
وامخاطر احتملة وقياس هذ امخاطر  ما كانت إدارة امخاطر هدف إ التّعرّف على آحداث امرتقبة  

ها  سائر ال مكن أن تأي ع د مستوى معنّ مكن للمصرف وتقدير ا وإدارها من أجل إبقاء هذ امخاطر ع
وي القيام  ك أن يتحمّلها وبالتّا مساعدة اإدارة العامّة على اِختيار الّشاطات وآعمال امصرفيّة ام أو الب

نّ الرقّابة على ها، وبسبب آميّّة آساسيّة وامتزايدة إدارة امخاطر  امصارف وامؤسّسات اماليّ  ة، وٓ
اضر تركّز بشكل كبر على امخاطر، سوف نقوم من خال هذا امبحث بتبيان  امصارف أصبحت  الوقت ا

تلف آدوات مواجهة هذ امخاطر.  ماهيّة امخاطر وأهمّ أنواعها و
ظر إلي     وات آخرة بتحليل امخاطر امصرفية، واخذ ي ه كأداة هامة ورئيسية  تقييم بدأ ااهتمام  الس

ها  وك وامؤسسات امالية العامية وال م يفة ال عصفت بالكثر من الب أنشطة امصارف خاصة بعد اهزات الع
شاط امصر العديد من امخاطر  ف ال الوايات امتحدة وأوروبا وكذلك أثرت على البلدان العربية، حيث يكت

وك ا اذ التدابر واإجراءات امائمة إدارة وضبط هذ امخاطر وفق أفضل اممارسات ال تتطلب من الب
بها وتعتر امخاطر التشغيلية إحدى أهم امخاطر  فيض التعرض للخسائر احتملة أو  الدولية من أجل 

ولوجي امستمر والعومة وإلغاء القيود  مارسة آ  1.امصرفية نشطةامصرفية خاصة  ظل التطور التك

طلقاً للعمل امصر عن طريق طمأنة آطراف     لذا فإن إدارة امخاطر ليست بدعة إدارية، بل هي ركيزة وم
الس اإدارة، وأن  صاحبة امصلحة على أن امخاطر ال تواجه استثماراهم مفهومة من جانب مثليهم  

فيذية تقوم بالتصدي ها بشكل  هول، اإدارة الت ظم، حيث ا مكن قياس امستقبل كمياً ٓنه  هجي وم م
قائق احاسبية ما حدث  اماضي معرفة ما سيكون عليه امستقبل وقياس امخاطر  ولكن مكن باستخدام ا
اجحة هي تلك ال تتقصى امخاطر  عملياها من  امتوقعة بشكل كمي، لذا فإن امؤسسات امالية امصرفية ال
فيف آثارها وليس تلك امؤسسات امالية ال تغض الطرف عن  أجل إدارة هذ امخاطر بكفاءة عالية، بغية 

 .هذ امخاطر وا تعي آثارها
 

                                                           
إدارة مخاطر التشغيل في المصارف اإسامية : دراسة مقارنة بين المصارف اإسامية في جمهورية السودان و عبدامهدي عبد العزيز العاوي،" -  1

اد امصارف العربية "،اأردنيةالمملكة الهاشمية    .2015 ،ا
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III-2 : اإطار المفاهيمي إدارة المخاطر 

III-2-1  رّ اآخر، وتعرّف تعدّ امخاطر أحد متغرّي القرار ااِستثماري باِعتبار العائد امتغ :الخطرمفهوم
قيقها   تلف الّواتج امرغوب   يث  راف  امستقبل  ظور اما بأهّا إمكانيّة حدوث اِ امخاطر من ام
كما هو متوقّع، أي توقّع اِختافات  العائد بن امخطّط وامطلوب وامتوقّع حدوثه، أو عدم التّأكّد من 

ّ  امستقبل لقر  اضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاّهرة الّاتج اما ار يتّخذ الفرد ااِقتصادي  ا
 .1الطبّيعيّة  اماضي
ة ُ قيق قيمة أو تؤدّي إ cosoوعرفّت  شأة من  ع ام طر بأنهّ: آحداث ذات التّأثر السّليّ ال م أ ا

 .2تآكل القيمة اموجودة
III-2-2 :اسبة و آدوات لتوقع و دراسة  هي مفهوم إدارة المخاطر نظام متكامل و شامل لتهيئة البيئة ام

ك و أصوله و إيراداته و  ديد مقدار أثارها احتملة على أعماق الب ديدها وقياسها و  امخاطر احتملة و 
ب هذ امخاطر أو لكبحها أو السيطرة اسبة ما يلزم و ما مكن القيام به لتج طط ام عليها و ضبطها  وضع ا

اك القضاء على مصادرها .  3للتخفيف من أثارها إن م يكن ه
ب أن تلتزم بشموليّة ميع امؤسّسات اماليّة وامصرفيّة، بأها إدارة امخاطر  كما مكن تعربف قاعدة أو نظام، 

د الدّخول مخاطر قيق أفضل العوائد ع آعمال، يتمّ من خاله  ويغطّي ميع آنشطة امصرفيّة، ويهدف إ 
 4ديد وقياس ومتابعة ورقابة امخاطر ال تواجه هذ امؤسّسات اماليّة امصرفيّة، وذلك للتّأكّد من أن:

آشخا  الذين يقومون بإدارة امخاطر يتمتّعون بفهم كامل للمخاطر ال تواجه امصرف، وأهّا تدار  -
سائر احتملة. بأسلوب فعّال وكفء، وذلك للحيلولة دون  وقوع ا

                                                           
الة "، رسدراسة تطبيقيّة دور المدقّق الدّاخليّ في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزّةإبراهيم رباح إبراهيم امدهون، " - 1

امعة اإساميّة  .33،  : 2011 ، فلسطن،غزّة ،ماجستار، ا
 .06،  : مرجع سبق ذكر. ربيعة بن زيد، سليمان ناصر، - 2
 ،الكويت، 6"، اضاءات مالية و مصرفية، نشرة توعوية، السلسلة السابعة،العدد إدارة المخاطر في المصارف اإساميةمعهد الدراسات امصرفية، " - 3

اير    .1،   2015ي
دراسة تطبيقيّة على المصارف العاملة في  IIارف وفقا للمعايير الدّوليّة "بازل اإدارة الحديثة لمخاطر ااِئتمان في المصمرفت علي أبو كمال، " - 4

امعة اإساميّة غزّة، فلسطين  .68،  : 2007فلسطن، "، رسالة ماجستار، ا
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لس اإدارة. -  قرارات الدّخول  امخاطر يتوافق مع إسراتيجيّة وأهداف 

لس اإدارة. - دود امعتمدة من   تعرّضات امؤسّسة امصرفيّة للمخاطر يتمّ وفق ا

 العوائد من آنشطة امصرفيّة تفوق امخاطر ال قد تتعرّض ها. -

 امخاطر امصرفيّة.كفاية رأس امال مقابلة  -

III-2-3 : وظائف إدارة المخاطر 

 إدارة امخاطر وُجدت لتقوم بثاث وظائف متماسكة مع بعضها:
 للوقاية من امخاطر امتوقعّة أو ال مكن توقعّها قبل حدوثها. وظيفة وقائيّة: -

اء حدوثها والتّعرّف على الّتائج غر امرغوب ها، ودراسة مدى شدّة  :اكتشافيهوظيفة  - لكشف امشاكل أث
 تأثرها.

 لتدارك آثار امخاطر امكتشفة، والعزم على عدم تكرارها. وظيفة تصحيحيّة: -
III-3 :وك شاملة حيث تلعب دور الوسيط م أنواع المخاطر المصرفية وك اإسامية هي مثابة ب ا إن الب

وك ااستثمارية ، أها تقوم بدور الوساطة امالية بن أصحاب و طالي آموال ن و  وك التجارية و الب بن الب
ها مايلي :  1لذلك فهي معرضة جموعة من امخاطر امالية ، ونذكر م

III-3-1 : المخاطر المالية  
III-3-1-1 اطر تعرّض امراكز احمولة مخاطر السّوق سائر : هي  داخل ميزانيّة امصرف وخارجها 

 2نتيجة لتقلّب آسعار  السّوق وهي تشمل امخاطر التّاليّة:
  فظة امخاطر الّامة عن التقلّبات  أسعار الفائدة وأسعار آسهم  آدوات اماليّة امصّفة ضمن 

 أ.TRADING BOOKامتاجرة ُ

  مل حسابات امصرف.امخاطر الّامة عن تقلّب أسعار  القطع وأسعار السّلع  

  طط يز آهداف الكلّيّة للمصرف وا لس إدارة امصرف أن  اطر تقلّبات معدّل الفائدة: يتعنّ على 
اطر سعر الفائدة. كم   العامّة والسّياسات ال 

                                                           
1
 - Ben Jedidia Khoutem, Jlassi Mouldi, " Le Risque De Liquidité Pour Une Banque Islamique : Enjeux Et Gestion 

", Etude En Economie Islamique Vol 7, N 1, Juin 2013 , P 79. 
ان، ، بروت، 256"، تعميم رقم اِحتساب اأموال الخاصّة لمواجهة مخاطر السّوقة الرّقابة على امصارف، " - 2  .1،   2007لب
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ظام معلومات لقياس ومتابعة ورصد واِحتواء اِ  حتماات التّعرّض مخاطر سعر تاج امصارف اإساميّة ل
تا  ها، كما  ظم إدارة امخاطر ال تقوم بتقييم آثار  جالفائدة ومتابعتها وإعداد تقارير ع  امصارف ل

 .التّغرّ  سعر الفائدة على العائدات والقيمة ااِقتصاديةّ للموجودات
دث  أسعار الفائدة هو ما يسمّى بف ، والّ تع مقارنة 1جوة حساسيّة ااِستثمارومن بن التّقلّبات ال 

تلفة،  يّة  ساسيّة للفائدة عر فرات زم صوم امصرفيّة ذات ا ساسيّة للفائدة مع ا آصول امصرفيّة ذات ا
 وهذا لتقييم آصول امولّدة للعائد، ويتمّ اِحتساب فجوة حساسيّة الفائدة باستخدام امعادلة التّاليّة: 

ISGAP = ISA – ISL 
 حيث:

ISGAP.فجوة حساسيّة الفائدة : 

ISA     .ساسيّة للفائدة  : آصول امصرفيّة ذات ا

ISL     .ساسيّة للفائدة صوم امصرفيّة ذات ا  : ا
ك متلك أصول حسّاسة وهو ما يعدّ وضعا اِستثمارياً مفضّا.     فإذا كان ناتج امعادلة موجبا فهذا يع أنّ الب

صل عليها تفوق الفوائد ال يقوم بسدادها عن الِتزاماته، أمّا إن كان ناتج امعادلة سالبا،  أي أنّ الفوائد ال 
ك متلك خصوم حسّاسة، وهو  وضع غر مفضّل.  فالب

وك اإساميّة معرّضة مخاطر تقلّب أسعار صرف العمات من حيث  مخاطر تقلّبات أسعار الصّرف: إنّ الب
بيّة التّابعة ها قد هبط بسبب تغرّات   أنّ  قيمة آدوات اماليّة أو قيمة صا ااِستثمار  الوحدات آج

 2أسعار صرف العملة.

فاض  غالبيّة آسهم  بلد    ومن اماحظ أنّ هذ امخاطر قد تكون متعلّقة بأسباب أو ظروف عامّة كاِ
 ة مقابل معظم العمات آخرى.معنّ أو اِرتفاع صرف عملة معيّ

تجات اإساميّة امختلفة حيث أنّ امصرف هو مالك مخاطر أسعار السلع : وتبدو تأشراها واضحة  ام
اع  تيجة لدخوله  عقد اِستص زون من السّلع بقصد البيع، أو ك تفظ امصرف  تلفة فقد  السّلعة  فرات 

                                                           
وك اخضراوي نعيمة،  - 1 كيّة، دراسة مقارنة بين الب ك البركة "إدارة المخاطر الب ميّة الرّيفيّة وب ك الفاحة والتّ لتّقليديةّ واإساميّة، حالة ب

مّد خيضر، بسكرة،الجزائري زائر، "، رسالة اماجستار، جامعة   .35،  : 2009 – 2008 ا
2
، امعهد ااسامي دراسات اِقتصاديةّ إساميّة"، إدارة المخاطر في الصِرفة اإساميّة في ظلّ معايير بازلطهراوي أماء، بن حبيب عبد الرّزاّق، " - 

 .11 :  ،2013السعودية،  ،1، العدد 19اجلّد  للبحوث و التدريب،
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ارها بعقود إجارة تشغيليّة، وبالتّا فإنّ أو عقد سلم، أو متلك عقّاراً  أو ذهباً، أو معدّات أو آليّات بغرض إ
فاض سعرها بشكل م يسبق توقّعه أو دراسة  قّقة. احتماليا تهاِ  سيؤدّي إ خسارة 

III-3-1-2  شاطاها والّ : اائتمانمخاطر اطر خال قيامها ب وك اإساميّة عدّة  من تواجه معظم الب
يّات واضحة للحدّ من  ك وضع اِسرا لس اإدارة  الب ها تقدم القروض أو ااِئتمان لذلك يتوجّب على  بي
غرافيّة أو اآجال  اطق ا سب القطاعات أو ام اطر ااِئتمان وذلك بتبيان رغبة امصرف  توزيع ااِئتمان 

يّة.  أو الرّ

اطر ااِ     اك عدّة أنواع من   :1ئتمانوه
شأ هذا الّوع من امخاطر بسبب السّمحة ااِئتمانيّة للعميل ومدى ماءته اماليّة. -  اطر العميل ي

تمي إليه العميل: إذ ترتبط هذ امخاطر بطبيعة الّشاط الذي يعمل فيه  - اطر القطاع ااِقتصاديّ الّذي ي
تلف  اطر  افسيّة لوحدات العميل، إذ أنّ لكلّ قطاع اقِتصاديّ  باختاف الظرّوف التّشغيليّة واإنتاجيّة والتّ

 هذا القطاع.

 اطر الظرّوف العامّة: ترتبط هذ امخاطر بالظرّوف ااِقتصاديةّ والتّطوّرات السّياسيّة وااِجتماعيّة. -

صرف  متابعة اطر مرتبطة بأخطاء امصرف: ترتبط هذ امخاطر مدى كفاءة إدارة ااِئتمان  ام -
ح ااِئتمان، ومن بن هذ  ااِئتمان امقدّم للعميل، والتّحقّق من قيام العميل بالشّروط امتّفق عليها  اتِفّاقيّة م
جز ودائع العميل، وال وضعها كضمان للتّسهيات ااِئتمانيّة وسحب  آخطاء هي عدم قيام امصرف 

 العميل هذ الودائع.

اطر ااِئتمان، يتعنّ على امصارف أن يكون لديها نظام لإدارة ومن أجل مو     اجهة هذ آنواع من 
امستمرةّ للمحافظ ااِستثماريةّ امشتملة على هذا الّوع من امخاطر، وتتطلّب اإدارة السّليمة لاِئتمان أن يقوم 

اصّة بامخاطر، وامتطلّ  ال متابعة الوثائق ا بات التّعاقديةّ، وااِلتزامات القانونيّة والرّهون امصرف بعمله  
 2بكلّ فاعليّة.

ذ ما يزيد عن عقدين  تأثير مخاطر ااِئتمان على الرّبحيّة: - طبّقت  بعض امصارف الكرى  العام م
حه قروضا إ  اطر ااِئتمان ال مكن أن يواجهها امصرف لدى م من الزّمن ماذج مقاربة إحصائيّة لقياس 

                                                           
1 -  :  ،  .81مرفت علي أبو كمال، مرجع سبق ذكر
2
 -  :  ،  .40طارق اه خان، حبيب أمد، مرجع سبق ذكر



و   اإسامية  كالفصل الثاني: صيغ التمويل و إدارة المخاطر في الب

67 

 

ه اطر ااِئتمان للمحفظة ااِئتمانيّة وفق معطيات وافِرا1زبائ ضات ، حيث تعمل تلك الّماذج على قياس 
ديد  دّدها امصرف امع سلفا من واقع تعاماته السّابقة، ويهدف هذا آمر بصورة أساسيّة إ  ة  معيّ

يّة امصرف. وحة على ر  مدى تأثر القروض امم

III-3-1-3 :وك اإسامية و ال  مخاطر السّيولة اطر السيولة من أهم امخاطر ال تواجهها الب تعتر 
وتع عدم القدرة على  2مراعاها  إطار معيار بازل امعدل لكفاية رأس امال امب على امخاطر.مت 

اجة إليها أو هي امخاطر ال تكمن  عدم مقدرة العميل على الوفاء باِلتزاماته  صول على آموال وقت ا ا
ن موعد الدّفع. أو هي اِحتمال عدم قدرة  دما  د ا امصرف ع امصرف على اإيفاء باِلتزاماته ع
 اِستحقاقها بسبب عدم القدرة على توفر التّمويل الاّزم أو آصول السّائلة.

يقصد بالسّيولة هي مقدرة امصرف على الوفاء مسحوبات امودعن من  Liquidity مفهوم السّيولة: -
بغي تلبيّة اِحتياجات امقرضن  ال اسب دون ااِضطرار إ بيع أوراق ماليّة جانب ومن جانب آخر ي وقت ام

 سائر كبرة أو ااِقراض معدّات فائدة مرتفعة.

 : 3وتكون هذ امخاطر أكثر شدّة  امصارف اإساميّة وهذا راجع لعدّة أسباب
د  -  الضّرورة.إنّ امصارف اإساميّة ا تستطيع ااِقراض بفائدة لتغطيّة اِحتياجاها للسّيولة ع

 ا تستطيع بيع الدّيون مبدئيًا إاّ بقيمتها ااِميّة. -

ال بالّسبة للمصارف  - عدم قيام امصارف امركزيةّ بدور امقرض آخر للمصارف اإساميّة كما هو ا
 الربّويةّ.

اريةّ. وتظهر مشكلة ا - سابات ا لسّيولة عادة من أنّ معظم الودائع  امصارف اإساميّة هي ودائع  ا
ا بن عرض آصول السّائلة والطلّب عليها، فامصرف ا يستطيع  ية وتباي اك مفاضلة بن السّيولة والرّ ه

                                                           
1
ة العربيّة للرّقابة امصرفيّة،  -  ، أبو ظي، اإمارات العربيّة امتّحدة،"قضايا ومواضيع في الرّقابة المصرفيّةتوصيّات اللّج دوق الّقد العر  "، ص

 .61 :  ،1994نوفمر  27، 26
2
ك السودان امركزي،" إدارة مخاطر السيولة"حسام الدين نبيل أبو تركي،  -   ، اإدارة العامة للبحوث و اإحصاء، ب لة امصر  السودان، ،العدد  ، 

  .،  ، سبتمر 
، سبق مرجع ،الرّزاّق عبد حبيب بن ،طهراوي أماء - 3   .24   ذكر
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ه السّيطرة على  السّيطرة على مصادر أمواله من الودائع ولكن ا بدّ من اإشارة إ أنّ امصرف مك
 1اِستخدامات هذ آموال وتوظيفها.

قسم   السيولة إ قسمن:و ت
ت تصرفه و عادة السيولة الحاضرة ك الواقعة  اضرة و كافة آموال السائلة امتاحة للب : تشمل السيولة ا

ك امركزي فضا عن  وك احلية و الب بية. و اإيداعات لدى الب قدية بالعملة احلية و العمات آج تتضمن ال
ت التحصيل.  الشيكات 

قدية:  السيولة شبه ك على توفر السيولة عن طريق تصفية أو رهن بعض من أصوله شبه ال و هي قدرة الب
دمة  ها عادة بأصول استثمارية  ة و آوراق امالية و ال يعر ع زي السائلة أو سهلة التصريف مثل اذونات ا

 السيولة، وتتميز عادة بقصر آجل.
ب على امصرف أن يبتكر آليّات وتدابر وإجراءات لقياس ورصد وعليه ولواجهة هذا الّوع من امخاطر 

فائض أمواله من خال عمليّات تقييم ومراجعة التّدفقّات الّقديةّ الواردة وآخرى الّ ستكون  مقابل 
 الِتزامات امصرف.

III-3-1-4 سب أوضاع السوق ، ح لو  مخاطر أسعار اأوراق المالية : تتغر أسعار آوراق امالية 
لو آسواق امالية من تقلبات أسعار  دث أي تغرات  امعطيات آساسية للمصدر ، حيث ا تكاد  م 

 ، فلذلك على امدقق الداخلي أن يضمن من أن 2آوراق امالية امتداولة فيها سواء كانت تقليدية أو إسامية 
وع من امخاطر ، و كذلك أن  اإدارة تلتزم بالسياسات اموضوعة للتعامل مع هذا ال

 احاسبية على مستوى عال من الدقة .   تاإجراءا 
III-3-2 :ظر  المخاطر الغير الماليّة وات آخرة بتحليل امخاطر امصرفية، واخذ ي بدأ ااهتمام  الس

وك إليه كأداة هامة ورئيسية   يفة ال عصفت بالكثر من الب تقييم أنشطة امصارف خاصة بعد اهزات الع
ف  ها الوايات امتحدة وأوروبا وكذلك أثرت على البلدان العربية، حيث يكت وامؤسسات امالية العامية وال م

اذ التدابر واإجراءات وك ا شاط امصر العديد من امخاطر ال تتطلب من الب امائمة إدارة وضبط هذ  ال

                                                           
وكمة العاميّة، إدارة المخاطر في مصارف المشاركةنوال بن عمارة، " - 1 ّ حول آزمة اماليّة وااِقتصاديةّ الدّوليّة وا ث مقدّم للملتقى العلميّ الدّو  ،"

زائر عبّاس، سطيف، جامعة فرحات  .6،   2009 ا
، ناصر ، ربيعة بن زيد سليمان 2   .6  ، مرجع سبق ذكر
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بها وتعتر امخاطر  فيض التعرض للخسائر احتملة أو  امخاطر وفق أفضل اممارسات الدولية من أجل 
ولوجي امستمر والعومة وإلغاء القيود   التشغيلية إحدى أهم امخاطر امصرفية خاصة  ظل التطور التك

 .مارسة آنشطة امصرفية

طلقاً للعمل امصر عن طريق طمأنة آطراف لذا       فإن إدارة امخاطر ليست بدعة إدارية، بل هي ركيزة وم
الس اإدارة، وأن  صاحبة امصلحة على أن امخاطر ال تواجه استثماراهم مفهومة من جانب مثليهم  

ظم، حيث ا مكن ق هجي وم فيذية تقوم بالتصدي ها بشكل م هول، اإدارة الت ياس امستقبل كمياً ٓنه 
قائق احاسبية ما حدث  اماضي معرفة ما سيكون عليه امستقبل وقياس امخاطر  ولكن مكن باستخدام ا
اجحة هي تلك ال تتقصى امخاطر  عملياها من  امتوقعة بشكل كمي، لذا فإن امؤسسات امالية امصرفية ال

فيف آثارها وليس تلك امؤسسات امالية ال تغض الطرف عن أجل إدارة هذ امخاطر بكف اءة عالية، بغية 
وك اإسامية هي : هذ امخاطر وا تعي آثارها  و من بن امخاطر الغر مالية ال تواجه الب

III-3-2-1 :سارة الّامة عن عدم كفاية  مخاطر التّشغيل اطرة ا اطر التّشغيل على أهّا  أو تعرّف 
اطر عدم ااِلتزام بالشّريعة، وامخاطر  صر البشري، أو ما يشتمل أيضا  فشل اإجراءات الدّاخليّة، أو الع

اطر السّمعة.  1القانونيّة و
و متسارع من قبل اهيئات الدّوليّة وامصارف  اطر التّشغيل تكتسب أميّّة متعاظمة وعلى  لقد أصبحت 

. كما أصبحت إدارة تلك امخاطر معلما هامّا من معام اممارسة اإداريةّ السّلميّة اإسامية وامؤسّسات اماليّة
 للمخاطر خاصّة  أسواق امال العاميّة.

ها ما يلي    ة بازل عدّة أوراق ومقاات من بي  :2ونظرا لأميّّة البالغة للمخاطر التّشغيليّة فقد صدر عن 
 .1998قابة الدّاخليّة  امؤسّسات امصرفيّة" لتقرير إدارة امخاطر التّشغيليّة  "إطار آنظمة والرّ  -
ظيميّة والقانونيّة للمخاطر التّشغيليّة" سبتمر  - ة التّ  .2001"امعا
 .2003"اممارسات السّليمة لإشراف على إدارة امخاطر التّشغيليّة" فراير  -
اد آليّات وماذج لقياس ومراقبة هذا ومن جهة أخرى فلقد عمدت بعض ا - وك وامؤسّسات اماليّة إ إ لب

 الّوع من امخاطر.
                                                           

1 -   ، ة خالدي، مرجع سبق ذكر   .10خد
ة العربيّة للرّقابة امصرفيّة " - 2 ّ إدارة المخاطر التّشغيليّة وكيفيّة اِحتساب المتطلّبات الرّأسماليّة لهااللّج دوق الّقد العر  اإمارات،  أبو ظي،"، ص

2004،   6. 
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ة عن عدّة عوامل اطر التّشغيل هي نا  :1وعموماً فإنّ 
يّات امستخدمة. -  عدم كفاءة التّجهيزات أو آفراد أو التّق

 آعطال ال تطال أجهزة ااِتّصاات وآدوات امكتبيّة. -

فيذ العمليّات وتطبيق الّماذج. -  عدم الدّقةّ  ت

طيم آصول امادّيةّ للمصارف. -  عوامل خارجيّة تتمثّل  الكوارث الطبّيعيّة ال تؤدّي إ 

 طرق تحديد المخاطر التّشغيليّة: -
ديد وتقييم امخاطر     وك وامصارف عادة   موعة من الطرّق تستخدمها الب اك   التّشغيليّة:ه
  ك بتقييم عمليّاته وأنشطته  مقابل قائمة من امخاطر التّشغيليّة التّقييم الذّايّ أو تقييم امخاطر: يقوم الب

 الّ مكن أن يتعرّض ها.

  اطر التّشغيل الذي يشتمل على توضيحات خطوات وطرق التّشغيل  كلّ إدارة أو تطوير دليل 
 ح وموجّهات العمل.اِستحداث عدد من اللّوائ

 .توضيح طرق وكيفيّة التّعامل مع الزبّائن وامستثمرين 

ة بازل ما اطر التّشغيل حسب   يلي:  ومن بن آنواع ال تشتمل عليها 
 .ظيميّة أو سياسة الشّركة  ااِحتيال الدّاخليّ: التّحايل على القانون واللّوائح التّ

  ارجيّ: يقوم به طرف  ثالث من أجل الغشّ أو إساءة اِستعمال اممتلكات.ااِحتيال ا

 .مارسات العمل وآمان  مكان العمل: الّشاطات الّ تتفق مع الوظيفة 

  تج بطريقة عفويةّ إمّا عن طريق اإمال أو تجات وآعمال: وال ت اممارسات امتعلّقة بالعماء وام
 اإخفاق الغر متعمّد.

 ت امادّيةّ.آضرار  اموجودا 

III-3-2-2 :اطر عدم ااِلتزام بأهّا امخاطر الّاشئة عن عدم الِتزام  مخاطر عدم ااِلتزام مكن تعريف 
وك امركزيةّ.  امصرف بالضّوابط الشّرعيّة أو امعاير الدّوليّة أو تعليمات الب

 

                                                           
وان تطوير نظام إدارة المخاطر ااِئتمانيّة ضرورة حتميّة في ظلّ اأزمة الماليّة العالميّةبوعظم كمال، شوقي بورقبة،" - 1 ث مقدّم للملتقى العلميّ بع  ،"

ة والبدائل اماليّة، جامعة فرحات عبّاس، سطيف، زائر، آزمة اماليّة الراّه  .6،   2009 ا
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ها: اطر عدم ااِلتزام العديد من آنواع من بي  1وتتضمّن 
اصّيّة  مخاطر عدم ااِلتزام بالضّوابط الشّرعيّة: - وتتبع أميّّة تلك امخاطر من أنّ الضّوابط الشّرعيّة تعدّ ا

الرئّيسيّة للمصارف اإساميّة والّ يهتمّ امتعاملون معها بالتّأكّد من مدى الِتزام امصرف بتلك الضّوابط حيث 
احها هو مصداقيّتها  ااِ  اصر  تجات أنّ من ع لتزام الشّرعيّ وخاصّة  امصارف التّقليديةّ الّ تقدّم م

 مصرفيّة إساميّة ومكن قياس هذا الّوع من امخاطر عن طريق امعاير التّاليّة:

  .وجود هيئة شرعيّة 

  .وجود إدارة للرقّابة وامراجعة الشّرعيّة 

  .وجود ماذج وعقود مطابقة للشّريعة 

وتأي أميّّة الِتزام امصارف اإساميّة بامعاير الدّوليّة من طبيعة  لتزام بالمعايير الدّوليّة:مخاطر عدم ااِ  -
ك والوفاء بتلك امعاير الدّوليّة، حيث أنّ عدم ااِلتزام ها قد  معاماها الدّوليّة ال تتوقّف على مدى الِتزام الب

ك من قبل اجموعة ال يف ااِئتما للمصرف.يؤدّي إ عدم قبول الب  دّوليّة وتراجع التّص

  2ومكن قياس تلك امخاطر عن طريق امعاير التّاليّة:
  .سبة كفاية رأس امال ُمعيار بازلأ  الوفاء ب

  .وجود إدارة للرقّابة على امخاطر 

  .تطبيق امعاير احاسبيّة للمصارف اإساميّة 

ك المركزيّ:مخاطر عدم ااِلتزام بتعليمات  - تلتزم امصارف اإساميّة بآنظمة  مؤسّسة الّقد/ الب
شأ  وك اإساميّة. وي ك امركزيّ وال تطبق  نفس الوقت على الب والتّعليمات الصّادرة عن مؤسّسة الّقد/ الب

ميد بع ويةّ وقد يؤدّي إ  ك لعقوبات مادّيةّ ومع ك ماّ هذا الّوع من امخاطر من تعرّض الب ض أنشطة الب
 يزيد من حدّة امخاطر بامصارف اإساميّة.

                                                           
هامّد البلطاجي، " - 1 ثنموذج لقياس مخاطر المصارف اإساميّة بغرض الحدّ م وان التّحوّط وإدارة  ية"، ورقة  رطوم بع ظّم با مقدّمة للملتقى ام

 .8، 7   ،  2012أفريل  6،  5 ، السودان،امخاطر  امؤسّسات اماليّة اإساميّة، الّسخة الراّبعة
دريةّ،دراسة مقارنة ااِحتياط ضدّ مخاطر ااِستثمار في المصارف اإساميّةعادل عبد الفضل عيد، " - 2 امعيّ، اإسك  مصر، "، دار الفكر ا

2011  ،   177 ،178. 
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ويتطلّب آمر وجود قوانن وتعليمات وقواعد خاصّة بامصرفيّة اإساميّة مكن من الرّقابة على أنشطتها ما 
ك امركزيّ فإنهّ مكن  اسب مع طبيعتها. ولقياس مدى الِتزام امصارف اإساميّة بتعليمات الب اِستخدام يت

 امعاير التّاليّة:
ّ اإساميّ.  - ظّمة للعمل امصر  وجود قوانن م

 وجود رقابة على العمليّات امصرفيّة اإساميّة.  -

 وجود بيانات ومعلومات دوريةّ عن امصرفيّة اإساميّة.  -

III-3-2-3 :وك اإساميّة  المخاطر القانونيّة ف من امخاطر ال مكن أن تتعرّض ها الب و هذا الصّ
 د العديد من آنواع:

دات أو التّوثيق. -  امخاطر الّامة عن أخطاء  العقود أو امست

- .  امخاطر الّامة عن عدم فعاليّة الّظام القضائيّ  بلد ما أو فساد

اذ بعض اإجراءات القانونيّة  مواعيدها.امخاطر الّامة عن التّأخّ  - ّ  ر باِ

الفة بعض القوانن أو ااِتفّاقيّات املزمة، كمخالفة قوانن مكافحة غسيل آموال أو  - امخاطر الّامة عن 
بيّة  بعض الدّول أو قوانن  مكافحة اإرهاب، أو القوانن امقيّدة لتحويل العمات أو تداول العمات آج

 امقاطعة املزمة.

ها شروطها  وعّ العقود وتعدّد الصّيغ لكلّ م كم ت وك اإساميّة أكثر عرضة هذا الّوع من امخاطر  وتعتر الب
اصّة.  وإجراءاها ا

III-3-2-4 : الية و امستقبلية ال مكن أن يكون ها تأثر  يه المخاطر اإستراتيجية تلك امخاطر ا
اطئ للقرارات و عدم التجاوب  فيذ ا اذ قرارات خاطئة ، أو الت ك وعلى رأس ماله نتيجة ا على إيرادات الب

 . اسب مع التغرات  القطاع امصر  ام
ك على إن السياسات امتعلقة باسراتيجيات العمل امصر هي حام ة معرفة القطاعات ال سركز عليها الب

ك.    1امدى القصر و الطويل و بالتا ابد من وجود تعليمات و إرشادات تبن توقيت مراجعة إسراتيجية الب

                                                           
1
ة -   وك و  أساسيةاطر " ، ابراهيم كراس قد العر ، معهد السياسات امصرفية ،  المخاطر إدارةو معاصرة في الرقابة على الب دوق ال  ظي، أبو"، ص

  .    اإمارات،
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III-3-2-5  : ويل موارد على امدى مخاطر التحويل التحويل يعتر خطر تقليدي وهو القيام بعملية 
ه خطر مزدوج : خطر سعر الفائدة و خطر السيولة. إالقصر   العمل على امدى الطويل ، وهذا يرتب ع

III-3-3  :وك  المخاطر الخاصة بالمصارف اإسامية وك اإسامية عن غرها من الب تتميز الب
 تعرضها لبعض امخاطر نذكرها فيمايلي :

III-3-3-1  شا هذ امخاطر من عدم اإمام  اإسامي :مخاطر فقدان الثقة في العمل المصرفي ت
راج بالضمان ،  م بالغرم و ا وك اإسامية ، و عدم الفهم مضمون القاعدتن آساسيتن وما : الغ برسالة الب
ك اإسامي  ك أو امتعاملن معه ن و هذا يؤدي إ اهتزاز الثقة  مكانة الب سواء تعلق آمر بالعاملن بالب

ال  صيغة  ، و فاض العائد او زيادة اهامش كما هو ا بالتا عدم التعامل معه بسبب تشابه آسلوب و ا
 1امضاربة.

III-3-3-2 اقالتّمويل اإساميّ:  صيغ مخاطر ة بعض امخاطر امتعلّقة شوفيما يلي سوف نقوم م
 2ببعض صيغ التّمويل اإساميّ.

III-3-3-2-1  :أخذت غالبيّة امصارف اإساميّة امعاصرة تطبّق مبدأ مخاطر التّمويل بالمضاربة
فه العديد من امخاطر الّ مكن  امضاربة  بعض عمليّاها بشكل واسع وشامل إاّ أنّ التّمويل بامضاربة يكت

 3إماها فيما يلي:

هد امبذول  نسبة توزيع آرباح: سواءً  امضاربة العاديةّ أو ا * مشركة فإنّ آرباح توزعّ أو تقسّم حسب ا
هد سوف يعرّض رأس امال للخطر.  كلّ عمليّة أي أنهّ أيّ خطئ  تقرير نسبة ا

ة للتّلف نتيجة ظروف  * ائيّة: إذا ما تعرّضت بضاعة عمليّة امضاربة معي تعرّض البضاعة للتّلف  ظروف اِستث
ائيّة فإنّ امص .اِستث سارة وامضارب يكون حسب جهد  رف يكون امسؤول الوحيد عن ا

                                                           

وكم –"، ورقة مقدمة للملتقي العلمي الدو حول ،"إدارة المخاطر في المصارف اإساميةمفتاح صا  - 1  ة آزمة امالية ااقتصادية الدولية و ا
زائر،، سطيف، ، جامعة فرحات عباس-العامية    .4، 2009 أكتوبر 21،22ا

دوز، عبد الرزاّق حبار،  - 2 دسة الماليّةبن علي بلعزّوز، وعبد الكرم ق "، الوراق للّشر "إدارة المخاطر، إدارة المخاطر، المشتقّات الماليّة، اله
 .255،   2013آردن،  ،والتّوزيع، الطبّعة آو

وك الكاسيكيّة دراسة مقارنة مخاطر صيغ التّمويلحسن بلعجوز، " - 3 وك اإساميّة والب دريةّفي الب امعيّة، اإسك ، مصر، "، مؤسّسة الثقّافة ا
2009   ،24. 
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   ب ماطلة امضارب  تصفيّة العمليّة: من امتعارف عليه أنّ آجال عمليّات امضاربة قصرة آمد وعليه 
ها  تصفيّة العمليّات  آجاها ٓنّ عدم تصفيّة هذ العمليّات يعرّض رأس مال امصرف مخاطر عديدة م

 اطر تعطيل رأس امال عن العمل.

   طر تزيد امخاطر امتوقّعة  أساليب امضاربة بسبب عدم وجود مطلب الضّمان مع وجود احتماات ا
اطئ للزبّائن، وهذ امخاطر هي:  آخاقيّ وااِنتقاد ا

 مشكلة ااِبتذال آخاقيّ. -

 مشكلة ااِختيار العكسيّ. -

 مشكلة التّفاوض. -

 عدم وجود ضمانات. -

سارة. -  ا

 القوانن. -

II-3-3-2-2 :مخاطر التّمويل بالمرابحة 

ميط العقد وتوحيد فإنهّ مكن أن  ة هو أكثر العقود اماليّة اإساميّة اِستخداماً وإن أمكن ت إنّ عقد امرا
اطر التّمويل التّقليديّ الربّويّ  اطر قريبة من  فإنّ امخاطر الّ تعرض هذ الصّيغة ، وبصفة عامّة 1تكون 

ميع علماء الشّريعة، وهذا ما  ة قد ا تكون مقبولة شرعاً  التّمويليّة تتمثّل  أنّ الصّيغة اموحّدة لعقد امرا
اطر الطرّف اآخر  العقد".  يؤدّي إ ما يعرف بـ"

  ّاطرة مقارنة بالص لو من امخاطر الّ مكن يعتقد البعض أنّ هذ الصّيغة تعتر أقلّ  يغ آخرى إاّ أهّا ا 
 2تلخيصها فيما يلي:

 .صول على ضمانات كافيّة  تعرّض أمْوال امصرف للخطر  حالة عجز العميل عن السّداد وعدم ا

 .ة ك طول مدّة امرا  ثبات أرباح الب

 ا البضاعة: سواءً مشراة أو غر ذلك ّ ك امسؤوليّة ا  .مّل الب
 

                                                           
1 -  :  ،  .355بن علي بلعزوز، مرجع سبق ذكر
2 -  :  ،  .45حسن بلعجوز، مرجع سبق ذكر
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III-3-3-2-3 :اطر صيغة التّمويل بامشاركة ما يلي مخاطر التّمويل بالمشاركة  : 1من أهمّ 

وك اإساميّة والّ ها القدرة على التّخطيط ااِسراتيجي  - عدم وجود الكوادر البشريةّ الكفوؤة العامّة  الب
 اِستخدامات آموال، مكن أن يكون مصدراً للخطر.

دما تكون امشاركة قائمة على حصص قابلة الشّكل  - طر، فع ك يعتر أحد مصادر ا القانو للشّركة أو الب
دما ا يسمح بتداوها فإنّ امخاطر تزيد.  للتّداول والبيع فإنّ ذلك يقلّل امخاطر، أمّا ع

ك للّهوض والقيام  -  صيغة امشاركة.متطلبات عدم آهليّة والكفاءة إدارة الب

 اإضافة إ بعض امخاطر آخرى مثل:ب 

 عن ضعف آداء من جانب الشّريك، أو عدم دراسة امشروع دراسةً جيّدة. ةامخاطر الّا -

ك من آرباح، أو التّأخّر عن دفعها. - ة عن عدم دفع الشّريك نصيب الب  امخاطر الّا

 تقلّبات آسعار اِرتفاعا وهبوطاً. -

فيذ م تكن مدرجة  الدّراسة آصليّة للمشاركة.إجراء تعديات  - اء فرة التّ  جوهريةّ أث

فيذ الّ تؤدّي إ اِرتفاع التّكلفة. -  طول فرة التّ

III-3-3-2-4 :اع دما يكون هو الصّانع فإنهّ يقوم بالبيع  مخاطر التّمويل بااِستص امصرف ع
اطر الثّمن  البيع بالتّقسيط،  ا هي  عه، وامخاطر ه د ااِنتهاء من العمل وتسليم ما مّ ص بالتّقسيط ع
اء  ، فإنّ من يقوم بالب اع  امبا اطر ا يستطيع امصرف أن يتحمّلها، ذلك إذا كان ااِستص ولكن توجد 

وات، ولذلك م يقبل ااِستثمار  هذا اجال مادام هذا الضّمان  يكون ا للمب مدّة قد تزيد عن عشر س ضام
اع اموازي فيه  موجوداً، وبفضل ااجتهادات  هذا التّخصّص مّ التّغلّب على هذ العقبة حيث أنّ ااِستص

دّد  -الصّانع أي -يف  العقد أنّ شركة امقاوات ضهذا الضّمان أيضاً، فأ تضمن امب للمصرف أو من 
ع  يقبل قبواً غر قابل للّقض أو اإلغاء ضمان  -امصرف -امصرف، و العقد آخر يذكر أنّ امستص

 امصرف للمشروع.
اع ما يلي: اطر التّمويل بصيغة ااِستص  2وكذلك من بن 

 .اع ديدها  عقد ااِستص  تقلّبات آسعار بعد 

                                                           
مود امكّاوي، " - 1 وك مّد   .45،   2012مصر،  ،"، امكتبة العصريةّ للّشر والتّوزيع، الطبّعة آواإساميّةإدارة المخاطر في الب
2 -    ،  .359بن علي بلعزوز، مرجع سبق ذكر
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 .عا ك صانعا أو مص  تأخّر الصّانع  تسليم البضاعة سواءً كان الب

 .ك قبل تسليمها ت يد الب  تعرّض البضاعة للتّلف 

  ك عن السّداد ومن جانب امشري، مع فشله  السّداد بالكامل  اموعد امتّفق عليه مع اطر الب
 امصرف.

III-3-3-2-5 :اك مخاطر التّمويل بالسّلم على آقلّ نوعان من امخاطر  عقد السلم مصدرما  ه
تصر هذ امخاطر: ليل   1الطرّف اآخر  العقد، وفيما يلي 

  تلفة ه أو عدم تسليمه ماما، إ تسليم نوعيّة  اطر الطرّف اآخر  عدم تسليم امسلّم  حي تتفاوت 
اطر الطرّف اآخر عمّا اتِفّق عليه  عقد السلم، وما أنّ عقد  تجات الزّراعيّة، فإنّ  السلم يقوم على بيع ام

ّ جيّد،  يف ائِتما قد تكون بسبب عوامل ليس ها صلة باماءة اماليّة للزبّون. فمثا وقد يتمتّع الزبّون بتص
واهر الطبّيعيّة. ولكن حصاد من امزروعات الّ باعها سلما للمصرف قد ا يكون كافيا كمًا وكيفا بسبب الظّ 

اطر الطرّف اآخر أكثر ما تكون   اطر الكوارث الطبّيعيّة فإنّ  ال  وما أنّ الّشاط الزّراعيّ يواجه بطبيعة ا
 السلم.

  ية تهي بتسليم سلع عي ظّمة أو خارجها، فهي اتِفّاق طرفن ي ا يتمّ تداول عقود السلم  آسواق ام
ويل ملكيّتها، وهذ  اطر أسعار تقع على و الك تكلفة إضافيّة و زين وبذلك تكون ه تاج إ  السّلع 

امصرف الذي ملك هذ السّلعة موجب عقد السلم. وهذا الّوع من التّكاليف وامخاطر خاّ  بامصارف 
 اإساميّة فقط.

III-3-3-4  :شا عن تعرف هذ امخاطر على أها اممخاطر ااستثمار في رؤوس اأموال خاطر ال ت
دد أو نشاط عام يتحمل فيه مقدم التمويل مع  الدخول  شراكة بغرض القيام بتمويل أو امشاركة  مويل 

وانب  شاط، وكذلك ا شا هذ امخاطر إما من نوعية الشريك، نوعية ال اطر آعمال، و قد ت الطرف آخر 
  التشغيلية.

ك اإسامي من  صو  امضارب أو الشريك فانه ر  الواجب الذي من شانه مكن الب ب إجراء ا
. وهذا يتطلب من امصرف 2استثمار أموال حسابات ااستثمار سواءا بأسلوب امشاركة أو امضاربة بشكل امن

                                                           
1 -    ،  .69طارق اه خان، مرجع سبق ذكر
ة -  2   .33،   ، مرجع سبق ذكرإبراهيم كراس



و   اإسامية  كالفصل الثاني: صيغ التمويل و إدارة المخاطر في الب

77 

 

مل درجة امخاطر، أنواع ااستثمار،  اإسامي أن يقوم بوضع أهداف لاستثمارات ال يقوم ها من حيث 
لعوائد امتوقعة و الفرات امطلوبة لاحتفاظ بااستثمار، وكذلك اآلية ال يتم فيها مراقبة الشركة ال يستتمر ا

ك اإسامي و مدى التزام هذ الشركة بأحكام الشريعة و غرها.  فيها الب

III-3-3-5:مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية 
اطر مرتبة على إن عدم تبلور مفهوم الرقابة          الشرعية  ذهن إدارة امصرف اإسامي، أدى إ وجود 

ديثة،  ال امعامات امصرفية وامسائل ااقتصادية ا ها قلة عدد الفقهاء امتخصصن   الرقابة الشرعية، وم
 1.اما يؤدي إ عدم تصور واضح هذ امسائل ومن م صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيه

III-4 :وك اإسامية امخاطر  إدارةيمة لاممارسات الس إن الممارسات السليمة إدارة المخاطر في الب
وك  وك التقلتاإسامية  الب ها لدى الب وك طبيعة امخاطر ال تتعرض ها  أنظة احيدية مع ملف ع الب
وك التقلت اإسامية ة هذ امخاطرامن اختى ذلك ليدية وما يرتب علف عن الب  .ف  معا

موعةً من الطرق وآساليب للتقليل من حِدّة امخاطر ال  وك آخرى  وك اإسامية كغرها من الب تتبع الب
 :2مكن أن تواجهها، وسوف نستعرض أمَها وال تعُتر فعّالة  عملية إدارة امخاطر 

اء هو جواز إلزامية الوعد؛ ٓنه فيه مصلحة، وأن ذلك يعفي أطراف الرأي الراجح بن الفقه اإلزام بالوعد:
وز لدائرة إدارة امخاطر أن تطبِق  اق الضرر، ويزيد الثقة  امعامات، و سارة وإ العملية التمويلية من ا

 .مسألة إلزامية الوعد  العقود امختلفة

اديق ااستثمار: ها مراعاة عدة التصكيك وص اطر ااستثمار من خال  واهدف م أمور: من تقليل، وتوزيع 
اديق تؤدي إ التخلص من الركز الشديد  التمويل قصرِ  افذ ااستثمار، باإضافة إ أن هذ الص تعدد م

 .آجل امسيطر على أعمال امصارف اإسامية

ويع وتوزيع ااستثمار: وك اإ ت فظتها ااستثمارية للتخفيف من حدة امخاطر، على الب ويع  سامية القيام بت
تلفة من الزبائن اطق جغرافية وفئات   .وتوزيع استثماراها على عدة قطاعات، عدة م

                                                           
ك السودان امركزي "، تواجه المالية اإسامية وكيفية إدارتها، "أنواع المخاطر التي ضرار اماحي العبيد أمد -  1 "امخاطر ال تواجه امالية حول:ندوة ب

تها"،  .9، :2011ديسمر 20 السودان، اإسامية وكيفية معا
2
دة رفيق، مرد نوال، " -   وك اإسامية: مقاربة نظريةبوش لة ااقتصاد أساليب إدارة المخاطر في الب وك و "،  اإسامي العامية، اجلس العام للب

 .،   ديسمر  امؤسسات امالية اإسامية، العدد 
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ع  لفه عن السداد  آجل، وهي وسيلةُ ردعٍ م غرامات التأخر: أي تغرم امدين امماطل على الدفع بقدر 
 .احرمامماطلة وا تقع  الربا 

و   ذها من طرف الب دول اموا سوف نوضح أهم اإجراءات الواجب ا ك اإسامية مواجهة و من خال ا
 هذ امخاطر:
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وك اإسامية.04جدول رقم )  (: الممارسات السليمة إدارة المخاطر في الب

 أساليب إدارة المخاطر أنواع المخاطر
ك أن يتوفر على: اائتمانمخاطر   يجب على الب

وعةاائتمان م إستراتيجية -    .ئمة, تشمل التسعير, و القدرة عمى تحمل مخاطر ائتمان مت
  ئتمان, و سياسات ائتمانية و إجراءات تشغيلااى إدارة مخاطر لة علكل إدارة مخاطر مع رقابة فاعهي -
 .مخاطرللت التعرض اائمة و تحميل دقيق لحاأدوات قياس م  -

تفاقيات ااى أن يتم مراعاة لوضع إستراتيجية لمخاطر السوق تشمل مستوى مخاطر السوق المقبولة ع - مخاطر السوق
 اأموال.التعاقدية المبرمة مع مقدمي 

  المعلوماتمخاطر السوق ونظام  إدارةة مليمة و شالوضع إجراءات س -
 . مخاطر السوقومات إدارية لتقييم لإيجاد نظم مع 

   :يلى ما يلالسيولة ، والذي يشتمل ع إدارةئم اوجود إطار م مخاطر السيولة
 .يالالع واإدارة اإدارةس لوجود رقابة فعالة من قبل مج -
   قبتهايمة لقياس السيولة لس إجراءاتإطار لوضع وتطبيق  -
   .نظم وافية لمراقبة التعرض لمخاطر السيولة -
د الضرورة إضافي رأسمالى تقديم لم عتهمين وقدر اهكافية مع مراعاة رغبة المس  قدرة تمويل -  .ع

فيذ بيئة رقابية احترازية لوضع إطار عمل شامل و س مخاطر التشغيل اشئة عن أنشطتايم لتطوير و ت  . هدارة مخاطر التشغيل ال
فيذ إطار العمل المذكور أع اسق عات ظيمية, بحيث يتم فهى كافة مستويات ل بشكل مت ك الت من  همهياكل الب

 .قةاجميع الموظفين ذوي الع
مخاطر ااستثمار في رؤوس 

 اأموال
 .اهووضع معايير ل اأرباحستثمارات التي تستخدم أدوات المشاركة في ااداف هتحديد و وضع أ -
ك من مراقبة أداء و عم - اسبة لتمكين الب ية أساسية و قدرات م شأة التي يستثمر فييالتخصيص ب ا هت الم

ك بصفت  .شريكا هالب
 ستثماراتلاف مراحل دورة الحياة لتحديد ومراقبة تحول المخاطر في مخت -

 .ل المعرفة و الخبراتجمن أ اأقلى لث أعضاء عاا من ثهيئة رقابة شرعية تتألف بعضويتهإيجاد  - مخاطر عدم االتزام
ك بتقييم و مراجعة مدى   -  .ة لية إدارة رقابة شرعية مستقلذ العمهبالشريعة ، تتولى  التزامهقيام الب

 .ئمة لتحديد و قياس العوامل التي تؤدي إلى مخاطر معدل العائداوجود نظم م - مخاطر معدل العائد

أياد غصوب العسلي،" الممارسات السليمة إدارة مخاطر الصيرفة اإسامية و الضوابط الرقابية"، بحث مقدم إلى  المصدر:
تدى اإجراءات الرقابية ااحترازية و الممارسات السليمة إدارة المخاطر، عمان، اأردن،  ، ص  2015فيفري  19-18م

 .23 ،20ص 
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III-5  اديق ااِستثمار  اإساميّة وأهمّ مخاطرها:ص

اديق  اديق ااِستثمارات اإساميّة تعتر حديثة العهد حيث سوف نعرِض فيما يلي مفهوم ص إنّ ظاهرة ص
 1ااِستثمار وأنواعها وأهمّ امخاطر ال تتعرّض ها:

III-5-1 :اديق ااِستثمار بآصول هو ذلك الذي يلتزم امدير فيه بضوابط شرعيّة تتعلّق  مفهوم ص
صوم والعمليّات فيه، وخاصّة ما يتعلّق بتحرم الفائدة امصرفيّة.  وا

د ااِكتساب، وا يقتصر تسويق  وتظهر هذ الضّوابط  آحكام والشّروط ال يوقع عليها الطرّفان ع
وك اإساميّة بل مكن القول إنّ معظم هذ  اديق اإساميّة وإدارها على الب اديق تسوّقها وتديرها الصّ الصّ

وك التّقليديةّ.  الب

لص إ        ا  ااحددات ال باجتماعها تعطي وعاءأهم ومن خال التعريف أعا مكن أن  و ماليا معي
ا بأنه الذي يطلق عليه  ميعا ماليا معي دوق استثماري إسامي"، وبالتا فإنه إذا أردنا أن نصف  اسم "ص

دوق  تمع  هذا التجميع اما الصفات واميزات التاليةص  :2استثماري إسامي فيجب أن 
هة أو غرها. - شأة ها، وقد تديرها تلك ا هة ام  أن تكون مستقلة  الذمة امالية عن ا

دوق من مسامات  صورة أسهم أو - وحدات متساوية القيمة مثل ملكية أصحاها   يتكون الص
سارة.اموج مل ا  ودات مع استحقاق الربح أو 

دوق للمعاير الشرعية  كل من: -  امتثال الص

دمات امباحة، كالعقارات *  ل ااستثمار  آصول والسلع وا حصر  ل ااستثمار: فيجب أن ي
رمة، كبيع وشراء آعي مر أو والسيارات وآجهزة الكهربائية...، وا يصح ااستثمار مجاات  ان احرمة كا

زير أو اميتة.  ا

وز اإقراض أو ااقراض بالربا، وا التعامل  معامات يشوها الربا أو الغرر أو أكل  * وسيلة ااستثمار: فا 
اس بالباطل.  أموال ال

                                                           
 .127 ،   2009 ،عمان،الطبّعة آو  ،"، دار الراّية للّشر والتّوزيعإدارة المخاطر ااِستثماريةّمر سام عرفة، " - 1
ين والرقابة ،"عمر مصطفى الشريف - 2 اديق ااستثمارية اإسامية في اأردن.. التق "، ورقة عمل مقدمة للمؤمر الدو آول للمالية وامصرفية الص

امعة آردنية، عمان، آردن،   .8، 7/8/2014-6اإسامية ا
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ل: الفتوى والتدقيق أن يكون خاضعا للرقابة الشرعية بامع امعتمد مفهوم الرقابة الشرعية العام، والذي يشم -
ه وح تصفيته.  الشرعي، وذلك  كل مراحل تكوي

صة   - سب ما مثله ا دوق بالقيمة السوقية مع مراعاة ضوابط التداول  صص  الص قابلية تداول ا
دوق؛ أعيانا أو نقودا أو ديونا  .أموال الص

III-5-2 :اديق اإساميّة اديق  أنواع الصّ وك  سوق مثل هذ الص أحد أهم الوسائل لدخول هذ الب
اجة إ تغر هيكلها اإداري أو نظام عملها وترخيصها . وسوف نعرض  دمات امصرفية اإسامية دون ا ا

وك  دول اإسام والدول الغربية تشر  الب اديق اإسامية اموجودة اليوم وال ت : أدنا ٓهم أنواع الص
1 

III-5-2-1 ا اديق آسهم اإساميّة على مبدأين أساسيّن ديق اأسهم اإساميّة:ص    لقد أسّست ص
 وما:
تجة للموادّ  - وك أو الشّركات ام دوق  الب اِختيار الشّركات الّ يكون أساس نشاطها مباح فا يستثمر الصّ

 احرّمة.

سب امدير ما دخل على الشّركات الّ تكون أسهمها  - رّمة مثل الفوائد أن  دوق من إيرادات   الصّ
دوق. ،امصرفيّة مثا صل عليه امستثمر  الصّ  مّ يقوم باِستبعادها من الدّخل الّذي 

III-5-2-2 :اديق السّلع اديق الّ يتمركز نشاطها أساسها على شراء السّلع بالّقد مّ بيعها  ص وهي الصّ
سّيولة احقّقة كبرة، كما أنّ امخاطرة تكون فيها قابلة للقياس بدقّة، وعليه بآجل، حيث تكون فيها نسبة ال

اديق إ آسواق الدّوليّة وليس إ مويل العمليّات احليّّة. هت هذ الصّ ّ  فلقد اِ
III-5-2-3 :اديق التّأجير تمع فيها امدّخرات الصّغرة لتستفيد من ميزات  ص فظة  هي عبارة عن 
دوق مويل عقود التّأجر فإنّ هذ آموال ستوجّه إ التّ  ويع وتقليل امخاطر والسّيولة، فإذا كان غرض الصّ

 أحد نوعن من ااِستخدامات:

 :ّتهيا بالبيع. توليد أصول تأجيرية ارا م دوق بتأجرها إ  شراء آات أو معدات أو عقّارات مّ يقوم الصّ

                                                           
اديق ااستثمار اإسامية" مد،سام  -1 دوة السادسة عشر لدله الركة، إدارة المخاطر في ص ث مقدم لل ان،"،  شور . 1999بروت، لب ث م

اث فقه امعامات    management-http://www.kantakji.com/riskعلى اموقع: على مركز أ
 . 28/09/2016تاريخ ااطاع:   

http://www.kantakji.com/risk-management
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 شراء اأدوات Securities  الّ تصدرها امؤسّسات امتخصّصة  التّأجر وخاصّة شركات تأجر
شأ امؤسّسات اماليّة من خال  securizationالسّيّارات والطاّئرات، وهي نوع من التّصكيك  حيث ت

ع، غادية آدوات اماليّة الّ تصدرها مقابل الدّخل امتولّد من آصول امؤجّرة، وتكون هذ آوراق ثاثة أنوا 
تفظ ها امصدر )class A. class Bومتازة ُ  (.Subordinated notes) وأوراق 

اديق اإسامية ااستثمارية   و من خال الشكل اموا سوف نوضح اانتشار الواسع الذي عرفته الص
 العام:

 
مية في اأسواق الجديدة"،  ك نيجارا،" التمويل اإسامي: الت تقرير عن أوضاع السوق المالية اإسامية العالمية، المصدر: ب

 .3، ص2016جانفي  15ماليزيا، 

 

 

 

24% 

18% 

17% 

7% 

7% 

5% 

4% 

4% 

14% 

اديق ااسامية ااستثمارية حسب (:05)شكل رقم  عدد الص
 (Q3 2015)  الدولة

ليزي  م
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ر كسمب  ل
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III-5-3 :ّاديق ااِستثمارية اطر، إمّا أن تكون مباشرة أو  مخاطر الصّ اديق عدّة  يواجه امستثمر  الصّ
 :1غر مباشرة

III-5-3-1 :المخاطر المباشرة 

دوق: ويقصد ها تلك  - زء اطر الصّ دوق ومن مّ تؤدّي إ فقدان امستثمر  امخاطر ال يتعرّض ها الصّ
 من قيمة اِستثمار ومن هذ امخاطر:

   ابا على حصّة فاض  قيمة آصول ماّ يؤدّي إ التّأثر سلبا أو إ التّقلّبات ااِستثماريةّ: أي ااِرتفاع وااِ
 امستثمر.

  ويع: أي يتوجّب ويع بامستوى امطلوب وذلك لتجّب التّعرّضِ  اطر التّ ر  على التّ على امستثمرين ا
فاض قيمة اِستثمار بسبب عدم اِرتقائه إ امستوى  للمخاطر، حيث مكن للمستثمر الصّغر أن يتعرّض إ اِ

دوق. ويع  الصّ  امطلوب من التّ

اديق  - علها أكثر عرضة اطر اِختيار امراكز: تتوجّه أغلب الصّ إ ااِستثمار خارج حدود البلد وهذا ما 
يّ وامخاطر السّياسيّة ُتغرّ Positiningمخاطر اِختيار امراكز ُ اطر الصّرف آج ها  أ وال من بي

كوماتأ.  ا

وعيّة آمن ُ - أميّّة عن امدير، حيث أنّ  أ: أنّ أمِن ااِستثمار ا يقلCustodianامخاطر امتعلّقة ب
دات والسّيولة الفائضة أو امؤقتّة وإمام اإجراءات، لذلك فإنّ نوعيّة  مهمّة آمن هو حفظ آوراق وامست

دوق.  آمن وقدراته وخرته تؤثرّ على الّتائج الّهائيّة للصّ

III-5-3-2 :هات  وهي تلك امخاطر الّ يواجهها المخاطر الغير المباشرة دوق  تعامله مع ا الص
اطر السّيّولة، ولقد تعرّضت ها فيما سبق. اطر ااِئتمان، امخاطر التّجاريةّ،   آخرى وهي:

ها: كما دوق م اطر  عمله كمدير للص  يواجه امدير 

اطر العاملن : السرقة  - اطر اإفصاح : هل قام امدير باإفصاح عن امعلومات الصحيحة والدقيقة . - 
ا امستثمرين يتحملها  واإمال من قبل أحد العاملن  مؤسسة امدير قد تؤدي إ مسئولية تقصرية 

 امدير .
جم ااستثمار أو معدل العائد. -  ولوجيا و اطر تذبذب الدخل : ٓن دخل امدير مرتبط   .اطر التك

                                                           
،  سليم سام  - 1  .133، 132   عرفة، مرجع سبق ذكر
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 خاصة:

وك تقوم     ددة مقدماً. أما  ربوية فائدة والسلفيات لعمائها مقابل القروض بعمليات التقليديةالب
اع،  –ٓموال عن طريق صيغ التمويل فيتم استخدام ا امصارف اإسامية  ة، امضاربة، السلم، ااستص امرا

اسباإجارة  يعد نشاط التمويل من أهم آنشطة بامصارف  . وةكافة آنشط  امتعددة وامشروعة وال ت
وك اإسا .اإسامية حيث مثل عوائد أهم مصدر لأرباح مية عدة و مع تعدد هذ الصيغ التمويلية تواجه الب

اذ التدابر  ب عليها ا          اطر مرتبطة ها هدد استقرارها و تؤثر سلبا على القيام معاماها امصرفية، لذلك 
ة بازل لاو اإجراءات ا زمة للتحوط ضد هذ امخاطر. وهذا ما جاءت به التعليمات الصادرة من طرف 

ا ميع  تعرض    .ور اتفاقياها  الفصل امواللرقابة امصرفية، ال س

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 تمهيد:
اعة امصرفية و ما تتطلبه من مبادئ لإدارة و الرقابة عليها قد عرفت تطورا كبرا خال ربع القرن     إن الص

 ، ولوجي اهائل  القطاع امصر ديدة كالعومة و حرية التجارة العامية و التقدم التك صرم  ظل امفاهيم ا ام
وك التقليدية و اإسامية تعا واستحداث أدوات مالية جديدة. لكن و من جهة أخرى  أصبحت معظم الب

ظيمات  اجة لقوانن و ت من عدة مشاكل على مستوى الرقابة و كيفية إدارة امخاطر ، لذلك كانت  أمس ا
ة بازل للرقابة امصرفية ظم العمل امصر ، و هذا الوقت تأسست  تها اتفاقية  ت و جاءت مقرحات تضم

ة  1بازل ة  2و اتفاقية بازل  1988س وك إزاء امخاطر و 2004س ها ترقية مارسات الب ،كان اهدف م
ة عن فوارق  اإشراف على  ا افسة غر الشرعية ال ظومة امصرفية و تطهرها من ام قيق ااستقرار  ام

وك بن الدول.  الب
تها اتفاقية بازل من خال امباحث التالية:و من خال  وضح احاور ال تضم  هذا الفصل س

وانب آساسية اتفاق بازل -  .1ا
 .2احاور الرئيسية اتفاقية بازل  -
وك اإسامية -  معدل كفاية رأس امال للب
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-I 1اتفاقية بازل: 
-I1 :ة بازل شأة التاريخية للج  ال

أزمة امديونية ال واجهت امصارف العامية نتيجة لعجز بعض دول العام الثالث عن تسديد  ضوء تفاقم 
اعية العشرة1ديوها امستحقة موعة الدول الص ة بازل للرقابة امصرفية من طرف  مع  2. تأسست وتكونت 

د إ أي اتفاقية دولية وإما أن1974هاية  ية ا تست ة استشارية ف افظي . وهي  شأت مقتضى قرار من 
موعة من التوصيات والقرارات تعمل على وضع  اعية العظمى وهي تشمل أساسا  وك امركزية للدول الص الب

وك اسبة للرقابة على الب  .3امبادئ وامعاير ام
يث تقوم بدور الرقابة واإ 1975و عام  ظيم العمل امصر واإشراف عليه  ة ت شراف على م تشكيل 

 العمليات امصرفية.

ة  ة بازل س كانت مليئة بالثغرات وم تلق حظا   1975ومن اماحظ أن القرارات والتوصيات ال جاءت ها 
وك وجعله أكثر فعالية،  ظر  تقوية نظام الرقابة واإشراف على الب جاح، وهذا ما دفع إعادة ال واسعا من ال

ة آمر الذي تطلب إجراء تعد ، إا أنه ورغم ما جاء به من أحكام وقواعد تفيد 1983يل وهذا ما حدث س
  ضبط العمل امصر وجعله أكثر سامة إا أنه م يكن فعاا وناجحا.

وك امركزية للدول العشر بعقد اجتماع  بازل من أجل دراسة التقرير  07/12/1987و  افظو الب قام 
ة  وك ال مارس آعمال الدولية، وقد الدو الذي رفعته اللج هم والذي يتضمن قياس كفاية رأس امال للب

هائي من خال ما وردها من آراء وتوصيات وقدمته  جويلية  ة تقريرها ال زت اللج ، حيث أقر من 1988أ
لس احافظن باسم اتفاق بازل. ال ليكون ملزما حيث جاء فيه إقرار معيار موحد لقياس كفاية رأس ام 4قبل 

ك ويقوي ثقة امودعن شاط امصر كمعيار دو للدالة على مكانة امركز اما للب وك العاملة  ال  لكافة الب

                                                           
مد، - 1 ة بازل "آيت عكاش مر، بن ناصر  وك اإسامية وتطبيقات معايير لج  .   ،مارس  ، جامعة البويرة، "الب
دا، سويسرا، سويد، اممالدول العشرة:  -2 : و.م.أ، فرنسا، أمانيا، ايطاليا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هول دا.هي تتمثل   لكة امتحدة، اليابان، ك
3 -  ، معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية اإسامية ودور في الحد "جعفر حسن البشر آدم، ابراهيم فضل امو

ولوجيا،  اجلد لة العلوم ااقتصادية "من آثار مخاطر اإئتمان المصرفي  .   السودان ، ،لعدد ، ا، جامعة العلوم و التك
مود مكاوي،  - 4 ظور المطلوبات وااستيفاء مقررات بازل "مد  وك اإسامية ومأزق بازل، من م .الب مصر،  ،دار الفكر والقانون ،".

  ،   ،. 
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طرة بعد  موع أصوها ا وك بأن تصل نسبة رأماها إ  ك، وتلتزم كافة الب ظور تعميق ماءة الب فيه من م
.ية إ ترجيحها بأوزان امخاطر اإئتمان  1% كحد أد

موعة شاملة من امبادئ أو امعاير آساسية للرقابة امصرفية الفعالة أو  ة بازل عن وضع  كما أمرت جهود 
هائي عليها  أكتوبر  ما أطلق عليها مبادئ بازل آساسية وعددها  . 2مبدأ حيث م التصديق ال
ها:ولقد ميزت هذ امبادرة بعدة خصائص   م

اطق ال تضعف فيها الرقابة. - وك على الركيز على ام  عدم تشجيع الب

قدية للبلد آم والبلد امضيف  اإشراف على الفروع  - أصبحت امسؤولية مسؤولية مشركة بن السلطات ال
  حالة السيولة.

.إن اتباع أحكام وقواعد الضبط امصر  اإشراف ببازل يعتمد على ا - اع آد  إق

-I1-1 :ة بازل ظيم الهيكلي للج  الت
ان فرعية وهي ة بازل حاليا من أربع   :3تتشكل 

ة وضع المعايير: - موعات.  لج حيث تقوم بإصدار امبادئ وامعاير العامة، كما أها تتشكل من أربع 
The Stand Arab Implémentation Group (SIG) 

ة  اقراح وتطوير السياسات ال تعمل على  :مجموعة تطوير السياسات - يتمثل الدور الرئيسي هذ اللج
ان.   تشجيع وضع معاير رقابية ذات جودة عالية وهي بدورها تتكون من سبع 

The Policy Developement Group (PDG) 

ة هو العمل على توفر امعاير احاسبية الدولية  قوى المهام المحاسبية: - إن اهدف الرئيسي هذ اللج
وك ال تعمل على ضمان أمن وسامة  ومعاير التدقيق الدولية بغرض امساعدة على على إدارة امخاطرة  الب

. هاز امصر  The Accounting Task Force (ATF) ا

                                                           
1
- Basel committee on Banking supervision,"International convergence of capital Measurement and capital 

Standards", Bank for international settlements, June 2004.p.12. 
مود امكاوي: مرجع سبق ذكر - 2  .،  مد 
وك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات بازلأمد قارون، "- 3 زائر،  جامعة سطيف، ،رسالة ماجستر ،"مدى التزام الب  ا

/  ،   ،. 
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ة بازل اإستشارية: - تلف تقوم هذ لج  آخر بتقدم تسهيات ومساعدات للدول غر آعضاء لتطبيق 
ة  The Basel Consultative Group (BCG) . اتفاقيات ومبادرات اللج

-I2  ة بازل  :Iأهداف لج
اصلة  السوق  ديد لكفاية رأس امال مرهون بدرجة ماشيه مع التطورات ا اح اإطار ا ا شك أن 

ة بازل إ وضع مقرح جديد وشامل لكفاية رأس امالامصرفية  يث يركز على  1العاملة. لذلك تسعى 
 موعة من آهداف:

: ظام امصر الدو  * امساعدة  تقوية واستقرار ال

انقة ال طالت هذ الدول وكذلك عدم  نظرا لأزمات ال توالت على دول العام الثالث ونظرا للمديونية ا
امية ال مت جدولتها حوا  مليار دوار   قدرها على السداد، حيث بلغ إما مديونيات الدول ال

ها:هاية عام  موعة من اإجراءات م اذ  ة إ ا وك الدائ أت الب  . لذلك 
 شطب الديون. -

يدها  -  صومات  Securitiztionتس

وك. - دود الدنيا لكفاية رأس امال بالب  تقرير ا
وك. ية للرقابة على إعمال الب سن آساليب الف   * 

 *  تبادل امعلومات بن السلطات الرقابية.
ة لكفاية رأس امال من طرف  تج من تطبيق متطلبات متباي افسة الغر عادلة، وال ت د من آثار ام *  ا

تلف الدول.السلطات الرقابية ام  صرفية  
وك. اطر مرتبطة بأصول خارج ميزانية الب  * إدراج 

ة بازل للرقابة امصرفية انه  حال تطبيق امبادئ آساسية للرقابة امصرفية الفعالة ، فانه سوف   وتعتقد 
قيق ااستقرار اما  البلد و يؤدي إ :  يساعد على 

 ة امصرفية و بالتا تسهيل العملية الرقابية بن الدول.نشر مفاهيم موحدة للرقاب -

اء العام. - تلف أ ها   وك للتعاون فيما بي  فتح اجال للب

                                                           
، سوريا، على قطاع المصارف الخاصة في سورية مدى تطبيق معايير بازل إيهاب غازي زيدان، " - 1  .،  ،"، رسالة دكتورا
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 تعزيز التعاون فيما بن السلطات الرقابية للمصارف و امؤسسات امالية. -

-I3 :اصر المكونة له  مفهوم معيار كفاية رأس المال و الع
-I3-1 ار كفاية رأس المال :مفهوم معي 
ديثة       اهات ا وك إ تدعيم مراكزها امالية هو احد اا ا الب إن موضوع كفاية رأس امال امصر و ا

افسية  وات آخرة ، و ظل التطورات امصرفية الت إدارة امصارف و ال عرفت تطورا كبرا خال الس
وك عرضة للعديد من امتاحقة ال شهدها آسواق الع اعة امصرفية ، أصبح معظم الب ال الص امية  

ا  امخاطر امصرفية ، ولذلك بدا التفكر  البحث عن آليات مواجهتها ، فكانت أول خطوة  هذا اا
تلفة ل هاز امصر إ تقدم مقاييس  ة بازل للرقابة امصرفية . و  إطار ذلك يسعي ا لماءة  تأسيس 

ة بازل عام  دولة   100و الذي طبق  أكثر من  1988كان أبرزها معيار كفاية رأس امال الذي أقرته 
    1عر العام.

ص على أن تكون نسبة : رأس امال  ة إ صياغة مفهوم موحد معيار كفاية رأس امال الذي ي توصلت اللج
 2%. 8 ةآساسي + رأس امال امساند ُ التكميليأ / آصول امرجحة بأوزان امخاطر 

-I3-2  : مكونات رأس المال وفقا لمقررات بازل  
تن أساسيتن :كما ذكرنا سابقا فان رأس امال يتكون   من شر

-I3-2-1 :رأس امال آساسي   الشريحة اأولىCORE CAPITAL :و هو يتكون ما يلي 
و هي حقوق امسامن الدائمة ُ آسهم العادية امصدرة و  رأس المال المدفوع/ اأسهم العادية: -

 امدفوعة بالكامل و آسهم اممتازة الدائمة غر الراكميةأ.

ة:ااحت - شورة  ياطات المعل سابات ام ها با ااحتياطي  –و هي تتكون من أرباح حقيقية مفصح ع
ا  -العام سائرأ امدورة -احتياطي الطوارئ -ااحتياطي ا أي احتياطات  -عاوة اإصدار -آرباح ُ ا

                                                           
1
ة بازل لكفاية رأس المال في المصارف اإسامية السوريةأيهم شوهان،"  -   يل درجة اإجازة  علو مقررات لج م اإدارة، امعهد العا "، مشروع ل

 .،   إدارة آعمال، سوريا، 
2 -   ، مود امكاوي، مرجع سبق ذكر   .مد 
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تامية  ،أخرى ها نفس الطابع سابات ا ها  ا ها من آرباح و مفصح ع حقوق  –أي تلك ال م تكوي
هات آخرى  رؤوس أموال الشركات امملوكة للمصارفأ.     -آقلية   1ُ مسامات ا

-I3-2-2 : رأس امال امساند  الشريحة الثانيةSUPLEMENTARY CAPITAL 2ويتكون من : 
ة  - سب اختاف  – UNDISCLOUSED RESERVED –ااحتياطات غير المعل تلفة  : و هي أنواع 

ة و ال  واحي القانونية و آنظمة احاسبية امتبعة  كل دولة، و لذلك فإها عبارة عن احتياطات غر معل ال
ب أن تكون تكون قد مرت من خال قائمة الدخل ، شريطة أن تكون مقبولة من طرف  السلطة الرقابية ، و 

ة. ودة مثل ااحتياطات امعل  بطبيعتها ها نفس ا

حيث تسمح بعض  :  ASSET REVALUATION RESERVESاحتياطات إعادة تقويم الموجودات   -
وك بإعادة تقييم اموجودات الثابتة من وقت ٓخر وفقا للتغر  القيمة السوقية ، كما يتم إعا دة الدول للب
تقوم ااستثمارات  آوراق امالية طويلة آجل ، و يشرط اعتبار هذ ااحتياطات ضمن رأس امال 

 التكميلي أن يتم تقوم اموجودات بصورة معقولة ما يعكس احتمال تقلب آسعار.

سائر احتملة :  -GRNRRAL PROVISIONالمخصصات العامة  - شا هذ امخصصات مواجهة ا  ت
ب أن ا  يث  ها ُ  ددة بعي صصة مواجهة ديون  امستقبل و ليست ظاهرة أان. على أا تكون 

ود داخل و خارج اميزانية أ. %1.25تتجاوز  من إما آصول امرجحة بأوزان امخاطر للب

ة بين أدوات الدين و حقوق الملكية -  INSTRUMENT HYBRID DEBTاأدوات التي تحمل صفات هجي

CAPITAL : مع بن صفات رأس امال و الدين ، مثل آسهم اممتازة موعة من آدوات ال  وهي 
امراكمة ، حيث يشرط فيها أن تكون غر مضمونة و من الدرجة الثانية و مدفوعة بالكامل، و غر قابلة 

كون متاحة امتصا  خسائر امصرف لاسرداد برغبة حامله إا موافقة السلطات الرقابية ، و يشرط أن ت
تلف عن الدين من الدرجة الثانية.  بدون اضطرار للتوقف عن العمل ، و هي هذا 

                                                           
يل - 1 مود، حسن عبداه مد ال مد مد  مد بن عبد الرمان،  اج، نور اهدى  ( تطبيق معيار كفاية رأس المال ) بازل" ،بانقا عبدالقادر، عمر ا

لة العلوم و البحوث اإسامية، فقهيا و أثر على السامة المصرفية، دراسة تطبيقية على ثاث مصارف سودانيةالمكيف  جامعة العلوم و "، 
ولوجيا، السودان،  امس، أوت التك   .،  العدد ا

2 - ، يمد، مرجع سبق ذكر   .  موسى عمر مبارك أبو 
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وهي الديون ال يكون فيها :SUBORDINATED TERM DEBTالديون المساندة)الديون طويلة اأجل(  -
وات ، وكذلك آسهم اممتازة ذات آ د آد استحقاقها مس س جل احدود القابلة لاسرداد ، على ا

وات آخرة قبل ااستحقاق. %20أن يتم خصم  مس س ويا خال ا  من قيمتها س
 1( : مكونات رأس المال حسب مقررات بازل 06شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث بااعتماد على مراجع البحث. إعدادالمصدر: من 

-I3-3  ) موعة من القيود المفروضة على رأس المال المساند ) التكميلي ة بازل بوضع  :لقد قامت 
  1القيود على رأس امال امساند و ال نوجزها فيما يلي:

اصر رأس امال امساند  - اصر رأس امال. %100أن ا تتعدى ع  من ع

د آقصى للقروض امساندة  - وع  ال،اممن رأس  %50أن يكون ا هدف عدم تركيز ااعتماد على هذا ال
 من القروض.

                                                           
1
 - Rachida Hennani," de bale 1 a bale3 : les principales avancées des accords prudentiels pour un système 

financier plus résilient ", LAMETA, Montpelier, 2015, p 12-15.  

 مكونات رأس المال

 رأس المال المساند رأس المال اأساسي

 اأرباح

ة  ااحتياطات المعل

 رأس المال المدفوع

 أدوات رأسمالية أخرى

 القروض المساندة

المخصصات المكونة لمواجهة المخاطر 
المحتملة

 احتياطات إعادة تقييم الموجودات

ة  احتياطات غير معل
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سبة  - اطر تدبدب أسعار  %55إخضاع احتياطات إعادة التقييم إ خصم ب من قيمتها للتحوط ضد 
 هذ آصول  السوق.

د آقصى للمخصصات امكونة مواجهة امخاطر  - طرة و مكن أن  %1.25أن يكون ا من آصول ا
ائية. %2 يصل إ   حاات استث

-I4  ة   ال انعقدت لقد اشتملت ااتفاقية: 1الجوانب اأساسية اتفاق بازل موعة  1988س على 
وانب :  من ا

: إن هدف ااتفاقية هو تبيان الطريقة أو الكيفية ال يتم على أساسها 1 التركيز على المخاطر اائتمانية -
وك خاصة امخاطر  حساب معدل كفاية رأس امال مع آخذ بعن ااعتبار امخاطر ال مكن أن تواجه الب

وع من امخاطر مقارنة بآنواع آخرى ُ  1حيث إن معيار بازل  اائتمانية، ركز و بشكل كبر على هذا ال
 الصرف ، الفائدة ، وغرها أ.

 أساس درجة امخاطرة وهي كالتا :حيث م تقسيم هذ الدول على تقسيم دول العالم إلى مجموعتين:  -

قد الدو *  دوق ال مية ، ودول ذات ترتيبات مع ص ظمة التعاون ااقتصادي و الت :  OECDدول م
ظمة التعاون ااقتصادي و  اطر اقل من باقي الدول ، وتضم الدول الكاملة العضوية  م وهي دول ذات 

دوق الدو وات  ا انه يوجد شرط و هو يتمثل  استبعاد أي دولة مدة . كم2الدول ال ها عاقة مع ص س
ارجي  .3 حال إذا قامت بإعادة جدولة الدين العام ا

* . اطر اكر من اجموعة آو  موعة الدول آخرى : و هي باقي دول العام ال تعتر ذات 

ه - وعية اأموال و كفاية المخصصات الواجب تكوي وعية  ا :ااهتمام ب وهذا يكون من خال ااهتمام ب
صيل  آصول و مستوى كفاية امخصصات الواجب ة التكوين للديون و آصول آخرى امشكوك  

ك . سبة احددة لرأمال الب  قيمتها ، و هذا راجع لل

                                                           

 -   ، مود امكاوي، مرجع سبق ذكر .،    مد  1
  

2
دا، فرنسا، أمانيا، ايطاليا، اليابان، -   دا، الرتغال،  هذ الدول هي: بلجيكا، ك دا، ارل دا، سويسرا، السويد، بريطانيا، الو.م.ا، ايسل لوكسمبورغ، هول

  اليونان.
ميد -  وك" ،عبد امطلب عبد ا امعية، مصر، العولمة و اقتصاديات الب .،   "، الدار ا 3
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: إن طريقة قياس معدل كفاية رأس امال تقوم  وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر اأصول -
ود داخل و خارج  اد نظام من آوزان الرجيحية للمخاطر ، حيث يتم تطبيقه على ميع الب أساسا على إ
دت هذ الطريقة بالدرجة آو على امخاطرة اائتمانية للطرف آخر  وك و لقد است اميزانية العمومية للب

 1ض.املتزم أو امقر 

اطر ُ  1988تضع اتفاقية  اء العاملة  مس فئات  تلف أ وك العاملة    %،10 %،0أصول الب
لف  %)100 %،50 %،20 سبة مخاطر اائتمان ال تعرف باحتمال إعسار الطرف آخر ُ  بال

 . 2امستفيد من التمويل عن السدادأ
دول التا يبن أنواع آصول و اموجودات  ك حسب درجة امخاطرة:و ا  داخل الب

 (: أنواع اأصول و الموجودات حسب درجة المخاطرة.05جدول رقم ) 

 اأصــول و المـوجــودات فئات المخاطر
0% 
 

ظمة التعاون ااقتصادي  كومة بالعملة احلية ،امطلوبات من م قدية، و امطلوبات من ا ال
مية ، القروض بضمانات نقدية و بضمان اوراق مالية صادرة من    OECDو الت
كومات.  ا

موعة الدول العشر. 10%  امطلوبات من القطاع العام احلى  
وك  20% ك الدو ، و امطلوبات من الب مية امتعددة ااطراف مثل الب وك الت امطلوبات من ب

ظمة  وك الغر مسجلة  دول ، كذلك امطلوب OECDال تعمل  إطار م ات من الب
OECD .ة  ، والقروض امضمونة من قبلها حيث تكون مدة استحقاقها اقل من س

 قروض مضمونة برهون عقارية . 50%
ة، كذلك  100% ن اجل استحقاقها بعد أكثر من س باقي آصول آخرى مثل : القروض ال 

ظمة  وحة خارج دول م وحة لشركات القطاع العام، ال OECDالقروض امم  قروض امم

 ، كل اموجودات آخرى.

 المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على مراجع البحث.

                                                           
ق بن عمر - 1 مد، بن حدو فؤاد، عبد ا وك اإسامية و " ،بن بوزيان  ظم و المعايير ااحترازية الجديدة: واقع و أفاق تطبيق مقررات بازل الب ال

  .،  //-قطر، "، امؤمر العامي الثامن لاقتصاد و التمويل اإسامي، 
مد عمر شابرا، ،طارق اه  - 2   .،   مرجع سبق ذكرخان 
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سبة لالتزامات العرضية ُالتعهدات خارج اميزانيةأ، بضرب معامل ترجيح    ويتم حساب أوزان امخاطر بال
طر للتعهد خارج اميزانية  معامل الرجيح لالتزام امقابل له  أصول اميزانية.   ا

: دول التا ة  ا  ومعامات الرجيح خارج اميزانية هي مبي
 معامل ترجيح أوزان

 امخاطر
ود  الب

دية 20% ود متعلقة مخاطر قصرة آجل مثل ااعتمادات امست  ب
ود مرتبطة معامات حسن آداء مثل خطابات الضمان 50%  ب

 الضمانات العامة للقروض 100%

 
 1وعليه مكن حساب معدل كفاية رأس امال، و الذي مي معيار كوك للماءة امصرفية بالصيغة التالية:

 
 

-I5  وك : 1التعديات التي أدخلت على اتفاقية بازل نظرا لتعدد امخاطر ال كانت تتعرض ها الب
ديثة كامشتقات ، أصبح من الضروري  ظر  طريقة ،خاصة  ظل انتشار التعامل بآدوات امالية ا إعادة ال

ة بازل بإصدار صيغة جديدة يتم على أساسها  وك ، لذلك قامت  احتساب معدل كفاية رأس امال للب
احتساب اماءة امصرفية مواجهة امخاطر السوقية ، بعد أن كانت الصيغة امقرحة  السابق تع مخاطر 

 2اائتمان فقط.
ة امخاطر امرتبطة  :1995 ابريلتعديل  - مكن القول بان هذا التعديل تضمن و بصفة أساسية معا

وك باستخدام أساليبها 3باالتزامات خارج اميزانية ة بازل على السماح للب . حيث مت اموافقة من طرف 

                                                           
1
 - Benamghar Mourad," La Réglementation Prudentielle Des Banques Et Des Etablissements Financiers En 

Algerie Et Son Degré D’adéquation Aux Standards De Bale 1 A Bale 2 ", Mémoire De Magister, Univ Mouloud 

Mammerie , Tizi-Ouzou , Algérie 24/06/2012 , P68. 
وكسليمان ناصر، "  - 2 اعة اإسامية الجزائرية: تشخيص الواقع و مقترحات للتطوير كفاية رأس المال للب ث مقدم إ املتقى الدو الثا للص  ،"

زائر،  اعة امالية اإسامية، ا وان: آليات ترشيد الص   .،   ديسمر  -امصرفية اإسامية بع

 3 - Rachida Hennani, op cite, p 17. 

 معدل الكفاية =رأس المال " اأساسي+المساند "/اأصول المرجحة بأوزان المخاطر
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قيق درجة عالية من امرونة  تطبيق معيار رأس  اطر السوق بغرض  اصة لقياس  امال، وذلك الداخلية ا
ذ عام  وك م . 1993بعد تزايد التحديات ال واجهتها الب ر الريطا  و ال كان أخرها إفاس بر

واهدف الرئيسي من إجراء هذا التعديل  كيفية احتساب معدل كفاية رأس امال هو استحداث و توفر    
وك خاص اطر السوق ال تتعرض ها الب اشئة.ضمانات رأمالية ضد  وك ال  1ة الب

 بااحتفاظ امصارف مطالبة خاها من م آول، اتفاقها جديدة معاير بازل ة أضافت 1996 عام و   

 العام هاية من اعتبار التعديل بذلك العمل يبدأ أن على Market Risk السوق أخطار مواجهة مال برأس

ة ،وهدفت 1997 اشئة آخطار تأثر مقابلة مال برأس امصارف تفظ أن إ التعديل هذا من اللج  عن ال

 أسعار ية ُامال آصول على آخرى السوق وعوامل الفوائد ومعدات امالية آسواق  آسعار تقلبات

ة ،وحددت اميزانية خارج أو داخل كانت سواء أ وامعادن البرول، مثل السلع ،أسعار العمات صرف  اللج

موذج ما امال رأس متطلبات ساب موذجن التعديل هذا   امخاطرة قياس ماذجو  اموحد امعياري ال

  . ةالداخلي

وك  امال رأس لكفاية دنيا حدود وضع على تقتصر م بازل ة ولكن     مواجهة أن قدرت أها ،إذ الب

فيذ  وامبادئ القواعد من موعة يتطلب امخاطر وك على الرقابة ت ة ،فأصدرت الب  1997 عام  اللج

 السلطات لدى كمرجع تستخدمأن  مكن ال الرقابية اإرشادات مثل الفعالة امصرفية للرقابة آساسية امبادئ

هجية بوضع 1999 عام  وأتبعتها امصارف، على الرقابة موضوع مع التعامل حن ها لاسرشاد الرقابية  م

 .امبادئ هذ تطبيق من للتأكد
د       امقرح  اتفاق بازل  %وبالرغم من أن هذ التعديات أبقت على نفس معدل اماءة اإمالية ع

سبة كمايلي:  2إا أها عدلت من مكونات ال
ة الثالثة معيار رأس امال،و ذلك  - تن لتدخل ضمن الشر وك بإصدار قروض مساندة ٓجل س محت للب

موعة من الشروط وال هي: مواجهة جزء  من امخاطر السوقية، مع توفر 

                                                           
1
ة بازل و أهم انعكاسات العولمة، مع إشارة إلى اأزمة ااقتصادية العالمية لعراف فائزة، "  -   ظام المصرفي الجزائري مع معايير لج مدى تكيف ال

ة  درية، 8لس ديدة، اإسك امعة ا  .،  "، دار ا
 2

  -   ،  .سليمان ناصر، مرجع سبق ذكر
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تن،أن يكون على شكل قروض مساندة ها فرة استحقاق أصلية ا تقل عن  -  %250و أن ا تتجاوز  س
. ك من الطبقة آو  من رأمال الب

ا لتغطية امخاطر السوقية فقط. -  أن يكون صا

ة الث - اصر الشر ة الثالثة من مكونات رأس امال.وز استبدال ع اصر الشر  انية بع

ة الثالثةأ. - ة الثانية+الشر ة آو من رأس امال اكر أو تساوي ُ الشر  أن تكون الشر

 و هذا التعديل ظهرت نسبة أو صيغة جديدة معدل كفاية رأس امال لتصبح كمايلي:
 . .امرجحة بأوزان امخاطر+مقياس امخاطرة السوقية *معدل كفاية رأس امال=رأس امال/آصول 

-I6  ة 1ايجابيات و سلبيات اتفاق بازل ة بازل الصادرة س : من خال التطبيق العملي مقرحات 
ابيات و السلبيات نوجزها فيمايلي: 1988  اتضحت العديد من اا

-I6-1 اايجابيات  : 

وك على ميع  - افسة بن الب ال ام قيق العدالة    امستويات،سامت هذ ااتفاقية و بشكل كبر  
حيث كان ها دور كبر  إزالة الفوارق ال كانت سابقا و ذلك من خال تقدمها معيار موحد لقياس كفاية 

 رأس امال.

وك من اجل أن تكون أكثر رشدا  عمل - يات توظيف آصول ذات أوزان اقل من حيث درجة تشجيع الب
وك إ أصوها  طرة و رأس امال امقابل ها، وقد تضطر الب امخاطرة، و اموازنة امستمرة بن حجم آصول ا
سبة احددة من  اصر رأس امال استيفاء ال اطرة،  حالة مواجهتها لصعوبة  زيادة ع طرة بأصول اقل  ا

ة  .1بازل قبل 

ذ بداية التطبيق العملي مقرحات بازل  - ظام امصر العامي، حيث انه م  اإسهام  تقوية و استقرار ال
سبة  وك الدولية ، مثا  الدول العشرة امذكورة سابقا ارتفعت ال ارتفعت نسبة كفاية رأس امال  معظم الب

ة  %.من  ة  %.إ  س .س ظام امصر  2، وهذا ما زاد من ااستقرار و الثقة  ال

                                                           
1
، رحال فاطمة،"  -   ظام المصرفي  تأثيرمفتاح صا ة بازل على ال ث مقدم للمؤمر العامي التاسع لاقتصاد و التمويل اإساميمقررات لج  ،"

ظور  اإسامي مو و العدالة و ااستقرار من م بول، ، إساميحول: ال  .،  سبتمر  تركيا، اسط
2 -    ،  .  مرفت على أبو كمال، مرجع سبق ذكر
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ققها على  - تظرون العائد و اإرباح ال مكن أن  رد ملة أسهم ي شات امصرفية  م يعد امسامون  ام
شات آخرى ، بل أصبحوا جزءا ا يتجزأ من اإدارة امشرفة على امعامات امصرفية ا ل تقوم ها غرار ام

معيات  طرة، قد ضاعف من مسؤولية ا وك ، حيث إن وجوب زيادة رأس امال نتيجة زيادة آصول ا الب
اسبة. اذ القرارات امالية ام الس إدارات امصارف و ا  العمومية  اختيار 

وك و جع - تلف الب ظيم عمليات الرقابة على معاير رأس امال    لها أكثر واقعية.امساعدة  ت

-I6-2 :السلبيات 

ها  - ا إ بدائل اائتمان إ التدرج خارج اميزانية مع إغفال تضمي وك التهرب من االتزام باا اولة الب
بغي متابعته من قبل السلطات الرقابية. سبة، آمر الذي ي  مقام ال

وك على التفرقة بن امخاطر العامة و ام - ن كما أن خاطر ال تقاس موجب معيار بازل عدم قدرة الب
ظام امصر العامي. اصلة  ال اطر اائتمان وعدم مراعاها للتطورات ا  هذ ااتفاقية ركزت على 

وك، ما يؤدي إ تراجع  - سبة للب ح القروض بال ك إ رفع نسبة  حجمتقليص إمكانية م وء الب القروض و 
 ة على هامش الربح.الفائدة للمحافظ

قيق  - وحة، وبالتا حرمان العماء من  ك بالزبون بسبب تقلص حجم القروض امم التأثر على عاقة الب
وك ا يشجع على  ها، حيث إن ارتفاع نسبة الفوائد ال تفرضها الب اكر مردودية من القروض امستفاد م

 ااستثمار.

على هذ ااتفاقية هو إضافة تكلفة إضافية على امشروعات كذلك من بن السلبيات ال سجلت   -
امصرفية، وجعلها  موقف اضعف مقارنة مع امشاريع الغر مصرفية ال تؤدي خدمات شبيهة، حيث يتوجب 

طرة. اصر رأس امال لتغطية التكلفة امرتبة من جراء زيادة آصول ا  عليها زيادة ع

، إا انه  وبالرغم من نقاط القوة هذ ظام امصر الدو ااتفاقية و ال كان ها دور كبر  تعزيز و تقوية ال
موعة من السلبيات فرضت على الدول العظمى ال أبرمت هذ ااتفاقية ،  ومن جهة أخرى سجلت عليها 

ظر  امقرحات ال جاءت ها و إدخال بعض التعديات.  إ إعادة ال
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II- ة  :لقياس معدل كفاية رأس المال 2بازل  معيار لج
II-1  المامح اأساسيّة اِتفّاق بازلII : 

افسيّة أكثر عدالة  ّ كما سامت  الوصول إ بيئة ت سامت اتِفّاقيّة بازل آو  زيادة اِستقرار الّظام امصر
ّ، إاّ أنهّ على الرّغم من الّجاح  وك على الصّعيد الدّو املحوظ الّذي صادفه تطبيق ااِتفّاقيّة آو بن الب
 1برزت عدّة أسباب فرضت إعادة الّظر  هذ ااِتفّاقيّة من أمّها:

مثل: التّضخّم، تقلّبات أسعار الصّرف، تقلبّات أسعار :  التّطوّرات ااِقتصاديةّ التّي عرفها العالم آنذاك -1
وك وامؤسّسات الفائدة، حيث أنّ هذ التّوازنات كانت  متفاوتة ماّ أدّى إ امزيد من امخاطرة وتعرّض الب
 2اماليّة ٓخطار السّيولة والتّوظيف وغرها.

ها: التّطوّرات المصرفيّة -2 ذت عدّة أشكال من بي ّ  : حيث ا

ّ وااِقتصاديّ وذلك - ّ تقف  وجه الّشاط امصر سن  ظاهرة التّحرّر من القيود والعراقيل ال لغرض 
افسة وامخاطرة.  اصر وعوامل ام ّ مواجهة ع هاز امصر  وتطوير ا

كيّة جديدة كامشقّات اماليّة وغرها. - يّات ب وك خاصّة مع ظهور تق افسة بن الب  زيادة حدّة ام

ولوجيات وكذلك  اإدارة اماليّة للمصارف.  -  التّطوّر  التّك

مثل آزمة اآسيويةّ أكّدت على أنهّ ا يكفي ااِقتصار على السّامة اماليّة لكلّ : الماليّةظهور اأزمات  - 3
 ّ بغي أيضا ااِهتمام باِستقرار القطاع اما ّ  –مصرف على حدة وإمّا ي موعه. –خاصّة امصر  3 

ة بازل إ إعطاء امزيد من ااِهتمام لوضع ق وك كلّ هذ العوامل دفعت بلج واعد معاير الرّقابة الفعّالة على الب
 .1997بصفة عامّة فأصدرت ُامبادئ آساسيّة للرقّابة امصرفيّة عام 

ّ  الدّول امتقدّمة أنّ معاير بازل ُ هات امشرفة على القطاع امصر أ أصبحت Iومن جانب آخر وجدت ا
وك الكبرة بعد  تغرّ مفهوم رأس امال اِستجابة اِبتكار أدوات ماليّة جديدة، غر مائمة على آقلّ بالّسبة للب

دّد  باإضافة إ أنّ مقرحات بازل قدّمت أربعة مستويات فقط من امخاطر، وبالرّغم من أنّ القروض 
                                                           

مود - 1 ،    مّد   .امكّاوي، مرجع سبق ذكر
2 -    ،  .سرين ميح أبو رمة، مرجع سبق ذكر
3
افظي امصارف امركزيةّ ومؤسّسات الّقد العربيّة، " -  لس  "، دراسة قدّمت إ ااِجتماع والدّول الّاميّةII اِتفّاق بازل  المامح اأساسيّةأمانة 

ويّ الثاّمن والعشرون  افظي امصارف امركزيةّ ومؤسّسات الّقد العربيّة، الالسّ  .،   قاهرة، مصر، سبتمر جلس 
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ديد  تلف فيما  %100مستوى واحد ُمثل  ترجيحا للمخاطر  القروض التّجاريةّأ إاّ أنّ صورة القروض 
ه ك  بي ا اِختافا واسعا، ماّ يع أنّ معامل رأس امال ا يقدّم معلومات دقيقة حول كفاية رأس مال الب

 1عاقته بامخاطر.

II-2  أهداف اِتفّاق بازلII:  قيق ّ العاميّ  ة بازل على احافظة على اِستقرار الّظام امصر تعمل 
موعة من  ة بازل  ك الدّوليّة، و سعيها للوصول إ هذ الغاية سطرّت  افسة بن الب امساواة  شروط ام

 ،نوضّحها  الّقاط التّاليّة:2آهداف
ك.  -  العمل قدر اإمكان من أجلِ التّوفيق بن حجم رأس امال امطلوب وحجم امخاطر الّ يتعرّض ها الب

ة بازل للرقّابة امصرفيّة امبادئ  - اذ  هذا الصّدد إصدار  ّ ّ، وأهمّ ما مّ اِ ّ وامصر تقويةّ ودعم القطاع اما
 core principles for effective Banking super visionآساسيّة للرّقابة امصرفيّة الفعّالة

ة   ة 1997س هجيّات أو طرق تطبيق آسس احوريةّ للرقّابة امصرفيّة الفعّالة  1999، وكما أصدرت س م
core principles methodology
. 

حيث أنّ توافر امعلومات  زيادة درجة الشّفافيّة: تلعب الشّفافيّة واإفصاح دورا هامّا  انِضباط السّوق، -
اذ القرارات ااِستثماريةّ  ّ اسب تساعد امتعاملن ُامشاركنأ  آسواق اماليّة على اِ الضّروريةّ و الوقت ام

 السّليمة لتفادي امخاطر الّامة عن العمليّات امصرفيّة...

 تطوير طرق قياس وإدارة امخاطر. -

يّة فيما يتعلّق بقياس وإدارة امخاطر فتح اجال للحوار والتّف - ك والسّلطات الرّقابيّة الوط اهم بن مسؤو الب
 والعاقة بن حجم رأس امال وامخاطر.

 
 

                                                           
1
ميد، " -  دريةّ، IIIاإصاح المصرفيّ ومقرّرات بازل عبد امطلب عبد ا امعيّة، اإسك  .،   "، الدّار ا

2
ومتطلّبات تحقيق ااِستقرار الماليّ والمصرفيّ العالميّ ما بعد اأزمة  IIIو IIإدارة المخاطر المصرفيّة وفقا لمقرّرات بازل بريش عبد القادر، " - 

لّة العلوم اإنسانيّة،الماليّة" زائر، ،   .،   فيفري  جامعة بسكرة، ا
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II-3  المحاور الرّئيسيّة اِتفّاقيّة بازلII: 
ة بازل اقِراحات أوّليّة إطار جديد لقياس اماءة امصرفيّة ُكفاية 1999 يونيو  رأس امالأ  نشرت 

 1تتضمّن معاير تأخذ  ااعتبار وبشكل أكثر دقةّ وموليّة معامل امخاطرة  ميزانيّات امصارف.
دل بن امصرفين 1999وماّ ظهرت هذ امقرحات ٓوّل مرةّ  الوثيقة اإرشادية آو  ديث وا ، كثر ا

يعتر صعبا إن  IIبازل  وكان الشّعور لدى الكثرين أنّ تطبيق وكثرة متطلّباته، IIاتِفّاقيّة بازل  عن مدى تعقيد
وك  الدّول الّاميّة.  م يكن مستحيا على الب

وان " ة بازل للرّقابة امصرفيّة بإصدار الوثيقة اإرشاديةّ الثاّنيّة  قامتومرور الوقت    التقارب الدولي حول بع
اير  16 "قياس معيار رأس المال وك 2001ي سبان تعليقات الب       وامؤسّسات اماليّة  بعد آخذ  ا

د 2و تضع هذ الوثيقة تفاصيل إطار العمل ، امعروف باسم معيار بازل ، لقياس كفاية رأس امال و معاير ا
، وحدّد ها 2004  يونيوإا ولكن م تتم امصادقة واموافقة عليها هائيّاً آد لرأس امال اموصى بتحقيقها. 
ة   .2كحدّ أقصى  2006أجل تطبيق متدّ إ هاية س

و ذلك من خال  1988وتعد هذ الوثيقة تعديا على معيار بازل لكفاية رأس امال الصادر  عام   
تلف امخاطر، و تشمل امخاطر التشغيلية  ا         إدخال امزيد من متطلبات رأس امال آكثر حساسية 

اطر سعر الفائدة، و امخاطر امرتبطة  و اطر السيولة، و اطر أخرى مثل  اطر السوق، و  اطر اائتمان و 
ة بازل من خال هذ الوثيقة بإدخال مفاهيم كفاية  بالسمعة  و غرها من امخاطر آخرى. كما قامت 

 ال  أوقات الصدمات و الضغوط.رأس امال،  و رأس امال امستهدف و الداعم، و متطلبات رأس ام
دّ آد من رأس امال، امراجعة الرقّابيّة من 2و يتكون إطار بازل  انضباط  و ثاث دعائم وهي متطلّبات ا

 .السّوق

                                                           
1
 -    ،  .ناصر سليمان، مرجع سبق ذكر

2- Comité De Boîte Sur Le Contrôle Bancaire, " Vue D’ Ensemble Du Nouvel Accord De Bûle Sur Les Fonds 
Propres ", Avril 2003, P N ° 01. 
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II-3- :معيارهذ امتطلّبات  حساب  نامتطلّبات الدّنيا لرأس امال، حيث تتضم الدّعامة اأولى  
كفاية رأس امال من خال قسمة رأس امال امتاح على قيمة اموجودات اموزونة أو امرجّحة حسب درجة 

اطر السّوق، امخاطر التّشغيليّةأ.  1امخاطر ُامخاطر ااِئتمانيّة، 

در اإشارة إ أن      عليه   تتلف عمّا كان، IIبازل  يةكفاية رأس امال امقرح  اتفّاقنسبة  كما 
َُددُ لغرض  ، حيث أن2 عدّة أبعاد وتشاهت  عدّة أبعاد Iاتفّاق بازل  دّ آد لكفاية رأس امال  ا

فس الّسبة امقرحة  بازل   8وامقدّرة بـ  Iمواجهة امخاطر ااِئتمانيّة، السّوقيّة والتّشغيليّة، مع ااِحتفاظ ب
%. 
اطر ااِئتمان تغرّت بالرّغم من عدكما انه و      هجيّات وأساليب حساب أوزان  م تغرّ الّسبة فإنّ م

زء من رأس امال مواجهة امخاطر التّشغيليّة، حيث م تكن مطالبة  وك بااِحتفاظ  باإضافة إ الِتزام الب
صراً أساسيّاً 1بازل ُأي  بذلك من قبل  اطر التّشغيل أصبحت ع ديد رأس امالأ. وبالتّا فإنّ    

ة بازل   ة ثالثة  مكونات رأس امال  2ومن جهة أخرى قامت  ، وهذا ما أعطى صيغة أخرى بإضافة شر
 3لتصبح كما يلي: Iللّسبة امقرحة  بازل 

   
 

 

 

                                                           
1
 - " ، مدى تطبيق المصارف اإساميّة للرّقابة الدّاخليّة، دراسة تطبيقيّة على المصارف العاملة في حضرموت الصّحراء، أمد ياسر الّعسا

لّةسيؤون  ،" ، لّة فصليّة العدد الثاّ  .87،  2010 جامعة بغداد، العراق، العلوم اإداريةّ، 
اد امصارف العربية،   مقدّمة الدكّتور نبيل حشاد:اتّفاقيّة بازل نبيل حشاد، " - 2 ّ  ."، موقع ا

3- Ben Amchar Mourad "La Réglementation Prudentielle Des Banque Et Des Etablissement Financiers En 

Algérie Et Son De Gré D’ Adéquation Aux Standards De Bâle 1 Et Bâle2 ," Mémoire De Magistère. Univ. Tizi-

Ouzou, Algérie, 2012, P: 74.  

 معدّل كفاية رأس المال:

اأصول المرجحة بمخاطر اائتمان+ متطلبات رأس 
 5. *التشغيل(المال لمخاطر) السوق+ 

8 % 

 إجمالي رأس المال المتوفر
≥ 
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ا أن الفرق آساسي بن اتفاقية بازل  ديدة امتطلبات و 1ومن خال ما سبق يتضح ل  بازل مقررات ا

وك قيام هو2  امخاطر إدارة على خا  بشكل الركيز مع امصرفية امخاطر إدارةة مستقل دوائر بتخصيص الب

 ، و العمل على توفر رأس مال إضا مواجهة امخاطر التشغيلية.التشغيلية

II-3-1-1 على عكس ما جاء به اتفّاق بازل أساليب تقدير وقياس مخاطر ااِئتمان :I ّحيث أن ،
ما طرح اتفّاق بازل  ميع بي اسب ا ة بازل وتستخدم مقياسا واحداً ي دّدة من قبل   أوزان امخاطر 

II:اطر ااِئتمان وهي ساب   1ثاث طرق 

د أنّ قياس امخاطر يعتمد  اأسلوب الّمطيّ أو المعياريّ:*  هج امعياريّ امقرح،  صائص  على ام ا
اطر آصول كالقروض امرتبطة ب تلفة لتقدير  الطرّف اآخر. كما أنّ هذا الّظام يتضمّن مس فئات 
وحة:  امم

 أصحاب سيادة. -1

وك / شركات أوراق ماليّة. -2  ب

 مؤسّسات. -3

 مؤسّسات القطاع العامّ. -4

ويل آصول إ أوراق ُتوريق آصولأ. -5  برامج 

يف ويتمّ تقدير ااِئتمان  هذ  ارجيّ لاِئتمان، مثل وكاات التّص الفئات بكافةّ الوسائل امتاحة للتّقييم ا
 والتّقارير اإشرافيّة.

 
 
 
 
 

                                                           
1- Sylvie Taccola – Lappirre," Le Dispositif Prudentiel Bale II, Auto Evaluation Et Contrôle Interne: Une 

Application Aucas Français", Thèse Pour Le Doctorat, Univ Du Sud, Toulon , France, 2008. P: 112. 
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:أوزان ترجيح اأصول بالمخاطر وفقا لأسلوب المعياريّ  - دول التّا ه من خال ا بيّ  : وهذا ما س

 المعياري.(: أوزان ترجيح اأصول بالمخاطر وفق اأسلوب 06جدول رقم )

 مطـالبـات علــى
AAA to 

AA
- 

A to A
- 

BBB to 

BBB
- 

BB
+
 to 

B
-  

Aأقلّ من 
 غر مصّف -

 الـحكـومـات
% 0 % 20 % 50 %100 %150 %100 

وك
الـبــ

 

 100% 50 % 100% 100 % 50 % 20 % الخـيــار اأول

اّني
 الث

يـار
الخ

 

 50 % 150% 100% 50 % 50 % 20 % أشهر 3مطالبات أكثر من 

 20 % 150% 50 % 20 % 20 % 20 % أشهر 3مطالبات أقلّ من 

 الـمـؤسّسـات ُالشّركـاتأ
% 20 % 50 % 100 %100 %150 %100 

Source: Bâle Committee On Banking Supervision "International Convergence Of Capital 

Measurement And Capital Standards", Bank For International Settlements June 2006. P p 19, 23. 
 

اطر ااِئتمان حسب هذا آسلوب هي   ساب متطلّبات رأس امال مواجهة  وعليه فإنّ الصّيغة امقرحة 
 :  كالتّا

 .% 8× اموجودات امرجّحة بامخاطر  =متطلّبات رأس المال
مليون دوار، مع أهّا  100مثال: إذا كان ُامقرضأ من أأصحاب السّيادة، وقدم له امصرف مويا قدر 

اطر العجز عن  AA- to AAAمصّفة  فئة  فإنهّ سوف يتمّ معاملة هذا التّمويل على أنهّ خال من 
 السّداد، حيث لن يطُلب مقدم التّمويل.

فإنّ التّمويل يتطلّب ماية رأس امال نسبة  B- to BBولكن  حالة أن يكون امقرض مصّف من فئة 
مليون دوار مقابل امخاطر امرتبط بذلك  8من قيمة آصل، وهذا ما يساوي  % 8، أي نسبة 100%
 التّمويل.

يف الدّاخليّ: * هجيّة أسلوب التّص يف الدّاخليّ م ك  إدارة أنواع  يعكس أسلوب التّص ومارسات الب
صل على موافقة السّلطة الرقّابيّة لتطبيق أسلوب  وك الّ  امخاطر امختلف الّ يتعرّض ها. ومكن للب

دّ آد من الشّروط وامتطلّبات أن تصبح مؤهّلة لاِعتماد على تقديراها  يف الدّاخليّ والّ تستوي ا التّص
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مكوّنات امخاطر ااِئتمانيّة احتساب متطلّبات رأس امال الاّزمة مواجهة تلك امخاطر،  الذّاتيّة  قياس
د التّعثرّ (PD)وتتضمّن هذ امكوّنات: اِحتماات التّعثّر  د (EAD)، وقيمة امديونيّة ع سارة ع ، ا

 1.(M)، وأجل ااِستحقاق (LGD)التّعثّر 
يف الدّاخليّ  قسم أسلوب التّص  2إ نوعن:وي

يف الدّاخليّ اأساسيّ:  يّة أن نموذج التّص وك الّ ها نظام معلومات فعّال وكفاءة بشريةّ وتق حيث مكن للب
 تقدّر حجم امخاطر امرتبطة بأصوها.

يف الدّاخليّ المتطوّر )المتقدّم(: وهي طريقة متطوّرة، حيث تعتمد على قاعدة بيانات كبرة  نموذج التّص
وك بتقدير  مخاط اطر ااِئتمان، وهي تسمح للب ة، واِستخدام برامج متطوّرة لتقدير  ك خال مدّة معيّ الب

 متطلّباها من رأس امال بدقةّ.
II-3-1-2 :أساليب قياس وتقدير مخاطر التّشغيل 

اطر التّشغيل: IIيقدّم إطار بازل  ساب رأس امال الاّزم مواجهة  تلفة   3ثاث طرق 

 La method de l’indicateur de baseأسلوب امؤشّر آساسيّ:  -1

 la méthode standardآسلوب امعياريّ:   -2

 Les méthodes Avancées  أسلوب القياس امتقدّم: -3

 وفيما يلي سوف نقوم بشرح مفصّل لكلّ طريقة:

وك ذات  أسلوب المؤشّر اأساسيّ: * ة بازل ويستخدم غالبا  الب وهو يعتر الطّريقة آو الّ اقِرحتها 
جم الصّغر. وك الّ تستخدم هذا الّوع4ا تفظ برأس مال   كما أنهّ يتوجّب على الب من آساليب أن 

                                                           
ك امركزيّ  - 1 . أكتوبر  ،"متطلّبات رأس المال الخاصّة بمخاطر ااِئتمان، "II. قطاع الرّقابة واإشراف، وحدة تطبيق مقرّرات بازل امصريالب
   .    

2
وك اإساميّة بين ضغط المخاطر ومتطلّبات بازلرقية بوحيضر، مولود لعرابة، " -  ّ حول: ،" IIالب ّ  أزمةورقة مقدّمة للملتقى الدّو ّ وامصر الّظام اما

وك اإساميّة ّ وبديل الب ة ،الدّو طي زائر،جامعة آمر عبد القادر للعلوم اإسامية، قس عقد: ، ا  .    ،ماي   –  ام
3- Alain Du Château," La Mesure Et La Gestion Des Risques Bancaires: Bâle 2 Et Les Nouvelles Normes 

Comptable", Cycle De Conférence A La Cour De Cassation 21 Fevrier 2005, P N ° 05. 
4- Saidani Zahir," Analyse Du Processus De Gestion Du Risque Operationnel Par Les Banques" , Mémoire De 

Magistère, Univ Mouloud HAMMERI , Tizi-Ouzou, 2011 / 2012, P 122. 
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اطر التّشغيل مقدّر بـ  وات ال  %15مقابلة  ك خال السّ مل ربح الب ثّاث السّابقة على من متوسّط 
 تاريخ ااِحتساب. 

اطر التّشغيل وفقا ٓسلوب امؤشّر آساسيّ كما يلي:  1ويتمّ حساب متطلّبات رأس امال الاّزم مقابلة 

�                         حيث:         � = ∑ �� … ×               

KBiA اطر التّشغيل.: متطلّبات رأس امال الاّزم مقابلة 
GI1…nمل الربّح وات الثّاث السّابقة.2:   ُإذا كان موجبأ خال السّ
اعة امصرفيّة مقسوماً  α :15% معامل وفقا مقرّرات بازل، ومثّل نسبة امستوى العامّ لرأس امال امطلوب للصّ

اعة.  على امؤشّر العامّ للصّ
n.وات الثّاث  : عدد السّ
اطر التّشغيل حسب هذا آسلوب بتقسيم  المعياريّ:اأسلوب  * يتمّ حساب متطلّبات رأس امال مواجهة 

ّ أنشطة أساسيّة  ك ااِئتما مل الربّح عن   Business linesأنشطة الب حيث يتمّ اِحتساب متوسّط 
وات السّابقة على تاريخ ااِحتساب لكلّ نوع من الّشاطات آساسيّة  كلّ عام مضروبا  معامل   الثّاث س

Beta (β) :وذلك حسب الصّيغة التّاليّة � = ∑ � [∑ �� −�× −� , ]−� ��� �   

KTSA.اطر التّشغيل  : متطلّبات رأس امال الاّزم مقابلة 

                                                           
ك امركزيّ امصريّ  - 1 اقشة بشان متطلّبات رأس المال الاّزم لمقابلةقطاع الرّقابة واإشراف، وحدة تطبيق مقرّرات بازل، " ،الب مخاطر  ورقة م

 .،  : أكتوبر  ، "التّشغيل
2 - GI …n مل الرّبح حسب مقرّرات بازل  :II اف العوائد : يعرف بأنهّ صا اإيراد من العوائد ُمقبوضات ومدفوعاتأ مضافا إليه صا اإيراد 

ا ما يلي: ب أن يكون متضمّ  ُمقبوضات ومدفوعاتأ، أي 
 امخصّصات. -1
 التّشغيل.مصروفات  -2

 واِستبعاد ما يلي:
تفظ ها لغر أغراض امتاجرة.*  قّقة من بيع أوراق ماليّة   أرباح / خسائر 

 إيرادات أو مصروفات عرضيّة وكذلك أي إيراد ناتج عن تعويضات التّأمن.* 
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GI1-8ة واحدة، لكلّ نوع من الّشاطات الثّمانيّة مل الربّح عن س  :. 
β1-8 نسبة ::ّ دول التّا ة  ا ة بازل مبيّ  مئويةّ ثابتة قرّرها 

سب المئوية لمعامل07جدول رقم ) شاطBeta (: ال   حسب نوع ال
 Betaمعامل  نـوع الّشـاط

 % Corporate finance                                      18مويـل هيكلـة الشّركـات 
 % Trading and Sales                                           18أعمـال ااِستثمـارات 
 % Retail Banking                                                     12التّجزئـة امصرفيـّة
 % Commercial Banking                                           15مويـل الشّركـات
 % Payment and Settlement                                18سّويـّات تامدفوعـات وال
 % Agency Service                                                     15أعمـال الوكالـة 
 % Asset Management                                                12إدارة آصــول 

 % Retail Brokerage                                    12الوساطـة والسّمسـرةأعمـال 

ك المركزيّ  ، ص:  المصري،المصدر: الب  .04مرجع سبق ذكر

هج القياس المتقدّم: * هج  Advanced Measurement Approach (AMA) م موجب هذا ام
ّ وتتّصف  موعة مصرفيّةأ وتعمل على امستوى الدّو وك الكبرة والّ يكون له عدّة شركات تابعة ُ تقوم الب
ك للمخاطر التّشغيليّة  عمليّاها بالتّطوّر والتّعقيد باِستخدام أسلوب داخليّ لتحديد وتقييم حجم تعرّض الب

ظيميّ ال صّ هذا الّوع من  1اّزم مواجهتها.واِحتساب رأس امال التّ دّد أي توجّه فيما  ة بازل م  إنّ 
وك الّ تتوّجه إ اِستخدام هذ الطرّيقة اِستيفاء بعض امعاير  وهي: آساليب.  حن يتوجّب على الب

 مذجة أنظمة القياس الدّاخليّ معرفة حجم التّعرّض للمخاطر التّشغيليّة. -

 امعطيات الدّاخليّة للخسائر الغر امتوقعّة على أساس خسائرها السّابقة.تسجيل  -

اصّة ها وعوامل الرقّابة الدّاخليّة ها. - اريوهات احتملة باإضافة إ بيئة العمل ا  ليل السّي

 

                                                           
1- " ، وك العاملة في : دراسة IIبازل المخاطر التّشغيليّة حسب متطلّبات نصر عبد الكرم، مصطفى أبو صا لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة الب

امس"، ورقة عمل مقدّمة  فلسطين ويّ ا عقدجامعة فيادلفيا آردنيّة، امؤمر العلميّ السّ  .   ،// ،الفرة   ، آردن، ام
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II-3-1-3 :اأساليب المقترحة لقياس رأس المال لمواجهة مخاطر السّوق 
اطر السّوق  د حساب العوائد وامكاسب الّاشئة من تغرّات السّوق تتعلّق  بظروف ودرجات عدم التّأكّد ع

د  امرتبطة بأسعار آصول وأسعار الفائدة وتقلّبات أسعار الصّرف والتّغرّات  السّيولة وتقلّبات العوائد ع
 1التّفاعل  امشتقّات اماليّة.

ساب متطلّبات رأس امال وما:ومواجهة هذا الّوع من امخاطر قامت   2ة بوضع أسلوبن 

 أسلوب الّماذج الدّاخليّة. -

 . Risk Based capital (RBC)آسلوب القياسيّ  -

 Valueيعتمد مدخل الّماذج الدّاخليّة على مفهوم القيمة امعرّضة للمخاطر  أسلوب الّماذج الدّاخليّة: *

At Risk (VAR)  ويتمّ حساب رأس امال وفق هذا آسلوب على أساس  3،% 99معامل ثقة مقدّر بـ
 4مكن اِستخدام أحد الطرّق التّاليّة: (VAR)من ثاثة أمثال قيمة  % 8أنهّ يساوي أو يزيد عن نسبة 

  Standard De Viation Methodology أسلوب ااِنحراف المعياريّ: -
راف امعياريّ ٓسعار آصول وكذلك قيم ااِرتباط بن  (VAR)ويتمّ حساب قيمة  على أساس قيم ااِ
 أصول احفظة.

  Historical Simulation Methodology أسلوب المحاكاة التّاريخيّ:-

اءً على ماحظة أسعار السّوق  (VAR)ويتمّ فيه حساب قيمة  على أساس تغرّ أسعار أصول احفظة ب
ة على آقلّأ.لفرات سابقة   دّدة ُس

 Mont-carlo simulation Methodolog أسلوب المحاكاة العشوائيّ )مونت كارلو(: - 

تملة ٓسعار  (VAR)وفيه يتمّ حساب قيمة  اءً على تقديرات  على أساس تغرّ أسعار أصول احفظة ب
 السّوق.

                                                           
1 -  :  ، ميد، مرجع سبق ذكر  .عبد امطلب عبد ا

2- Patrice Palsky," De Bale II A Solvabilité II", Institue Des Actuaires, 16 Juin 2005. 
3- Banque Et Caisse D’épargne De L’état Luxembourg, "Information Publiées Dans Le Cadre Du Pilier III", 2010. 

P: 12.     
4 -    ،  .فائزة لعراف، مرجع سبق ذكر
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هج الموحّد(:*  اطر  اأسلوب القياسيّ )الم هج اموحّد بتحديد رأس امال امطلوب لكلّ نوع من  يبدأ ام
مع متطلّبات رأس امال إ بعضها بعضاً  بإتباعالسّوق على حدة،  طرق موحّدة لكلّ أنواع امخاطر، مّ 

دّدة وعامّة. وه اطر  اطر سعر الفائدة إ  ّ، ويتمّ تقسيم  دف لتحديد متطلّبات رأس امال اإما
اطر  دّدة. أمّا امخاطر العامّة فهي تعود إ  اطر تتّصل بأدوات مويل  متطلّبات رأس امال احدّدة لتغطيّة 

سائر الّاشئة عن التّغرّات  سعر الفائدة على مستوى السّوق.  ا

 أساليـب قياس متطلّبات رأس المال لمواجهة المخاطـر المصرفيـّة(: 07شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على مراجع البحث.

II-3-2  يتطلّب الّظام الفعّال للرقّابة  الثاّنيّة: عمليّة المراجعة اإشرافيّة )الرّقابة المصرفيّة(:الدّعامة
ك، ويكون هذا  جم امخاطر الّ يتعرّض ها الب امصرفيّة من السّلطة الرقّابيّة أن تطوّر وتتابع تقييم مستقبلي 

اسبا مع آميّّة الّظاميّة للمصرف واجمو  ديد امخاطر احتملة من امصارف التّقييم مت عة امصرفيّة ما  ذلك 
ة هذ  ها. وأن يكون لديها إطار عمل مائم للتّدخّل امبكّر معا ّ ككل، وتقييمها وتعا والّظام امصر

 أنــواع الـمـخاطـــر

 الـمـخـاطـــر

 مخاطـر ااِئتمـان  مخاطـر التّشغيـل مخاطـر السـوق

 أسـلـوب الـّمـاذج الـدّاخـلـيـّــــة. -
 .اأسلـوب القـياسـيّ  -

 أسـلـوب الـمؤشّـر اأسـاســيّ. -

 اأسلوب الـمعيـاريّ. -
 أسلـوب الـقـيـاس الـمـتـقـدّم. -

 اأسلوب الّمطيّ)المعياريّ(.-

يـف الدّاخـلـيّ - أسـلـوب الـتـّص
 )اأسـاسـيّ(.

يـف الـدّاخلـيّ الـمتـقـدّم -  .أسـلـوب الـتّص

المـــالأســاليب قــيــاس متطلبات رأس   
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اذ إجرا ّ يّة، وكذلك اِ ءات امخاطر ما  ذلك أن تضع خططا مائمة. بالتّعاون مع السّلطات آخرى امع
دما يتعذّر اِستمرار عملها. ظّمة ع  1تصفيّة للمصارف بطريقة م

II-3-2-1 :ة بازل بوضع أربعة مبادئ للرّقابة  المبادئ الرّئيسيّة للرّقابة المصرفيّة الفعّالة قامت 
 2امصرفيّة وهي:

ها من تقدير رأس امال مواجهة امخاطر  -1 وك أن تضع نظاما مكّ احتملة، باإضافة إ ب على الب
د امستوى امطلوب  حالة زيادة امخاطر. اصّة ع  إسراتيجيّة واضحة إبقاء مستوى آموال ا

وك من أجل  -2 ب على السّلطة الرقّابيّة القيام مراجعة وتقييم اإسراتيجيّات واإجراءات امتّبعة من قبل الب
اّ  ها، و  ظيميّة، و تقييم مستوى رأس امال ا سب رأس امال التّ كذلك قدرها على رصد وضمان ااِمتثال ل

اذ اإجراءات والتّدابر الاّزمة. ّ اع السّلطة الرّقابيّة فإهّا تقوم باِ  حالة عدم اقِت

تفظ مستوى من رأس امال أعلى من رأماها ا -3 وك  بغي على السّلطات الرقّابيّة التّأكّد من أنّ الب ّ، ي لقانو
 مع ااِحتفاظ برأمال إضا لغرض التّقليل من امخاطر. 

ها  -4 ّ رأس امال عن امستوى امطلوب، و هذا اإطار مك التّدخّل امبكّر للسّلطة الرقّابيّة لتفادي تد
د ظهور مشاكل  اإسراتيجيّة الدّاخليّة ل ك، فرض إضافة التّدخّل بعدّة إجراءات مثا: تكثيف امراقبة ع لب

ك. ها فرض تعويض امسؤولن عن اإدارة  الب ك، كما مك ديد نشاطات الب ك، أو تقليص و   رأمال الب

اّ   صرا أساسيّا ومكمّل للتّدابر والقواعد العامّة احدّدة  اإطار ا وبالتّا فإنّ عمليّة الرقّابة امصرفيّة تعتر ع
ظيميّ  ك برأس امال التّ  ، كما أهّا تعمل على التّأكّد من كفاية أموال الب

اصّة من خال إجراء تقييم كامل وشامل للمخاطر الّ تتعرّض ها. ومن أهمّ مات عمليّات التّقييم   3ا
 4احكمة ما يلي:

                                                           
ة العربيّة للرّقابة  - 1 ة بازل للرّقابة المصرفيّةامصرفيّة، "اللّج دوق  التّرجمة العربيّة للمبادئ اأساسيّة للرّقابة المصرفيّة الفعّالة الصّادرة عن لج "، ص

 ،ّ  . – ،  : الّقد العر
2- Comité De Bâle Sur Le Contrôle Bancaire," Convergence Internationale De La Mesure Et Des Nomes De Fonds 

Propres" Banques Des Règlements Internationaux ", Juin 2006 P p 224 ,232.   
3- Hamza Fekir," Presentation Du Nouvel Accord De Bale Sur Les Fond Propres " , Revue Management – 

Information – Finance , HAL Archives – Ouverts, France,15 May 2009. P: 17. 
4 -    ، مود امكّاوي، مرجع سبق ذكر  .مّد 
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لس اإدارة.  -  أن تكون خاضعة إشراف ورقابة اإدارة العليا و

اري وامستقبلي.تقييم رأس امال على أساس  -  التّخطيط ا

 التّقييم الشّامل للمخاطر. -

 الرّقابة وإصدار التّقارير الدّوريةّ. -

 امراجعة الرّقابيّة الدّاخليّة. -

ديدة امدرجة  إطار الدّعامة آو والّ تعمل على قياس متطلّبات رأس امال  كما أنّ الطرّق أو امعاير ا
ظيميّ مواجهة ا ّ  ميع الوثائق امقدّمة إ السّوق.التّ مخاطر، تتطلّب امزيد من الشّفا

1 

II-3-3 :يعتر ااِقراح الثاّلث وامتمثّل  انِضباط السّوق أحد امقرحات  الدّعامة الثاّلثة: اِنضباط السّوق
ديدة  اتِفّاقيّة بازل  دّ آد من متطلّبات ، حيث يعتر هذا احور مكمّا للمحور آوّل IIا والثاّ ُا

موعة من  ة تشجيع انِضباط السّوق من خال تطوير  رأس امال وعمليّات امراجعة الرقّابيّةأ، ولقد رأت اللّج
اصّة بامخاطر الّ  متطلّبات اإفصاح الّ تسمح للمشاركن  السّوق امصرفيّة بتقييم امعلومات الرئّيسيّة ا

 2ومستوى رأس امال امطلوب لتغطيّة تلك امخاطر.تواجهها، 
وك على مارسة نشاطاها بشكل فعّال للمحافظة على قواعد إنّ انِضباط السّوق  فيز الب يع العمل على 

تملة مسبقا جراّء تعرّضها للمخاطر، ويهدف انِضباط  رأماليّة لتعزيز إمكانيّاها على مواجهة أيّ خسائر 
:  3السّوق إ

- .ّ ة وسليمة للعمل امصر  توفر بيئة آم

وك. - وك بالقيام باإفصاح الاّزم الّذي يتيح للمشاركن  السّوق إمكانيّة تقييم رأس مال هذ الب  إلزام الب
 
 
 

                                                           
1- Gilbert Issard. Op Cite, P 6. 

2
،   ن -   .بيل حشاد، مرجع سبق ذكر

3
وك اإساميّة" II"اِنضباط السّوق واإفصاح في إطار بازل نبيل حشاد،  -  ّ، السّعوديةّ، ، ندوة امعاير ااِحرازيةّ للمصرفيّة للب اإساميّة، امعهد امصر

اير   –   .،   ي
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II-3-3-1 :ة بازل لتطبيق الدّعامة الثاّلثة اور لتطبيق الدّعامة  توجيهات لج ة بازل أربعة  اِعتمدت 
 1الثاّلثة وهي تتمثّل فيما يلي:

دّد وسيلة مائمة  - ك أن  اسب ما يتّفق مع معاير احاسبة الدّوليّة يتعنّ على إدارة الب إجراء اإفصاح ام
ب عليها اِ  اسب مع امعاير احاسبة الدّوليّة، كما  اسبة للتّحقيق من إجراء اإفصاح تت اذ اإجراءات ام ّ

ها.  ميع امعلومات الّ مّ اإفصاح ع

ة بازل لأميّّة الّسبيّة، فإنّ امعلومة تعتر ذات أميّّة نسبيّة  - آميّّة الّسبيّة: حسب التّعريف الصّادر عن 
ك مكن أن تؤثرّ على القرارات الّ يتّخذها امستثمرون وغرهم  أي أنهّ أيّ معلومة خاطئة واردة عن إدارة الب

وك.  من مستخدمي البيانات اماليّة الصّادرة عن الب

اك معلومات تتطلّب إفصاحا  - ها، حيث ه دوريةّ اإفصاح: يتعلّق هذا احور بامعلومات امطلوب اإفصاح ع
وياّ. ها س ويّ وأخرى معلومات عامّة يتمّ اإفصاح ع  نصف س

ة بازل أنّ اإفصاح عن هذا الّوع من امعلومات ُمعلومات امعلوم - ك: تعتر  فرد ها الب ات عن امزايا الّ ي
ك. افسيّة للب  سريّةّأ قد يؤدّي إ ضعف اميزة التّ

II-3-3-2 :ة بازل كآي متطلّبات اإفصاح اقشة متطلبات اإفصاح من قبل   :2مت م
ك أن يكون لديه سياسة إفصاح رميّة مّت اموافقة عليها من طرف  المبدأ العامّ لإفصاح: -1 ب على الب

ك لتحديد أوجه اإفصاح ال سيقوم ها، والضوابط الداخلية لعملية اإفصاح.   لس اإدارة اول أسلوب الب تت
وك اختبار و تقييم مدى مائمة ما تقوم به من إفصاح و صاحية اإفصاح و عدد مرات  كذلك على الب

 اإفصاح.

                                                           
1
ة العربيّة للرّقابة امصرفيّة، " -  افظي امصارف امركزّية ومؤسّسات الّقد العربيّة، ، "اِنضباط السّوقIIالدّعامة الثاّلثة اِتّفاق بازل اللّج لس  "، أمانة 

دوق الّقد العر أبو ظي  . – ،    مارات،، اإص
2
مد امصطفى،"  -   ظرية و المحور الثالث اتفاق بازلعبد الباسط  ، العددالتطبيق أفاق: انضباط السوق بين ال لة امصر ، ديسمر "، 

ك السودان امركزي، السودان،    .، ب
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تطبّق الدّعامة الثاّلثة على مستوى القمّة، بالّسبة للمجموعات امصرفيّة اموحّدة، الّ  نطاق التّطبيق: -2
طبق عليها اتِفّاقيّة رأس امال وك الفردية  داخل اجموعة ت ، و عادة ا تكون أوجه اإفصاح امتعلقة بالب

وطة باجموعة امصرفية اموحدة. مطلوبة استيفاء متطلبات اإفصاح  ام

اك نوعان من متطلّبات اإفصاح وما إفصاح نوعيّ وإفصاح   متطلّبات اإفصاح المتعلّقة برأس المال: -3 ه
داول التّاليّة: وضّحه من خال ا  كمّيّ لكلّ من هيكلة وكفاية رأس امال وهذا ما س

 هيكل رأس المال: -

  Capital Structureهيكل رأس المـال: (: 08جدول رقم )

 هيكـل رأس امــال  

 
 
 
 

اإفصاحات 
 الّوعيـّـة

 ُ أ أ
ملخّص معلومات عن قواعد وشروط الخصائص الرّئيسيّة لكافّة اأدوات الرّأسماليّة وخاصّة في حال وجود أدوات 

ة   .(Hybrid)رأسماليّة مبتكرة أو معقّدة أو هجي

 
 
 
 
 ُبأ

 ( مع إفصاح خاصّ عن: 1اأموال الخاصّة اأساسيّة )الشّرعيّة 
 رأس المال المدفوع / اأسهم العاديةّ.-

 ااِحتياطات.-

شآت التّابعة.-  حقوق أقلّيّة في ملكيّة الم

 اأدوات المبتكرة.-

 رأس المال الفائض من شركات التّأمين.-

زيلها من اأموال -  الخاصّة اأساسيّة.الفروقات الّظاميّة الواجب ت

يّة.- زل من اأموال الخاصّة بما فيها الشّهرة والمساهمات المع  أيّ مبالغ أخرى ت
 (.3( واإضافيّة )شريحة 2إجمالي مبالغ اأموال الخاصّة المساندة )شريحة  ُجأ

ـزيات أخرى من اأموال الخاصّة المو  ُدأ  دة.حّ أيةّ ت

إفصاحـات  
 كمّـيـّـة

ـزيات أخرى من اأموال الخاصّة الم أيةّ ُهـأ  دة.وحّ ت

 اأموال الخاصّة اإجماليّة المقبولة. ُوأ

، ص:  ة العربيّة للرّقابة المصرفيّة، مرجع سبق ذكر  .15المصدر: اللّج

  Capital adéquacy كفاية رأس المال: -
وك و آساليب ال تستخدمها  لتحديد و قياس و اإشراف على هذ تعتر امخاطر ال تتعرض ها الب

د تقييم امؤسسة، و بالتا يتم  امخاطر، من العوامل اهامة ال يأخذها امشاركون  السوق بعن ااعتبار ع
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اطر سعر الفائدة و حقوق  اطر السوق،  اطر اائتمان،  اطر مصرفية رئيسية تشمل:  ظر  عدة  ال
ك و  واحي امتعلقة بتخفيف هذ امخاطراملكية  سجات الب     اطر التشغيل. إضافة إ اإفصاح عن ال

 :1و مكن توضيح ذلك من خال ما يلي
اصة ها و يشمل ذلك: وك أن تقدم وصفا ٓهداف و سياسات إدارة امخاطر ا  ب على الب

 ااسراتيجيات و العمليات -
ظيم وظيفة إدارة امخاطر ذات ا -  لصلة.هيكل و ت
 نطاق و طبيعة امخاطر و نظم قياسها. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
مد امصطفى، -   ،    عبد الباسط   .مرجع سبق ذكر
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   Capital adéquacy كفاية رأس المال:(: 09جدول رقم )
  Capital adéquacy       ة رأس امــالـكفاي

إفصاحات  
 ) أ ( نوعيـّـة

اقش المقاربات التّي يعتمدها المصرف في تقييم كفاية رأسماليّة قياسا   أنشطته الحاليّة والمستقبليّة.ملخّص ي

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كميةإفصاحات     

 
 
 
 
 )ب(

 متطلّبات اأموال الخاصّة لمخاطر ااِئتمان. *

المحافظ الخاضعة للمقاربة الّمطيّة أو للمقاربة الّمطيّة المبسَطة على أن يتمّ اإفصاح عن كلّ محفظة بشكل  -
 مفصّل.

يف الدّاخليّ على أن يتمّ اإفصاح عن كلّ محفظة على حدة سواء كان يعتمد المحافظ الخاضعة  - لمقاربات التّص
 المصرف )اأساسيّ أو المتقدّم(:

وك. -  الشّركات والجهات السّياديةّ والب

يّة. -  رهن العقّارات السّك

 اِئتمان التّجزئة المتحدّد المقبول. -

 اِئتمان التّجزئة اأخرى. -

 لمبالغ الخاضعة للتّوريق.إجماليّ ا -
   
 

 )ج(

يف الدّاخليّ: *  متطلّبات اأموال الخاصّة لمخاطر محافظ اأسهم في مقاربة التّص
دة إلى السّعر السّوقيّ.-  محافظ اأسهم الخاضعة للمقاربات المست

 المحافظ الخاضعة لطريقة التّشغيل البسيط. -

كيّة وفقا لطريقة -  الّماذج الدّاخليّة.اأسهم في المحافظ الب

 .(LCD)و/ الخسارة في حالة التّعثّر  (PD)محافظ اأسهم الخاضعة لمقاربات اِحتمال التّعثّر -
 
 )د(

 متطلّبات اأموال الخاصّة لمخاطر السّوق.*
 المقاربة الّمطيّة. -

 مقاربة الّماذج الدّاخليّة. -
  

 

 )هـ(

 متطلّبات اأموال الخاصّة لمخاطر التّشغيل *
 مقاربة المؤثر اأساسيّ. -

 المقاربة الّمطيّة. -

 .(AMA)مقاربة القياس المتقدّم  -
 

 )و(
 مجموع اأموال الخاصّة ونسبة اأموال الخاصّة اأساسيّة: *

 للمجموعة الموحّدة. -

طبق مع مقترحات بازل للمؤسّسات التّابعة الهامّة )اِنفراديةّ أو  -  .- 02 -موحّدة في مستوى أدنى( حسب ما ي
، ص:  ة العربيّة للرّقابة المصرفيّة، مرجع سبق ذكر  .16المصدر: اللّج
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II-4  للعديد من اانتقادات من جانب بعض  2تعرض معيار بازل  :2اانتقادات الموجهة اتفاق بازل
 1: يامصرفين و احللن ، و تتمثل هذ اانتقادات فيما يل

دد اتفاقية بازل  مخاطر التشغيل - سائر  2: م  شكل واضح مخاطر التشغيل ، فلقد كان امقصود ها ا
 امباشرة و الغر امباشرة ال مكن أن ترتب على عدم كفاءة العاملن و كذلك عمليات التشغيل الداخلي

يف اائتماني الدولي - يف اائ مؤسسات التص تما الدو  : إن ااعتماد على تقييم مؤسسات التص
ك تعرض جموعة من  اطر أصول الب سبية امستخدمة  ترجيح  كأحد احددات الرئيسية لتحديد آوزان ال
اشئة  ا   ااقتصاديات ال وح للقطاع ا اطر اائتمان امم اانتقادات ، حيث أها قد ا تتمكن من تقدير 

و دقيق  .  

وك نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله يتضمن ا اانضباط في السوق : - إطار امقرح بان يتوافر لدى الب
يات و وسائل حديثة  سبة لكل سوق أو نشاط يرتبط به، و يتطلب ذلك توافر تق  .بال

افسة : - اوف من أن يؤدي ارتفاع التكلفة امرتبة على زيادة رأس امال إ  ضعف الم اك  ا زالت ه
افسي ضع  ضعف اموقف الت دمات امصرفية و ا  وك  مواجهة امؤسسات امالية آخرى ال تقدم ا للب

فس امعاير   .ل

اسب عن طريق مع كل امخاطر مع  العاقات المتداخلة بين المخاطر : - ديد حجم رأس امال ام إن 
د اد من رأس امال وك بالوفاء  هاية إ مطالبة الب عدم توزيع  را يأخذ بعن ااعتبا بعضها يؤدي  ال

 اإرباح على امسامن.

 

 

 
                                                           

  .  ، مصر، ،القاهرة ،آو، الطبعة ،دار الفكر العر"-المخرج اأزمة –"الصكوك المالية مد،سامي يوسف كمال  - 1
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III- وكللمعيار كفاية رأس المال   اإساميّة: ب
صائص نابعة من طبيعة عمله قادراً على مواجهة امخاطر واميل إ    ّ اإساميّ  يتميّز العمل امصر

ومع تطوّر  .عمله تقوم على أصول حقيقيّة وليست وميّةااِستقرار، وهذا راجع بالدّرجة آو إ أنّ أساليب 
وك اإساميّة تواجه مشاكل  حساب ُاماءة اماليّة هذ  اعة امصرفيّة أصبحت السّلطات الرّقابيّة للب الصّ
وك وكذلك اِختاف آدوات اماليّة اإساميّ  اصّة مصادر أموال تلك الب وكأ، وهذا بسبب الطبّيعة ا ة عن الب

هجيّة حساب نسبة كفاية رأس امال كما مّ  آدوات اماليّة التّقليديةّ، آمر الّذي أدَى إِ عدم ماءمة م
ة بازل للمصارف اإساميّة يّة بالرقّابة على 1اقِراحها من قبل  . وهذا ما دفع بالعديد من اهيئات الدّوليّة امع

لس  (AAOIFI)اسبة وامراجعة للمؤسّسات اماليّة اإساميّة امصارف اإساميّة مثل: هيئة اح و
دمات اماليّة اإساميّة  ّ اإساميّ.(IFSB)ا ظّم العمل امصر اد معاير ت  ، إ التّفكر  إ

III-1 للمؤسّسات الماليّة اإساميّة:  معيار رأس الـمال الصّادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
ة  Iبعد صدور معيار كفاية رأس امال حسب مقرحات بازل  ، قامت هيئة احاسبة وامراجعة 1988س

للمؤسّسات اماليّة اإساميّة بإصدار بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس امال للمصارف اإساميّة وكيفيّة 
ة   :2وهذا راجع لعدّة أسباب 1999حساها  شهر مارس من س

 امصارف اإساميّة  ميع معاماها وعمليّاها بأحكام الشّريعة.الِتزام  -
 اِختاف وظائف امصارف  جوهر معاماها اِختافا جذرياّ عن امصارف التّقليديةّ. -

وك التّقليديةّ. - ها  الب وك اإسامية ع  اِختاف عاقة امتعاملن مع الب

وك اإ - وك التّقليديةّ.اِختاف طبيعة موجودات الب  ساميّة ومطلوباها عن الب

ساب معدّل كفاية رأس امال حسب ما جاءت به هيئة احاسبة وامراجعة  أمّا بالّسبة للصّيغة امقرحة 
 فإنهّ مكن حساها كما يلي:

                                                           
1
مّد،  -  ،  آيت عكاش مر ، بن ناصر   .  مرجع سبق ذكر

2
ّ للماليّة اإساميّة". كفاية رأس المال في المصارف اإساميّة في الواقع وسامة التّطبيقحسن سعيد، " -  ّ آو امعة آردنيّة، ،امؤمر الدّو  ا

 .،    -  -  -  آردن، 
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معدّل كفاية رأس المال = إجماليّ رأس المال / إجماليّ متوسّط اأصول ذات المخاطر المرجحة المموّلة برأسمال 
ك + الحسابات الجاريةّ +   من إجماليّ متوسّط اأصول ذات المخاطر المرجّحة المموّلة من ودائع ااِستثمار % 5الب

 
 

III-1-1  :حيث تقسم آصول حسب درجة تقسيم أصول المصرف اإسامي حسب درجة خطورتها
 :1خطورها إ اجموعات التالية

:أصول الميزانية - يفها إ  : أخدا بعن ااعتبار درجة امخاطر امرتبطة بكل أصل فيمكن تص
سارة هي أصول مرتفعة امخ –ا  اطر و يعطى ها وزن ترجيحي الصيغ القائمة على أساس تقاسم الربح و ا

قيقي.%100قدر   ، مثل: امشاركة، امضاربة و ااستثمار ا
 الصيغ القائمة على أساس عائد تابت، يتم التفريق بن حالتن: –ب 
 .%100إذا كانت غر مرتبطة برهن أو ضمان فهي مرتفعة امخاطر و يعطى ها وزن ترجيحي  -
 .%50غر فيعطى ها وزن ترجيحي  أوإذا كانت مرتبطة برهن أو ضمان سواءا كان عقاري  -
ك اإسامي: يطبق عليها امعامات اموجودة  اتفاقية بازل -ت  ص باقي أنشطة الب  . 1فيما 

نفسها،  1اتفاق بازلضع االتزامات خارج اميزانية للمعاملة نفسها الواردة  االتزامات خارج الميزانية:  -
وك التقليدية ما عدا عدم اخذ الفوائد. تلف عم هو موجود  الب  ٓها  واقع مارساها ا 

الك جدل مازال يدور حول مشروعية استعماها من عدمه، و من أهم آسئلة ال  المشتقات المالية: - ه
 1ليست ودائع ، كما أن معيار بازل  أهاح، حيث مت أثارها هو طبيعة حسابات ااستثمار امشاركة  الرب

سابات.  وع من ا  ايشمل هذا ال

اءا على ما سبق فقد بذلت جهود من قبل  2موعة من التوصيات : إاهيئة ولقد خلصت  وب
شا عن إدارة حسابات ااستثمار امشرك. اطر أخرى غر امخاطر اائتمانية العادية ت الك   *ه

                                                           
"، اماراباك : دراسة تطبيقية على المصارف اإسامية السعوديةإمكانية تلبية المصارف اإسامية لمتطلبات بازلصادق امد عبداه السبئي،"    - 1

كمة تصد ولوجيا، اجلد السابع، العدد لة علمية    .،    ، السعودية،ر عن آكادمية آمريكية العربية للعلوم و التك
طقجي ،"  - 2 اعة التمويل في المصارف و المؤسسات المالية اإسامية سامر مظهر ق شر و التوزيع و الرمة ، ص موعة دار أ الفداء العامية لل  ،"

  .،    سوريا ، مارس 

معدّل كفاية رأس المال = إجماليّ رأس المال / إجماليّ متوسّط اأصول ذات المخاطر المرجحة الممولّة 
ك + الحسابات الجاريةّ +  من إجماليّ متوسّط اأصول ذات المخاطر المرجّحة الممولّة من  % 5برأسمال الب

 .ودائع ااِستثمار
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الك  اطر استئمانية"*ه ش 1" ك قيود و عقود ااستثمار أو حصول تعدي أو إمال   أت الفة دارة الب عن 
الة. ك مسئوا من ناحية قانونية  هذ ا  إدارة أموال امستثمرين حيث يكون الب

ك اإسامي يتمثل  الضغوط ال مكن أن  الك نوع أخر من امخاطر مكن أن يتعرض له الب يتعرض ها *ه
من خال تعديل العائد على حسابات ااستثمار امشرك و ذلك بالتخلي عن جزء من العائد على حقوق 
وع من امخاطر ب " امخاطر التجارية  افسة  السوق ، ويطلق على هذا ال امسامن و ذلك للتمكن من ام

قولة"  .2ام
سبة. % 50*و بسبب هذ امخاطر امذكورة سابقا يتم ضم   من حسابات ااستثمار امشرك مقام ال

 ّ قيقة إنّ قيام هيئة احاسبة وامراجعة بوضع معاير كفاية رأس امال تعتر عمل رائد مسار العمل امصر  ا
ه ما يلي  :اإساميّ حيث نتج ع

 على بلورة ااِختاف بن رأمال امصارف اإساميّة والتّقليديةّ.امساعدة  -
صّ امطالبة بإدراج ودائع ااِستثمار  اميزانيّة العموميّة وليس خارجها. -  زيادة الشّفافيّة فيما 
اصّة  - اريةّ وحسابات ااِستثمار ماّ يعزّز امعلومات ا سابات ا اجة غلى الفصل بن أصول ا إبراز ا

 بالتّعرّض للمخاطر.

اءً على ما سبق فإنّ هيئة احاسبة وامراجعة تكون قد اتِبّعت تقريباً نفس خطوات اِحتساب معدّل كفاية    وب
ة بازل   .Iرأس امال الصّادر عن 

III-2 :معيار كفاية رأس المال الصّادر عن مجلس الخدمات الماليّة اإساميّة  
III-2-1 :دمات امالية اإسامية هو هيئة دولية م افتتاحها رميا   نبد تاريخية عن المجلس لس ا

. و مقرها كواا مبور ماليزيا 2003، و بدأت أعماها  العاشر من مارس عام 2002الثالث من نوفمر عام 
دمات امالية اإسامية واستقرارها ويهدف اجلس إ وضع اعة ا ، وذلك معاير لتطوير وتعزيز متانة ص

اعة ال تضم بصفة عامة قطاعات مصرفية، وأسواق رأس  بإصدار معاير احرازية ومبادئ إرشادية هذ الص
                                                           

الفة أو تقصر أو إمال  إدارة و صيانة المخاطر ااستئمانية  - 1 صو  عقد وديعة ااستثمار أو ارتكابه  ك ل : وهي امخاطر امرتبطة مخالفة الب
  .آموال امودعة لديه

2
قولة -   اطر معدل المخاطر التجارية الم شا نتيجة تبعات  ازل : هي امخاطر ال ت العائد، و ذلك بسبب اضطرار امؤسسات امالية اإسامية إ الت

  عن حقوقها  كل أو جزء من حصصها  أرباح امضاربة إرضاء أصحاب حسابات ااستثمار و ااحتفاظ هم.
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دمات امالية اإسامية تتبع إجراءات مفصلة، م وصفها   لس ا امال، والتكافل. إن امعاير ال يعدها 
إرشادية" وال تشمل من بن أشياء أخرى، إصدار وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد امعاير و امبادئ ا

دمات اماليةّ   لس ا مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، و حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. كما يعد 
ظم ندوات ومؤمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب ااهتمام هذ  اعة، وي اثا تتعلق هذ الص اإسامية أ

اعة. ولتحق ية ذات الص دمات امالية اإسامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووط لس ا يق ذلك، يعمل 
اعة اث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة  هذ الص  1.صلة، ومراكز أ

III-2-2 :المعايير الصادرة عن المجلس 
موعة من امعاير الّ تعمل ع دمات اماليّة اإساميّة  لس ا سن للعمل لقد قام  لى ضمان السّر ا

وك اإساميّة وهذا باِستخدام  اّ  بالب صّ بالدّرجة آو معدّل كفاية رأس امال ا ّ اإساميّ والّ  امصر
ة بازل   ومن بن هذ امعاير: IIIو Iاإطار العامّ الّذي اِعتمدته 

التّأمنأ الّ تقتصر على تقدم خدمات ماليّة إساميّة معيار كفاية رأس امال للمؤسّسات ُعدا مؤسّسات  -
 .2005الصّادر  ديسمر 

يفات لأدوات اماليّة امتّفقة مع أحكام الشّريعة  - اإرشادات امتعلّقة معيار كفاية رأس امال: ااِعراف بالتّص
ّ خارجيّة الصّادر   يف ائِتما  .2008مارس اإساميّة الصّادرة من مؤسّسات تص

اير  -  .2009متطلّبات كفاية رأس امال للصّكوك والتّصكيك، وااِستثمارات العقّاريةّ الصّادر  ي

ة  السّلع الصّادر  ديسمر  اإرشادات امتعلّقة بإدارة امخاطر ومعيار كفاية رأس امال: معامات امرا
2010. 

ديد عامل "ألفا"  نسبة كفاية رأس امال الصّادر  مارس اإرشادات امتعلّقة معيار كفاية رأس ام - ال: 
2011. 

                                                           
1
دمات امالية  -   ية رقم القطاع المصرفي() إساميةاختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية " اإسامية،لس ا ، "، اماحظة الف

  .ديسمر ماليزيا، 
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III-2-3  الصّيغة المقترحة لمعدّل كفاية رأس المال حسبIFSB:  من خال امعاير امذكورة سابقا
ة بازل  ادا مقرحات  دمات اماليّة اإساميّة باِقراح صيغ 2و است لس ا ة معدّل كفاية للرقابة امصرفية قام 
ة أدنا  :1رأس امال كما هي مبيّ

 
 

  
  

 

 

 .2007على أن يتمّ تطبيق هذ الّسبة ابِتداءً من عام 

II-3  وك اإسامية في ظل مقترحات بازل لقد أصبح تطبيق امعاير الدولية لكفاية رأس  : 2واقع الب
وك اإسامية مثل ابرز التحديات ال تواجهها حيث أن اتفاق بازل  ر  على وجوب  2امال على الب

د اد معدل كفاية رأس امال ، و كذلك تسطر إسراتيجية واضحة امعام إدارة و مواجهة  وك  قيق الب
 ثها.امخاطر احتمل حدو 

اسم  تعزيز  امصرفية،و باعتبار معدل كفاية رأس امال أساس السامة  قيق هذا الشرط ا فسوف يساعد 
وك اإسامية و موها على مستوى نطاق دو . وفيما يلي سوف نقوم بتحليل مدى مائمة 2مصداقية الب

قاط التا 2تعديات بازل  وك اإسامية من خال ال  3لية :للتطبيق  الب

                                                           
1
دمات اماليّة اإساميّة،" -  "، معيار كفاية رأس المال للمؤسّسات )عدا مؤسّسات التّأمين( التّي تقتصر على تقديم خدمات ماليّة إساميّةلس ا

 .67،  : 2013ديسمر ماليزيا، 
.طارق اه خان ، مرجع سابق ،  مد عمر شابرا ،  -  2

  

مد ، مرجع سابق ،    -  .د.سامي يوسف كمال   3
  

معدّل كفاية رأس 
]إجماليّ الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الـمـال

)مخاطر ااِئتمان + مخاطر السوّق( + مخاطر التشّغيل[ 
]الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولّة  –

ااِئتمان + مخاطر من حسابات ااِستثمار )مخاطر 
السوّق([

 

 8 % ≥ 

 رأس الـمــال الـمـؤهـّـل
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، حيث انه  وظائفه:طبيعة رأس المال و  - ظام امصر فاظ على سامة ال يلعب رأس امال دورا كبرا  ا
ك م ع الب اجز الذي م  .ن أن يتعرض ٓي خسارة غر متوقعةمثل ا

وك اإسامية بالبساطة ٓنه ا     يتضمن آدوات امتعددة امكونة له مثل الديون  يتصف هيكل رأس امال للب
واتأ و كذلك آنواع آخرى من مصادر  كما أن هدف و   التمويل.امساندة ُ ال يزيد اجلها عن مس س

وك  وك اإسامية عما هو عليه  الب تلف  الب وك اإسامية  التقليدية،نطاق رأس امال  و بالتا فان الب
سارة للمودعن. ميل جزء من ا ك اإسامي يستطيع دوما  وك التقليدية كون الب تاج إ نفس نسبة الب  ا 

وك اإسامية : - سبة تغطية  المخاطر التي تتعرض لها الب وك اإسامية ب بالرغم من ااهتمام امتزايد للب
بؤ حقوق املكية للمخاطر ب صر الرئيسي  رأس ماها ، فابد من ااهتمام بطرق و أساليب الت اعتبارها الع

سن سياسات إدارة امخاطر لدى  2بامخاطر احتمل حدوثها ، حيث تعتر اتفاقية بازل  خطوة مهمة حيال 
و  وك اإسامية عن غرها من حيث امخاطر ال تتعرض ها ، فالب تلف الب وك ، و  ك التقليدية تتعرض الب

وك اإسامية  تعرضها ما  ها الب مخاطر اائتمان ، التشغيل ، السيولة ، الرقابة و السمعة ،  حن تتميز ع
 يسمى مخاطر صيغ التمويل اإسامي.

وك اإسامية نوجزها فيما يلي : 2وعموما فلقد كان مقرحات بازل    ابية على الب  1انعكاسات ا
هودات إضافيةفيز  - ية و تعزيز ثقافة إدارة امخاطر  ها لبذل  وانب الف سن ا ه  لالتزام معايرها، و م

 لديها.
قص السيولة. - سائر أو أية تأثرات سلبية ل  تؤمن ها ماية أفضل من ا

وعة ال تواجهها. - ديد امخاطر امت  تعطيها حرية اكر  

 هم امتعاملن معها. النشر امعلومات تشجيع ثقافة اإفصاح و  -

 2سلبيات:كما ها عدة 

ية - فاض ر وك ا ها متزايدة نسب احتجاز اإسامية الب  للمخصصات؛ م

                                                           
،  مولود لعرابة رقية بوحيضر، - 1   .، مرجع سبق ذكر
 2  -  ، ، رحال فاطمة، مرجع سبق ذكر   ..1818  مفتاح صا
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وك أغلب وقوع - ول امرتفعة، امخاطر ذات الدول  اإسامية الب ارجية آموال رؤوس انتقال دون ما   ا

ارجي؛ التمويلعلى  حصوها ويصعب إليها،  ا

 اطرها؛ لتقدير الازمة والبشرية امادية لإمكانيات أغلبها افتقار - 

يتها؛ نشاطها على سلبا يؤثر ما لديها، اموظفة غر السيولة من تزيد -  ور

دمات لس قبل من امعدة الصيغة إلزامية عدم -  من حساها طريقة اختاف إ اإسامية، يؤدي امالية ا

ك سب احسوبة مصداقية عل ما آخر إ ب ول احك على ال  فيما اموضوعية للمقارنة استخدامها دون و

ها.   بي
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 خاصة:
ظيمية و معاير السامة امصرفية ال مخضت عن اتفاقية بازل     و بازل على الرغم من اإجراءات الت

، إا أها تعرضت جموعة من اانتقادات  ظام اما و امصر العامي و دعم استقرار ص تعزيز قدرة ال فيما 
ة، وكذلك آزمة امالية العامية ال اندلعت خاصة بعد التطورات ال شهدها القطاع امصر  تلك الفر 

وك. و هذا الوقت بدا التفكر  إجراء إصاحات شاملة هدف  شرارها بسبب اإقراض امفرط من طرف الب
امة من  سن قدرها على امتصا  الصدمات ال وك لتتمكن من  إ تقوية الرقابة و اإشراف على الب

وكمة و آخطار و تقوية اافصاحات و الشفافية الضغوط امالية و ااقت سن إدارة ا صادية، وكذلك 
 . تطرق إليه من خال الفصل اموا وك. و هذا ما س سن كمية رأس امال و نوعيته لدى الب  و
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 تمهيد:

وك التقليدية الكرى و ال أدت إ     وك خاصة الب إن آزمة امالية العامية آخرة ال عصفت معظم الب
ظمة للعمل امصر  ظر  امعاير ام ظام امصر العامي، دفعت باهيئات الدولية إ إعادة ال    اختال  ال

ظومة  ة بازل مجموعة من  2010و   امصرفية.و إدخال بعض التعديات إصاح ام قامت 
ها إصدار طبعة جديدة ميت باتفاق 2اإصاحات على امقرحات ال وردت  اتفاقية بازل ، مخض ع

سائر إضافة 3بازل  قيق جودة رأس امال و زيادة نسبة رأس امال الرقا ما يساعد على امتصا  ا ، بغرض 
اء مصدات رأم الية إضافية  إطار سياسات التحوط الكلي ال تطبقها السلطات الرقابية للحد من إ ب

لس التعاون  وك اإسامية  دول  . و  هذا اإطار تسعي الب ظامية، و تعزيز ااستقرار اما امخاطر ال
ظيمية ال ليجي إ ااستجابة هذ امعاير من خال القوانن و التشريعات الت وك امركزية ا       تصدرها الب

ة بازل، خاصة فيما يتعلق معدل كفاية رأس امال و متطلبات السيولة.  ديد للج  و ال تتماشى مع اإطار ا

وك اإسامية العاملة  السعودية 3آساسية لبازل للمحاورو فيما يلي سوف نتطرق       و تأثراها على الب
 خال احاور التالية: الكويت و اإمارات منو 
ديد معدل كفاية رأس امال  -  .-3بازل–اإطار ا
لس التعاون  - ليجي.تطور الصرفة اإسامية  دول   ا

وك اإسامية  السعودية،الكويت و اإمارات  كفاءةمدى   -  .3تطبيق معاير بازل  الب
 
 
 
 
 
 
 



وك اإسامية العاملة في السعودية، الكويت و اإمارات   الفصل الرابع: إمكانية تطبيق الب
 3لمعايير بازل  

125 

 

I-  3بازل-المالاإطار الجديد لمعدل كفاية رأس-: 
كان اإفراط  اإقراض دون مراعاة ٓد معاير السّامة امصرفيّة من أهمّ أسباب حدوث آزمة اماليّة   

سائر الضّخمة  وك غر قادرة على امِتصا  ا العاميّة، وبعد وقوع آزمة تبنّ أنّ نوعيّة رؤوس آموال لدى الب
وّها إ أزمة اقِتصاديةّ  الّ طالت عددا كبرا من امؤسّس ات اماليّة العاميّة، آمر الّذي أدّى إ تفاقم آزمة و
 كادت تعصف بااِقتصاد العاميّ.

     ّ   وهذا ما دفع بالسّلطات إ مراجعة شاملة لأنظمة امصرفيّة سواءً على امستوى احلّي أو امستوى الدّو
ة بازل ُتضمّ  ك مركزيّ وسلطة رقابيّةأ 44ة مثلّة  دول 27حيث كان للج ، دوراً كبراً  تطوير القواعد 1ب

ة مقرّرات جديدة أطلق عليها بازل IIامصرفيّة السّابقة الّ صدرت  اتِفّاقيّة بازل  حيث   III، فخرجت اللّج
 ّ سن آداء امصر ها هو تغريز الشّفافيّة و على أن يتمّ  2010ديسمر ، وكان ذلك  2كان الغرض م

ها ما  - 03 -. كما أنّ بازل 2013تطبيقها  جانفي  جاءت مجموعة من اإصاحات كان اهدف م
  3يلي:

 زيادة متطلّبات رأس امال. -

 تعزيز جودة رأس امال. -

 تعزيز الشّفافيّة. -

 

 

 

 

 

                                                           
1- Jaime Caruana," Bâle III: Vers Un Système Financier Plus Sûr", 3

eme
 Conférence Bancaire Internationale 

Santander, Banque Des Règlements Internationaux, Madrid, 15 Septembre 2010, P 2.     
2- Jean – Marc Ficouet ,Thomas Humblot , Delphine Lahet, " Bale 3: Quels Impacts Sur Les Financement 

Bancaire Extérieur Des Pays Emergents", Février 2013, P 2.   
3- Dhafer Saïden, " L’ Impact De La Réglementation De Bâle III Sur Les Métiers Des Salarier Des Banques. 1 ère

 

Partie: Bâle III, Explication Du Dispositif", Univ Lile Nord De France Et Skema, Septembre 2012, P 19. 
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 : IIIهيكلة مـحاور بـازل (: 08شكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من إعداد الباحث.

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 IIIبـــــــــــازل 

ــة الـمخاطر الّظاميـّة رأس الـمـــال  نسبـة السّيول

تعزيز مستوى وجودة رأس 
 الـمـــال.

 مواجهـة المخاطـر.

التّحكّم فـي نسبـة الرّافعـة 
 الـماليـّة.

مراجعة حدود نسبـة كفاية 
 رأس المــال.

دعـم متطلّبات رأس الـمال 
للعـرض بين المؤسّسات 

ــة.  الماليّ

اللّجـوء إلى غـرف المقاصــة 
الخاصّـة بالمشتقّات 

ــة.  الماليّ
اأجــل  نسبة السّيولة طويلة

NSFR. 

نسبة السّيولة القصيرة 
 .LCRاأجـــل 
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I-1 3محاور اتفاقية بازل: 

ة بازل على اتِفّاقيّة     اور  عدةتركّزت   2006وعموماً مكن القول بأنّ هذ اإصاحات الّ أدخلتها 
 هي:

I-1-1 :ّظيمي ة بازل  رأس المال التّ ظيميّ كاآي:  IIIلقد قامت   بتعديل مكوّنات رأس امال التّ
من آصول امرجحة بامخاطر و هي تتكون  6آساسي و حد آد رأس امال  الشّريحة اأولى: -
 رأس امال آساسي لأسهم العادية. - من: 

- .  رأس امال آساسي اإضا

 رأس امال امساند.: الشّريحة الثاّنيّة -

ة بازل   - ة الثاّلثة من مكوّنات رأس امال.  IIIكما قامت   بإلغاء الشّر

I-1-2  :قامت اتِفّاقيّة بازل نسبة كفاية رأس المـالIII  ًبتعديل حدود نسبة كفاية رأس امال وذلك ابِتداء
ة  ة  2013من س  :1وذلك وفقا ما يلي 2019إ غاية س

ودةأ  لأسهم آساسيامال  رأسرفع نسبة  -1 يا،  آصول إالعادية ُ عا ا من امرجحة بامخاطر تدر
 .2015 العام  4.5، و على أن ا تقل عن 4  2014، و إ 2013 العام  3.5 إ 2

ة -2 سبة رأس امال آساسي ُ الشر د آد ل إ  4أ إ آصول امرجحة بامخاطر من 1رفع ا
4.5  5.5، م إ 2013 بداية  6، ليصل إ 2014 بداية  2016 بداية. 

سائر امستقبليةلرأس امال آساسي لأسهم العادية  Bufferإضافة هامش  -3 سبة  لتغطية ا  2,5 و ب
سبة رأس امال آساسي إ آصول امرجحة بامخاطر من  2.% د آد ل إ  4.5آمر الذي سرفع ا
7  2019لول. 

                                                           
1
 .32حسن سعيد، مرجع سابق،    -  

وك اأردنيّة IIIأثر اِتّفاقيّة بازل فاح كوكش، " - 2  .2012جانفي ،  آردن"، معهد الدّراسات امصرفيّة،على الب
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وطي رأس  -4  يفرض. حيث 2.5إ  0تراوح نسبته من  :تقلبات الدورات ااقتصاديةمواجهة مال 

ديد امقرح اء وذلك متوقعة، ٓخطار مؤونات تكوين جهة، من امصارف على " III بازل" ا ن أث  الس

يدة ن سباً  اازدهار أوقات  أي ا دما والركود العجاف للس  الوضع من بداً  القروض، نوعية تتدهور ع

 جهة من يفرض كما احققة، للخسائر أي اهالكة أو بتحصيلها امشكوك للديون مؤونات تكوَن حيث القائم

طقة تكوين أخرى  هذا ويضاعف آرباح، توزيع وعدم ااحتياطيات زيادة خال من للرأمال إضافية عازلة م

اء امكوّن الرساميل من العازل مو اازدهار أث اء الصدمات استيعاب على امصارف قدرة وال  أو الركود فرات أث

  .1آزمات
ة بازل  ّ يبنّ متطلّبات رأس امال ورأمال التّحوّط حسب ما جاءت به  دول اموا  .IIIوا

 .III(: متطلّبات رأس المال ورأسمال التّحوّط حسب مقترحات بازل 10الجدول رقم )
 - 1الشّريحة  -حقوق المساهمين  

 بــعـد الـخصـومــات
 إجـمـاليّ رأس الـمـــال - 1 -رأسـمـال الشّريـحـة 

 8 % 6 % 4,50 % الـحـدّ اأدنــى
   2,50 % رأس مـال التّحـوّط
الـحدّ اأدنـى زائد 

 رأسـمال التّحـوّط
% 7 % 8 % 10,50 

حدود رأسمال التّحوّط 
 للتّقلّبـات الدّوريـّة

% 0     -     % 2,5   

SOURCE : Basel committee on Banking super vision Basel III," A global regulatory frame work for more 

resilient lank and Banking systems", Bank for international settlements, June 2011, P: 64.     

 

 

 

 

                                                           
 .9،  مرجع سبق ذكرناصر سليمان،   -  1
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ديدة معدّل كفاية رأس امال امقرحة من طرف بازل  اءً على ما سبق فإنّ الصّيغة ا  1هي: IIIوب
 

 
 

 

 

 

 

I-1-3 :العديد من امشاكل الّ مسّت  2008لقد مخّض عن أزمة الرّهن العقّاريّ  نسب السّيولة
ّ وآسواق بكاملها تعا من  ها مشكلة السّيولة، هذا ما جعل الّظام اما امؤسّسات امصرفيّة والّ من بي

ة بازل وضع معيار عاميّ للسّيولة ة 2عجز  السّيولة هذا حاولت  مّت اموافقة على  2010، حيث  س
اطر السّيولة: نسبة السّيولة للمدى القصر  اطر السّيولة على  LCRوضع نسبتن لقياس  وأخرى مواجهة 

 .NSFR 3امدى الطّويل 

I-1-3-1  :نسبة السّيولة على الـمـدى القصيـرLCR:  إنّ اهدف الرئّيسيّ من هذا امعيار هو التأكد
ويلها إ نقد لتغطيّة من أنّ ا ودة العاليّة والّ مكن  تفظ مستوى عا من آصول السّائلة ذات ا ك  لب

يوم، وهذا  حالة وجود صعوبات للقيام بعمليّة التّمويل، ويتمّ ذلك على أساس  30اِحتياجاها خال فرة 
ك اريوهات احدّدة من قبل السّلطة الرقّابيّة للب    .4السّي

                                                           
1  - Abdelilah ELATTAR, Mohammed Amine Atmani, " L’ Impact Des Accords De Bâle III Sur Les Banques 

Islamiques", Dossier De Recherche En Economie Et De Gestion, Juin 2013, P 20.  
2
، رحال فاطمة،  -   .10،  : مرجع سبق ذكرمفتاح صا

3- Déloitte Conseil, "Bâle III Et La Gestion De La Liquidité: Nouveaux Eclairages Sur La Mise En Ouvre", 

Financial Services, Avril 2013. P: 2. 
4- Comité De Bâle Sur Le Contrôle Bancaire "Bâle III, Dispotif International De Mesure. Normalisation Et 

Surveillance Du Risque De Liquidité". Banques Des Règlements Internationaux. Décembre 2010. P: 3.  

 الحدّ اأدنى لمتطلبّات رأس المال =
 شريـحة  شريـحة  +

     لسـّوقا      لتشّغيـلا ان ـااِئتم

 مـخـاطـــر اأصول المرجحة ب
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افظ على نسبة سيولة قدرها    وك أن  ب على الب ، لتَِصِل 01/01/2015ابتداءً من  % 60وعليه فإنهّ 
وك توفر وقت  01/01/2019   %100إ  ة بازل من نشأته أن يتيح للب . وهذا اإجراء الّ اِعتمدته 

: (% LCR = 100)كاف للوصول إِ هذا امستوى    والّذي مكن صياغته بالشّكل التّا
 
 
 

I-1-3-2 نسبة صافي التّمويل المستقر :NET Stable Funding Radio NSFR. 
ة لغرض تشجيع امؤسّسات امصرفيّة، لزيادة مويل أصوها وأنشطتها على امدى  امتوسّط والطوّيل، وضعت 

ك وفقا هذا اإجراء بتوزيع أصوله السّائلة حسب درجة جودها: 1بازل هذ الّسبة  ، حيث يقوم الب

ودة العاليّة  - اريةّ ذات ا سابات ا دات الدّولة وا  .% 100س
اصّة.  % 50 - % 0آصول امصّفة بن  - صّ الدّيون ا  فيما 

وك من خال والغرض من    ها الب ة إشكاليّة عدم ماثل التّمويات الّ كانت تعا م هذا اإجراء هو معا
الّسبة، أنّ طريقة حساب هذ  اِستعماها إيداعات قصرة آجل  مويات طويلة آجل. وواضح من

وك   .2نشاطاهااللّجوء إ مصادر مويل مستقرةّ من أجل مويل  علىهذ آخرة ستحرض الب
 : 3ويـمكن صياغة هذ الّسبة بالشّكل التّا

 
 
 

                                                           
1- Comité de Bâle, Op Cité, P: 27. 

 
2
إدارة مخاطر السّيولة في المصارف اإساميّة: مقاربة نظاميّة في تفسير عاقات ااِرْتباط بين المصارف واأسواق ومؤسّسات مّد بوحديدة، " - 

امعة  ،"الرّقابة ّ الثاّ للماليّة وامصرفيّة اإساميّة: إدارة السّيولة  امصارف اإساميّة، ا  ،29/07/2015آردنيّة، مداخلة مقدّمة  إطار امؤمر الدّو
  12. 

3- David Jurcik, Lubos Briatka, " Basel III Expected Changes In Basel II" , Deloitte, 20 June 2013, P6. 

 الــمـرأس ال

≥ = LCR 
 ومـي 30ال ـة خـالصّافيّ الـتّدفّقـات الّقديـّة 

100 % 

= NSFR 
 الـتّمويــل الـمستقــرّ الـمطلـوب

100 % ≥ 

 الـتّمويــل الـمستقــرّ الـمتــاح
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I-1-5 :)ّنسبة الرّافعة )الرّفع المالي  ّ ة نسبة جديدة وهي نسبة الرفّع اما لقد اِعتمدت اللّج
(leverage ratio) ة ، وهي تعتر من أحد امؤشّرات الدّاعمة ٓساليب قياس امخاطر وفقا مقرحات 

ّ.1بازل الثاّنيّة . كما أنّ هذ الّسبة هدف إ وضع حدّ أقصى لتزايد الدّيون  الّظام امصر
2 

ديد هذ الّسبة بـ  . على أن يتمّ البدء   تطبيقها من  % 3ولقد مّ  ة آو جانفي  01من الشّر
ة 2017جانفي  01إ غاية  2013 وبداية  2017، على أن تتمّ التّعديات خال السّداسيّ آوّل لس
. 2018جانفي  01من   يتمّ دمج هذ الّسبة ضمن الدّعامة آو

يف مع العلم  وك ضمن مس درجات تص يف الب سبة يتم تص اءا على هذ ال القيمة الدفرية هي  أنو ب
ك  :3آساس  حساب نسبة الرافعة و تعتر نسبة الرفع أساس  تقييم رأس مال الب

ك مرمل بشكل جيد.%5نسبة الرفع اما اكر من  -1  : يعتر الب
.%4و مساوية ل نسبة الرفع اما اكر أ -2 ك مرمل بشكل كا  : يعتر الب
ت درجة الرملة.%4نسبة الرفع اما اصغر من  -3 ك يقع   : الب
ددة م تتم رملته.%3نسبة الرفع اما اقل من  -4 ك و بصورة   : الب
سبة مكونات رأماله. %2نسبة الرفع اما اصغر أو تساوي  -5 ك  وضعية حرجة بال  : إن الب
I-2 فيذ مقررات بازل تتيح تطبيق امعاير على مراحل ابتداء من  3تعليمات بازل إن :-3-مراحل ت

ة  2013جانفي  ي2019إ غاية نفس الشهر من س اء احتياطاها بشكل تدر وك ب و    ، ما يسمح للب
:استيفاء امتطلبات و هذا م دول التا  ا سوف نوضحه من خال ا

 
 

                                                           
اء مؤشّر تجميعيّ للّظام الماليّ الجزائر، للفترة )ذهي ريـمة، " - 1 ة (2011 – 2003ااِسْتقرار الماليّ الّظاميّ: ب طي ، جامعة قس ". أطروحة دكتورا
زائر، 2  . 106،  2013 – 2012 ، ا
وكمونه يونس، " - 2 التّقليديةّ واإساميّة بين الرّفع من رأس المال والتّحكّم في المخاطر: دراسة قياسيّة مقارنة بين  تحقيق كفاية رأس المال في الب

وك المدرجة في السّوق العالميّ السّعوديّ خال الفترة  زائر، "، مذكّرة ماجستار، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2013 – 2008الب  – 2014 ا
2015 :  .106. 

وك اإساميةعروبة ألرغوثي،"  -  3 ي على المخاطر في الب ة،   إطار بازل المعدل لكفاية رأس المال المب ك سوريا الدو اإسامي، بدون س "، ب
11. 
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فيذ11جــدول رقم ) ـدة تـ  3مقررات اِتـّفـاقـيـّة بـازل  (: أجـ
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الدّمج في الدّعامة       رقابة من قبل اإشراف نسبة الرّفع الماليّ 
 اأولى

 

الّسبة الدّنيا للمكوّن 
ضمن "أسهم عادية 

 1الشّريحة 

   

% 3,5 
 

% 4 
 

% 4,5 
 

% 4,5 
 

% 4,5 
 

% 4,5 
 

% 4,5 

هامش الحماية للمحافظة 
 على رأس المال

      

% 0,625 
 

% 1,25 
 

% 1,875 
 

% 2,5 

الّسبة الدّنيا للمكوّن 
"أسهم عاديـّة" + هامش 
الحمـاية للمحافظة على 

 رأس الـمال

   

% 3,5 
 

% 4 
 

% 4,5 
 

% 5,125 
 

% 5,75 
 

% 6,375 

 

 

% 7 

 

الكشف والتّحقّق من 
مكوّنات اأسهم العاديةّ في 

 1الشّريحة 

    

% 20 
 

% 40 
 

% 60 
 

% 80 
 

% 100 
 

% 100 

   1الّسبة الدّنيا للشّريحة 
% 4,5 % 5,5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 

   نسبة الـمـاءة 
% 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 

نسبة الـماءة وهامش 
للمحافظة على الحماية 

 رأس المال

   

% 8 
 

% 8 
 

% 8 
 

% 8,625 
 

% 9,25 
 

% 9,875 
 

% 

10,5 

أدوات اأموال الخاصّة 
التّي لم تعد مؤهّلة، في 

 2والشّريحة  1الشّريحة 

  
ـة  10تـخلّص متـدرجّ علـى مـدار  ـوات، اِبتـداء  مـن س  2013س

نسبة السّيولة على المدى 
 القصير 

بداية عمليّة 
 الماحظة

     نسبة دنيا   

نسبة السّيولة على المدى 
 الطّويل

بداية عمليّة 
 الماحظة

  نسبة دنيا      

Source: Financial Services Institute, “The New Basel III Framework: Navigating Changes in 
Bank Capital Management”, October 2010. P18. 
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I -3  :ماشيا مع اإطار الجديد لمعدل كفاية رأس المال حسب مجلس الخدمات المالية اإسامية
دمات امالية اإسامية بتطوير معاير و خطوط إرشادية لس ا احرازية لتعزيز متانة و استقرار  تكليف 

دمات امالية اإسامية  اجتماعه السابع عشر الذي انعقد  لس ا دمات امالية اإسامية، فان  اعة ا ص
مية  جدة بامملكة العربية السعودية،   ك اإسامي للت ، قد اقر 2010ديسمر  14 امقر الرئيسي للب

 و السابع الصادرين عن اجلس.  مراجعة امعيارين الثا
اداً إ الدّروس امستفادة من آزمة العاميّة ااِقتصاديةّ العاميّة  عام   ادا إ التّعليمات  2008واِست ، واست

اصّة ببازل  ة 3ا دمات اماليّة اإساميّة 2010،  س لس ا  2013 ديسمر  (IFSB)، قام 
ل لكفاية رأس امال للمؤسّسات الّ تقدّم خدمات ماليّة إساميّة "عدا مؤسّسات التّأمن امعيار امعدّ بإصدار 

ماعيّ اإساميّأ : 1اإساميّ التّكافليّأ وبرامج ااِستثمار ا  2، والذي يهدف إ
اد و تطبيق إطار لكفاية رأس ا - مال لتامن مساعدة امؤسسات امالية اإسامية، و السلطات اإشرافية  إ

اسب لتغطية  صيص رأس امال ام دمات امالية اإسامية للمخاطر و  التغطية الفعالة لتعرض مؤسسات ا
اعة امالية اإسامية.  هذ امخاطر و من م تعزيز مرونة الص

فاظ على مكونات رأس  - دمات امالية اإسامية با امال عا توفر اإرشادات امتعلقة بقيام مؤسسات ا
ودة، و ال تتفق مع أحكام الشريعة اإسامية و مبادئها.  ا

دمات  - تجات و ا اقشة متطلبات كفاية رأس امال فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر امتعددة، و امتعلقة بام م
دمات امالية اإسامية و ال تتفق مع أحكام الشريعة اإسامية.   ال تقدمها مؤسسات ا

ة معدل كفاية رأس امال للمؤسسات ال تقدم خدمات مالية إسامية، وال  - توفر اإرشادات امتعلقة معا
شأ، أو متعهد خدمة  تكون طرفا  إصدار الصكوك، وإجراءات التصكيك، بصفات متعددة تشمل ام

 الصكوك، أو معزز اائتمان.
 

                                                           
1
 - " ،ّ ك امركزيّ الكوي وك اإساميّة 3بازل  –معيار كفاية رأس المال الب  .13،   24/06/2014 الكويت، "،للب

دمات اماليّة اإساميّة،  - 2 ،لس ا  .5 ،4   ،  مرجع سبق ذكر
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اشئة امتعلقة معدل كفاية رأس امال مؤسسات تب أفضل اممارسات الدولية و كذلك امعا - الية و ال ير ا
دمات امالية اإسامية.   ا

دمات امالية اإسامية كالتّا   لس ا هائية معدل كفاية رأس امال حسب   :1على أن تصبح الصّيغة ال
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 حيث:
امرجحة بأوزان امخاطر تلك اممولة من خال كل من حسابات ااستثمار على تشمل إما اموجودات  -

 أساس امشاركة  آرباح. امطلقة و امقيدة.
سبة للتعرضات داخل و خارج اميزانية. -  اطر السوق و اائتمان بال
سابات ااستثمار الغر مقيدة على أساس امشاركة  آرباح αتشر ألفا ُ - أ إ نسبة اموجودات اممولة 

ددها السلطات اإشرافية،   و ال 
 .2015جانفي  01على أن يتمّ بداية التّطبيق الفعليّ هذ الّسبة ابِتداءً من 

                                                           
1  -    ، دمات اماليّة اإساميّة، مرجع سبق ذكر  .221لس ا

 رأس الـمــال الـمـؤهـّـل

+ مخاطر  (مخاطر ااِئتمان + مخاطر السّوق)إجماليّ الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها 
[ الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولّة عبر حسابات ااِستثمار على أساس ناقصالتشّغيل ]

رجحة ( ] الموجودات المα-[ ) ناقص] (مخاطر ااِئتمان + مخاطر السّوق)المشاركة في اأرباح 
مخاطر )بأوزان المخاطر الممولة عبر حسابات ااستثمار على أساس المشاركة في اأرباح المطلقة 

 [ ناقص] [ (ااِئتمان + مخاطر السّوق
 (α الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولة عبر احتياطي معدل اأرباح و احتياطي مخاطر [ )

مخاطر ااِئتمان + مخاطر )ااستثمار لحسابات ااستثمار على أساس المشاركة في اأرباح المطلقة 
 [ (السّوق

 =    معدل الكفاية
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II-  يجيمجلس التعاون الخلالصيرفة اإسامية في  ات التمويل وتطور: 

II-1 وك اإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي: أداء  الب
تلف دول العام، فلقد كان لتجربة      وك اإسامية   على الرغم من اانتشار الواسع الذي حققته الب

مية ليجي دورا أساسيا  ت اعة امالية اإسامية، حيث قامت هذ امؤسسات  لس التعاون ا و تطوير الص
دمات امصرفية لأفراد  تجات و آدوات لتلبية احتياجات العماء، ومل ذلك ا        بتطوير و ابتكار عدد من ام

ة  تلف القطاعات. س اجات التمويلية للمشاريع   بلغ عدد  2010و الشركات، وكذلك تغطية ا
اء عمان ما يقارب ام ليجي باستث لس التعاون ا مؤسسة مالية  250ؤسسات امالية اإسامية العاملة بدول 

: دول أدنا  تعمل وفق أحكام الشريعة اإسامية و هذا ما يتضح من خال ا
ة 12جدول رقم )  2010(: توزيع المؤسسات المالية اإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي س

وك اإسامية    الب

مؤسسات 
التمويل و 
 ااستثمار

وك  نوافذ الب
 اإسامية

مؤسسات 
 التكافل

نوافذ مؤسسات 
 التامين اإسامي

 الحصة % المجموع

 %30 74 1 12 2 54 5 الكويت

 %26 65 2 28 8 21 6 السعودية

 %21 52 0 10 10 5 27 البحرين

 %14 35 0 10 7 10 8 اإمارات

 %9 22 2 4 5 5 6 قطر

   248 5 64 32 95 52 المجموع

 %100   %2 %26 %13 %38 %21 %الحصة 

Source: General Council For Islamic Banks and Financial Institutions,” Islamic Finance In 
The GCC”, Analytical Report on Islamic Banks and Financial Companies, 2010, P 5. 
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وك اإسامية موا سريعا.        و  أعقاب آزمة امالية العامية آخرة اظهر التمويل اإسامي و اسيما الب
مو ااقتصادي امستدام فان امزيد و امزيد من صانعي السياسات يتجهون إ ف ظر إ قدرها  دعم ال بال

 اهم.تطوير آنشطة امصرفية اإسامية  اقتصاد 
ليجي: لس التعاون ا وك اإسامية العاملة بدول   و فيما يلي بعض امؤشرات امالية ال سجلتها الب

 .2015-2012(: اأصول المصرفية اإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي 13جدول رقم )
وات  2015 2014 2013 2012 الس

 598.8 564.2 490.3 434.5 اأصول المصرفية اإسامية ) مليار دوار(

وية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإسامية   .2016-2013المصدر: التقارير الس
وات آخرة، حيث انه وفقا للبيانات ال م  ليجية طفرة غر مسبوقة  الس وك اإسامية ا شهدت الب

وافذ امصرفية اإسامي وك اإسامية و ال دمات امالية  16ة من ميعها من الب لس ا دولة، بواسطة 
مل آصول امصرفية اإسامية قد بلغت  تريليون دوار أمريكي. وعلى مستوى  1.29اإسامية، فان 

ة  ليجي بلغت آصول امصرفية اإسامية  الربع الثا من س مليار  490حوا  2015لس التعاون ا
ها بلغت  صة  28.7دوار. و متلك السعودية اكر حصة م  24.7 امائة، تليها اإمارات العربية امتحدة 

وك اإسامية  قطر موا برقم مزدوج  العامين اماضين ُ  أ. 20105-2014 امائة، و حققت الب
مو ال سجلته دول التا سوف نوضح معدات ال لس التعاون ومن خال ا وك اإسامية  دول  ا الب

ليجي خال الفرة   .2015-2012ا
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وك اإسامية بدول مجلس التعاون الخليجي.14جدول رقم )  (: تطورات الب

مو )%( الحصة )%( الدولة  معدل ال

2014 2015 

 8,2 5,8 11,4 البحرين

 12,3 2,6 17,9 الكويت

 20 23,8 0,3 عمان

 11,9 2,9- 28,7 السعودية

 9,9 9,2 24,7 اإمارات العربية المتحدة

 16,1 14,5 17,1 قطر

ك قطر المركزي:" تقرير ااستقرار المالي    .63"، ص 2015المصدر: ب
لس التعاون     وك اإسامية العاملة  السعودية متلك اكر حصة   ا أن الب دول يتضح ل من خال ا

ليجي  سبة ا سبة %28.7ب تل الكويت امرتبة الثالثة من حيث نسبة 24.7، تليها اإمارات ب ، و
سبة  سبة %17.9ااستحواذ ب ظام %0.3، و لقد احتلت عمان امرتبة آخرة ب ، وهذا راجع ا حداثة ال
 .امصر اإسامي

لس     وك اإسامية العاملة   مو للب سبة معدات ال ا أما بال س ليجي، فلقد شهدت  التعاون ا
ة  مو  البحرين من 2014مقارنة مع  2015ملحوظا خال س  %5.8، حيث ارتفع معدل ال

ة  وك اإسامية السعودية %8.2، إ 2014خال س سن كبر معدل مو الب ، كما م تسجيل 
سبة  ة  %11.9ب كومي 2014، مقارنة مع 2015س ، ولعل هذا يرجع بالدرجة آو إ الدعم ا

هوض  وك امركزية لل هود ال تبذها الب طقة، وكذلك ا وك اإسامية العاملة  ام الذي تتلقا الب
 .  بالصرفة اإسامية وتطويرها على امستوى احلي و الدو

وك اإسا    ة %20مية  عمان تراجعا حيث بلغ  حن سجلت الب ، مقارنة ب 2015، س
ة 23.8  . 2014، س
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وك اإسامية بدول مجلس التعاون الخليجي.15جدول رقم )  (: مؤشرات ااستقرار المالي للب

 عمان اإمارات السعودية قطر الكويت البحرين  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ظمة   0 0,03 4.3 8.8 1.2 1.1 0.8 0.6 3.3 3.5 7.5 10.4 %التمويات الغير الم

 3- 4,1- 1.7 1.6 2.5 1.9 2.0 2.1 0.6 1.1 0.5 1.2 %العائد على الموجودات 

 172 22,6 35.5 34.9 47.1 52.6 22.4 22.4 40.2 40.2 72.8 67.5 %نسبة التكلفة إلى العائد 

ك قطر  ، ص المصدر: ب   .63المركزي، مرجع سبق ذكر
ليجي موها، مدعومة بآسس  لس التعاون ا اعة امصرفية اإسامية  دول  ويتوقع أن تواصل الص
كومة، وتقوية  ية التحتية ال ترعاها ا شطات ااقتصادية من خال مشاريع الب ااقتصادية القوية، وام

العربية امتحدةأ وآعداد امتزايدة من امصارف  واإماراتُالبحرين  أخرىامصارف اإسامية  دول 
ظيمات ُقطر  ة عمانأ والتغرات  الت العربية امتحدةأ وال  واإماراتاإسامية ُامملكة العربية وسلط

اعة امصرفية اإسامية للمضي قدما   .ستدفع بالص

II-2 و توك اإسامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي: أنظمة الرقابة و إدارة المخاطر في الب
ليجية وك اإسامية ا   آساسيةالركائز  من بن اإدارة امخاطر باعتبارمبأنظمة الرقابة و اهتماما خاصا  الب

وات ، العمل امصر  آخرة.وال كان ها نشاط ملحوظ خال الس
II-2-1 :ك اطر كافة إدارة  أساسي بشكل امخاطر إدارة دور يركز إدارة المخاطر  سبيل  و الب

وعيها امخاطر كل على الركيز معه يسهل بشكل امخاطر إدارة هيكلة م ذلك وعي ب ة و الكمي و ال ا  ال

ة امخاطر و السيولة اطر و اائتمان كمخاطر امعتمدة امالية آدوات عن ا  سوق  التعامل عن ال

بية العمات .  و مع التشغيلية كامخاطر آخرى امخاطر و امسامن حقوق و الربح هامش كذلك و آج
اشئة السائدة واحلية العامية توا آحداث اد  أسعار البرول، واصلت وال  و ال كان على رأسها الراجع ا

 1:التالية الرئيسية لمخاطرل الدقيقن واإدارة التقييم على الركيزإدارة امخاطر 
 
 

                                                           
زيرة - 1 ك ا وي  ، "ب  .18، 17   ،  2015"، مصرفية إسامية حديثة، السعودية، 2015التقرير الس
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 :الرأسمالية الكفاية على الحفاظ

ك مواصلة اإدارة تضمن    وعي امال س أ ر من كافية مستويات ااحتفاظ الب ها ما ال  مساندة من مك

مو ظامية الرأمالية الكفاية متطلبات الوفاء وكذلك بامخاطر امرجحة آصول  امتوقع ال  وضمن .امتوقعة ال

ليج  كو الب عتوض فقد اإطار، هذا طقة ا كمة مفصلة خطةاإسامية العاملة  م  امال رأس لتعزيز و

اريوهات تلف ااعتبار  تأخذ اريوهات هذ العاقة ذات والقيود وامزايا امال رأس لتعزيز احتملة السي  السي

ية وآطر امال أس ر توفر بتكلفة يتعلق ما وكذلك فيذ الزم  هذا على العمل مواصلة على اإدارة تؤكد كما.للت

اريوهات اختارت حيث الصعيد  ر أيضا بل الكمي امال رأس رد ليس تضمن أن هااش من ال آمثل السي
وعي امال أس ظامية للمتطلبات استجابته  ال  .ال

 امالية آسواق على وآثارها آخرة العامية آحداثى عل امرتبة الرئيسية امخاطر إحدى إن  :السيولة إدارة 

 من امشتقة ااقتصادية العوائد تدفق عن تزيد ا بتكلفة آموال/ السيولة توفر  تتمثل واحلية اإقليمية

 .اممولة آصول
ظامعرف  :اأصول نوعية  العديدهذا ما دفع ب و آصول نوعية  أساسياً  تراجعاً  واإقليمي العامي اما ال

ظامية امالية امؤسسات من ة نسبة أعلى تب أو العاملة غر آصول مقابل امخصصات زيادة إ اهامة ال  مك

  .امديونيات لشطب
ها:     كما تقوم إدارة امخاطر مجموعة من امهام من بي
فيذ ، امخاطر وتقييمها إدارةسياسات و اطر  مراجعة -  الشريعة  وفقا ٓحكام آنشطةوالتأكد من ت

 اإسامية.
 امخاطر مع امتعاملن معها  إدارةامخاطر  برنامج  إدارةمراجعة قدرة وفعالية  -
لس   - ك و توجهات  صو   اإدارةالتأكد من مدى مائمة نزعة امخاطر ال يتخذها الب  هدا ا

ديد امخاطر   آساسية.وضمان 
وي على  إدارةمراجعة كفاية مارسات  - ك بشكل ربع س  آقل.امخاطر بالب

ديدة   - امالية و التعديات على امعاير احاسبية وغرها من  آسواقمراجعة التعليمات الرقابية ا
 .التطورات
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وي لرئيس امخاط إدارةعلى  واإشراف، امخاطر و مهامها و مسؤولياها إدارةراجعة هيكل م - ر و التقييم الس
 .امخاطر

ية على امخاطر. رأسمراجعة معاير و توجهات كفاية  -  امال امب
وك ت أنكما   : تلفة من امخاطر و هي تتمتل  ٓنواعتعرض هذ الب

 اإسراتيجية.امخاطر  ،اطر السمعة ،امخاطر التشغيلية ،اطر السوق و السيولة ئتمان،اطر اا
II-2-2 وك اإساميةالرئيسية  الب اإداراتالرقابة الشرعية من بن  إدارةتعتر  :الرقابة الشرعية إدارة 

ها:حيث أها تقوم مجموعة من امهام من   بي
فيذ الفتاوى و القرارات الشرعية الصادرة من هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية وفق ضوابط  -           مراقبة و ت
 معتمدة من اهيئة. إجراءاتو 

ك. اإشراف -  على تطبيق هذ القرارات  العمليات امصرفية اليومية للب

صو  الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة. أيةالرد على  -  استفسارات 

وك. - موذجية امتعلقة بالصفقات امالية للب  اموافقة على ااتفاقيات و العقود ال

ة مشاكل الصفقات التجارية ال تتعارض مع مبادئ و أحكام الشريعة  تقدم و اقراح - لول الشرعية اممك ا
افية للقواعد و آوامر الشرعية. تجات ام اد البدائل للم  اإسامية، و إ

ك إدارةكما تقوم   :يليوهي تقوم ما  الرقابة الشرعية مثلة بوحدة التدقيق الشرعي بالتدقيق على أعمال الب
ك معتمدة  أنشطةالتدقيق الداخلي مع حجم و طبيعة  إدارةالتحقق من مدى توافق نشاط  - ذلك على  الب

ية على امخاطر و اموارد.  خطط التدقيق امب

 مراجعة فعالية مهام التدقيق الداخلي. -

قيق آهداف امتعل إدارةمة و وكتقييم عمليات ا - قة موثوقية و سامة امخاطر و الرقابة، ما يكفل 
 امالية و التشغيلية، و فاعلية و كفاءة العمليات و الرامج. امعلومات

 .و العقود اإجراءاتماية آصول و التقيد بالرامج والقوانن و آنظمة واللوائح و  -
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II-2-3  وك اإساميةمكونات قاعدة رأس المال ادا لمقترحات بازل  للب  :3است
اصر تتكون قاعدة موعة من الع : رأس امال من  دول التا ة  ا  امبي

وك اإسامية.16جدول رقم )  (: مكونات رأس المال للب
اصر رأس المال  المبلغ بيان ع

 ............ (: رأس المال اأساسي1شريحة)
 ............ رأس المال المدفوع -1

ة -2  ............ ااحتياطات المعل

 ............ حقوق اأقلية في الشركات التابعة المجمعة -3

 ............ احتياطات إعادة تقييم اأصول -4

 ............ احتياطات القيمة العادلة -5

 ............ اأرباح المحتجزة -6

 ............ (1المجموع)

 ............ (1ااقتطاعات من الشريحة)

 ............ أسهم الخزانة -1

 ............ الشهرة -2

 ............ أصول غير ملموسة -3

وك و المؤسسات المالية قتاا -4 اشئة عن استثمارات في الب طاعات من قاعدة رأس المال ال
 %10اأخرى. حيث نسبة الملكية أكثر من 

............ 

 ............ ( من رأس المال1إجمالي الشريحة )

 ............ ( : رأس المال المساند2) شريحة

 ............ حقوق اأقلية في الشركات التابعة المجمعة -1

من إجمالي اأصول المرجحة  %1.25المخصصات العامة) يتم إدراجها بحد أقصى نسبته  -2
 بمخاطر اائتمان(

............ 

 ............ ( من رأس المال2إجمالي الشريحة)

 ............ رأس المال المتوفر إجمالي

وية الص وك االمصدر: التقارير الس  .اإسامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجيدرة عن الب
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II-3 : تطور التمويل اإسامي عالميا 
صة كانت قد حققت موا كبرا خال العقود الثاثة     يساهم ااقتصاد اإسامي  ااقتصاد العامي 

ية  اماضية، اسيما أن حيوية التمويل اإسامي ما انفكت تزداد على الصعيد العامي و تتيح فرصا لر
ظومة  ا م امؤسسات و آفراد امستثمرين على اختاف إمكاناهم. و مثل التمويل اإسامي  الوقت ا

ماذج امبتكرة القابلة للتطبيق لزيادة اا ظومة امالية التقليدية ال هامة تقدم بدائل من ال مو  ام ستثمار و ال
الية.    1مر بفرة حرجة بسبب آزمة امالية ا

حو  2014-2008ولقد شهدت الفرة      شاط الصرفة اإسامية ب تريليون دوار   1.5موا ملحوظا ل
اعة ما يقارب 2014عام  مو امركب ٓصول هذ الص  2 امائة خال تلك الفرة. 17، فيما بلغ معدل ال

ديدة.  قبة آو من آلفية ا شاط الصرفة اإسامية خال ا          وهذا ما يعكس تزايد ااهتمام العامي ب
شاط التمويل اإسامي، حيث يعد نشاط  و تعتر كل من السعودية و ماليزيا و السودان من أهم آسواق ل

لس التمويل اإسامي ها ذو  اعة. ووفقا إحصائيات  ص هذ الص أمية نظامية على مستوى العام فيما 
و  دمات امالية اإسامية تشكل أصول قطاع التمويل اإسامي  هذ الدول   امائة أو أكثر من  15ا

ت دول التا سوف نبن  لف أصول التمويل إما آصول امالية امتواجدة داخل هذ الدول. و من خال ا
ة   .2015اإسامي امتواجدة  العام لس

 

 

 

 
                                                           

مو و الكفاءة و ااستقرارمركز د للصرفة و التمويل اإسامي،"  -  1 وي، الصيرفة اإسامية : ال مد 2015"، التقرير الس ، جامعة مدان بن 
 .13   اإمارات العربية امتحدة، الذكية،

عم -  2 اعة الصيرفة اإسامية على إدارة السياسة " ،هبة عبد ام امي ص قدية في الدول العربيةانعكاسات ت ، يوليو ال قد العر دوق ال ، 2016"، ص
  4. 
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ة (17)جدول رقم  طقة الجغرافية لس  ) مليار دوار(    2015: أصول التمويل اإسامي حسب الم

اأصول المصرفية   
 اإسامية

اديق  الصكوك القائمة أصول الص
 اإسامية

 مساهمات التكافل

طقة الشرق اأوسط  م
 و شمال إفريقيا

607.5 9.4 0.3 7.1 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

598.8 103.7 31.2 10.4 

 5.2 23.2 174.7 209.3 آسيا

وب الصحراء  دول ج
 اإفريقية

24.0 0.7 1.4 0.5 

 - 15.2 2.1 56.9 أخرى

 23.2 71.3 290.6 1496.5 المجموع

Source: Islamic Financial services board, “Islamic financial services industry stability 

report “, kuala-lumpur, Malaysia, May 2016, p 07. 

ا: دول يتضح ل  و من خال ا

      حضيت الصرفة اإسامية على مدى العقد اماضي بزيادة  القبول اأصول المصرفية اإسامية: -1
دمات امتوافقة مع الشريعة اإسامية. ما  تجات و ا و اانتشار بن أوساط امشاركن  السوق مع زيادة ام
دفع بامزيد من دول العام لانضمام ا الفوج العامي من امهتمن بالصرفة اإسامية. و لقد بلغت قيمة 

هاي 1496.5آصول امصرفية اإسامية  ة مليار دوار ب طقة الشرق آوسط و مال 2015ة س ، وتعد م
سبة  ليجيأ اكر آسواق امصرفية ب لس التعاون ا اء دول   امائة من إما  40.5إفريقيا ُ باستث
سبة  ليجي ب لس التعاون ا ما تشكل   40آصول امصرفية اإسامية  العام، و تليها دول   امائة، بي

اطق من حيث حجم آصول امصرفية امتوافقة مع أحكام الشريعة اإسامية البلدان آسي وية ثالث اكر ام
طقة الشرق آوسط و مال إفريقيا و دول  13.99صة قدرها  ا ان م  امائة. ومن خال ما سبق يتضح ل
ليجي تستحوذان على ما يزيد عن  لس التعاون امصرفية اإسامية   امائة من إما آصول 80ا

  امتواجدة  العام. و تعد آسواق التسعة و امتمثلة  البحرين، قطر، السعودية، اإمارات، الكويت
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  اندونيسيا، ماليزيا، تركيا و باكستان احرك الرئيسي لتحفيز امصارف اإسامية الدولية  القطاع امصر
تمعة مع بعضها نسبة  ة   93حيث شكلت  ه  2014امائة من إما أصول القطاع س وهذا ما يبي

.  الشكل اموا

 

 
شورة في تقرير  افسية للمصارف المصدر:  من إعداد الباحث بااعتماد على البيانات الم العالمية لعام  اإساميةارنست و يونغ:" القدرة الت

 .2016: وقائع جديدة، فرص جديدة"، 2016

ة  290.6بلغ حجم إصدارات سوق الصكوك حوا الصكوك القائمة:  -2 هاية س   2015مليار دوار ب
ة  4.1براجع قدر  مليار دوار، و يعود هذا  294.7حيث م تسجيل  2014مليار دوار مقارنة مع س

البلدان الراجع بصفة أساسية إ تباطؤ إصدارات صكوك الشركات على خلفية غياب اإصدارات من 
امة  ليجي، وكذلك بسبب ارتفاع التكاليف ال لس التعاون ا اف السياسي  دول  ليجية  أعقاب ا ا
دات و الذي أدى إ ارتفاع العوائد على أدوات  ه لشراء الس لس ااحتياطي الفدرا لرنا فيض  عن 

اشئة.    الدخل الثابت خاصة  آسواق ال
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اد -3 اعة آصول العامية امتوافقة مع 2015ديسمر  31كما  يق اإسامية: أداء الص ، سجلت ص
مليار دوار من حيث آصول امدارة،  حن م تسجيل ما يقارب  71.3أحكام الشريعة اإسامية حوا 

ة  75.8 اديق اإسامية عاميا إ 2014مليار دوار س حيث م  1057، هذا و قد زادت عدد الص
ة  8إنشاء  اديق جديدة خال س و 2014ص ديدة  اديق ا مليون  168.1، و قد أضافت هذ الص

اديق اإسامية. جم الكلي ٓصول الص  دوار تقريبا إ ا

اء العام  إن    مو السريع للمصرفية اإسامية  ميع أ ح ال اعة  توفر م وزنا للجدوى التجارية هذ الص
ا على أصحاب امصلحة فيها. استمد التمويل اإسامي جدوا عوا ئد لرجال آعمال فضا عن التأثر اإ

اعة امصرفية  افسية. كما عزز من تطوير الص من قدرته على تلبية امتطلبات امتغرة لاقتصاد والكلفة الت
ظيمية واإشرافية وخاصة  الب اإسامية،     لدان ال يزدهر فيها العمل امصر اإساميآطر القانونية والت

اعة أيضا سبا  و مو  هذ الص اعة واستقرارها. وقد خلق ال الذي كان مهما  ضمان سامة هذ الص
للوظائف التخصصية  اممارسات امصرفية اإسامية وال بدورها ساعدت على تعزيز فر  العمل داخل 

ا  وهكذا ن .الدول امختلفة اعة امصرفية اإسامية  رسم مو إ وات امقبلةتوقع أن تواصل الص  الس
 :مدعوما بالعوامل التالية

مو ااقتصادي امطرد  - اشئة   الذي شهدتهال وات آخرةآسواق ال  .التحفيزية باإجراءاتوامدعوم  الس

فطتدفقات السيولة الوفرة على خلفية ارتفاع أسعار  -  .ال

مية لأسواق امالية  - اء العام من أجل تعزيز الت شط الذي تقوم به العديد من الدول  ميع أ الدور ال
 .اإسامية  بلداهم

تجات امتوافقة مع  - تشجيع الركيبة السكانية وزيادة الوعي الشخصي وال سامت  زيادة الطلب على ام
 .الشريعة اإسامية
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II-4 لصيرفة اإسامية في اأسواق الجديدة:ا 
ديدة آسواق  اإسامي للتمويل السريع التطور أثبت   لول جودة ا لول هذ .قدمها ال ا  ال ا

ديدة لأسواق ميزة بديلة خدمات تقدم أن شأها من اإسامي التمويل يطرحها  هو ذلك من آهم بل .ا

ات تلكم ديدة آسواق هذ بن اإسامي التمويل فيها يساهم ال امالية والروابط التجارية التحسي  ا

تلف ظمة دول و  تكسو ال امشرقة لْفاق نظراً  و .ذروته اإسامي التمويل يبلغ أين اإسامي امؤمر م

اعة ديدة آسواق هذ  اإسامي التمويل ص دد الاعبن ترافق ال امزايا إ وباإضافة ا د ا  خوضهم ع

اعة هذ أن امرجح فمن التجربة، هذ غمار ديدة آسواق هذ  التوسع  مستمرة الص  .1ا
II-4-1 وب أمريكا  شمال و ج
طقة    دمات قطاع على امقبل أو القادم بالعظيم اإسامي التمويل على يطلق الشمالية، أمريكا م  امالية ا

د  كومة امتاك هو ذلك من آهم و ا.ك دية ا  اح فر  تعزيز شأها من ال والقدرات الوسائل الك

امية، امسلمن السكان نسبة أبرزها من الباد،  اإسامي التمويل ظام امت  إ باإضافة امستقر امصر وال

ظيمية البيئة دا عل كفيلة امزايا هذ إن .امائمة الت                   .الشمالية أمريكا  اإسامية للصرفة مركزا ك
فتح آمريكي ااقتصاد من كل يعزز نفسه، الوقت و    اإسامي للتمويل هائلة فرصاً  امالية وأسواقها ام

 عام من الثالث الربع ففي ،العام  سيولة وآكثر آضخم آمريكية امالية آسواق تعد ، حيثالوايات
صة إما من اإسامية آصول من 5 % إدارة  امتحدة الوايات سامت 2015  .العامية السوقية ا

II-4-2 شرق آسيا 
وبية وكوريا اليابان مثل أسيا شرق  القوية البلدان أظهرت     من ملحوظا اهتماما والصن كونغ وهونغ ا

 من لاستفادة الصكوك مصدري فر  خلق إ باإضافة احلية أسواقها  اإسامية الصرفة تطوير أجل

اذ اآن ح م فقد .سوقها اء ميع  اإسامية امصارف لتطوير امبادرات من موعة ا  ما أسيا، شرق أ
ة من مبكر وقت  امثال، سبيل على. القطاع هذا قوية مو توقعات إ يشر ذ ، 2015 س  القطاع ا

طوات ضمن من لعل. اإسامي التمويل ال متن شأها من خطوات اليابان  امصر  امتخذة الرئيسية ا

                                                           
1  -     ، ك نيجارا اماليزي، مرجع سبق ذكر  . 6، 5  ب
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وك يكفل ما امالية القواعد فيف ةالياباني امالية الرقابة هيئة إعان هي اسبة البيئة احلية للب تجات لتقدم ام  م

 .اإسامي التمويل
II-4-3 :أفريقيا 
مو أفاق إن      آخرة وامبادرات التطورات باعتبار مشرقة آفريقية القارة  اإسامي للتمويل امستقبلية ال

اشئة اإسامية امالية آسواق من العديد ظيمية تطورات 2014 عام شهد امثال، سبيل فعلى .ال  ال  ت

دا مثل أفريقية، دول  اإسامية الصرفة ظر بغض وامغرب، أوغ ظيمية السياسة تشريع مراحل تباين عن ال  الت

ها دا، ففي .بي ظيمية التطورات ملت أوغ  ما ،2015 لعام امعدل امالية امؤسسات قانون على اموافقة الت
ظيمية اللوائح تطور تزامن امغربية، امملكة . و الباد إ اإسامية الصرفة خدمات إدخال الطريق مهد  الت
ك قيام مع اإسامية للصرفة ك امغرب ب  لول اإسامية للمصارف تراخيص إصدار خطة بوضع (امركزي الب
 العامأ. هذا
II-4-4 :لمحة عن الصيرفة اإسامية في الجزائر 

تجات      طقة امغرب العر اهتماما ملحوظا و سعيا حثيثا لتطوير قطاعاها امالية ما يسهل ظهور م تشهد م
. سيج اما الوط  1و خدمات جديدة مبتكرة، و إدماج الصرفة و امالية اإسامية  ال

ك   سبة للجزائر فإن الصرفة اإسامية كانت مقتصرة على خدمات "ب زائري" الذي تأسس  أما بال الركة ا
ا   06/12/1990 :  قد واائتمان الذي فتح اجال للقطاع ا أي بعد أشهر قليلة من صدور قانون ال

 : زائر، م فتح أبوابه رمياً  وك  ا ي إنشاء الب ، وهو يعُتر أول مؤسسة مصرفية 20/05/1991وآج
زائر تعمل وفق أحكام الشريعة اإسامية   2.ا

ة    ك الركة فقد تطور حجم اميزانية س ص عمل ب ار 120509قيمتهإ ما  2010أما فيما  جزائري  دي
ة   2176.78 مقابل ار جزائري  س وا  1993دي بن  مرة  الفرة اممتدة ما 55مع أها تضاعفت 

                                                           

وك اإسامية في موريتانياامرتضي ولد السام،"  -  1 وك و امؤسسات امالية واقع الب لة ااقتصاد اإسامي العامية، اجلس العام للب اإسامية، العدد "، 
 .،   ، فراير 

2
ميد بوشرمة -   لة الباحث، العدد ،" متطلبات تطوير الصيرفة اإسامية في الجزائرسليمان ناصر، عبدا  ،" ،-   ،. 
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ال التمويل ااستثماري بالصيغ 1993-2010 مليون 69068فقد بلغت ما قيمته  اإسامية. أما  
ك ال ار لدى ب ة ر دي ة  21920 مقابل 2010كة س ار س  2003.1مليون دي

زائري و   2008 سبتمر و      ليجي،كثمرة للتعاون ا ك  مصرف السامم اعتماد  ا زائر،من قبل ب  ا
زائر يعمل وفق  -إن مصرف السام .  ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقدم خدمات مصرفية مبتكرة ا

مية  زائر ، من خال تقدم  ااقتصاديةإسراتيجية واضحة تتماشى و متطلبات الت يوية با  ميع امرافق ا
زائري ، بغية تلبية حاجيات  بع من امبادئ و القيم آصيلة الراسخة لدى الشعب ا خدمات مصرفية عصرية ت

امستثمرين، و تضبط معاماته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء  الشريعة و  السوق، و امتعاملن، و
 .ااقتصاد
افستها للصرفة      تجاها و م وع م إن موقع الصرفة اإسامية  السوق امالية احلية و الدولية و ت

قق تلبية احتياجات امتعاملن و مرافقتهم ماليا  نشاطاهم التجارية و ااستثمارية وفقا  التقليدية  ما 
ال  صر ااقتصادي للدولة سواء   اء ا للمعاير الشرعية و مشاركة امؤسسات امالية اإسامية  ب

دات ااستثمارية  ال " امضاربة، س ، الصكوك "أ ما يساهم  ضبط استقطاب رؤوس آموال ُاادخار ا
ال مويل امؤسسات  قيق  السوق اما أو   ابيا و قيمة إضافية للمشاركة   سيجعلها با شك بــديا ا

مية   . الت
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
ضر،"  -   ظام المصرفي الجزائريبن زكورة لعونية، عدوكة  لة ااقتصاد اإسامي العامية، اجلس العام مكانة اأدوات المالية اإسامية في ال  ،"

وك و امؤسسات امالية اإسامية، العدد    .،   ، سبتمر للب
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III-  وك اإسامية العاملة في السعودية، الكويت و اإمارات في ظل معايير  (:3)بازلواقع الب
III-1  السابقة:الدراسات 

ة  وك اإسامية و  2011دراسة بن بوزيان محمد ، بن حدو فؤاد ، عبدالحق بن عمر ، س وان الب بع
ظم و المعايير ااحترازية الجديدة واقع وأفاق تطبيق لمقررات بازل  ، و اهدف من هذ الدراسة هو 3ال
وك اإسامية لإصاحات امصرفية  ديدة توضيح مدى تأقلم و استجابة الب ، كما قام الباحثون -3بازل  –ا

ك التضامن اإسامي خال الفرة  موعة الركة امصرفية و ب  ،2009-2006بإجراء دراسة تطبيقية على 
ها مايلي : تائج نذكر م موعة من ال  و لقد خلصت الدراسة إ 

ديدة ااتفاقية أن من بالرغم - د من رفعت ا  عائقا يشكل م هذا أن إا حتياطياا للرأس اما آد ا

سبة وك بال ها العديد أن يث اإسامية للب اهز نسبا سجل م وك على عكس هذا و ،20 ت  الب

 .التقليدية

ت - وك هشاشة آخرة آزمة بي  رؤوس أمواها استعمال من آخرة هذ تتمكن م يث التقليدية الب

وك عكس على هذا و امخاطر، امتصا   على تعتمد الدين بل أدوات على تعتمد ا ال اإسامية الب

ئي على جعلها ما ااستثمار ئع ودا و مسامات  .آزمة أخطار من م
كالتوريق، وهذا ما م  الديون استبدال جديدة أساليب استعمال هي لأزمة الرئيسية آسباب من إن -

وك اإسامية.  تستخدمه الب

وك أن - ديدة ااحرازية اإجراءات هذ من كثرا ستستفيد اإسامية الب  تطبيقها إمكانية ٓها أثبتت ا

كي التعامل أوجه من وجه أي ماما تعيق ا اإجراءات هذ أن و سهولة بكل وك أن كما .اإسامي الب  الب

افسية أكثر تصبح اإسامية  .أكر ذر لكن و شفافية بكل التعامل يفرض يط  ت

وان إمكانية تلبية المصارف اإسامية لمتطلبات  2016دراسة صادق احمد عبد اه السبئي - بع
:: دراسة تطبيقية على المصارف اإسامية السعودية3اتفاقية بازل   ، ولقد هدفت الدراسة إ

 .3التعرف على أهم مرتكزات بازل  -
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وك اإسامية العاملة  - د آد لرأس معرفة مدى استعدادا الب ديدة امتعلقة با  السعودية لتطبيق امعاير ا
 امال، و متطلبات السيولة.

وك اإسامية  السعودية. -  الصعوبات و العراقيل ال تواجه الب

وك إسامية سعودية  زيرة –ولقد اقتصرت الدراسة على أربعة ب ك ا   مصرف الراجحي، مصرف اإماء، ب
ك الباد سبة امقرحة من -ب وك و مقارنته مع ال ليل معدل كفاية رأس امال هذ الب ، وذلك من خال 

ة بازل للرقابة امصرفية.  طرف 

 :إ الدراسة خلصتولقد 
 بأربعقبل انتهاء فرة السماح  3السعودية التزمت بكل ما جاءت به اتفاقيات بازل  اإساميةامصارف  أن -

وات و ذلك رغم اختاف  سبية  آميةس وك  ٓنواعال  .اإساميةامخاطر باختاف طبيعة نشاط الب
وك  رأسفيما يتعلق معدل كفاية  - اوز  الب ة  اإساميةامال، فقد  سب امقرحة من طرف  السعودية ال

ك  95  مصرف الراجحي، و 131، و اإماء مصرف  225أ ب 8ُ  3بازل   ب
د أي عوائق من حيث  48الباد، و  زيرة. و بالتا فهي ا  ك ا السيولة، بل تظهر امشكلة  نذر ب
وك   . إدارهاالسعودية  فائض السيولة و كيفية  اإسامية الب
وك  أما     اوزت الب   أ3ُ 3العاملة  السعودية معدل بازل  اإساميةفيما يتعلق معدل الرفع اما فقد 

ك الباد 330 مصرف الراجحي، و  353، و اإماء مصرف  630بزيادة قدرها          ب
زيرة.  220و  ك ا اطر امشتقات فلقد  أما ب ص  ا اثر هذ امخاطر على  أنالدراسة  تتأثبفيما 

وك   امتاجرة امالية. أدواتامشتقات امالية امعقدة و ا تتعامل ب ٓها اإساميةالب
ة  - وك اإسامية بين  2014دراسة حسين سعيد ، علي أبو العز س وان كفاية رأس المال في الب بع

، ولقد هدفت هذ الدراسة إ تأصيل و إبراز القواعد و آسس الشرعية ال تقوم الواقع و سامة التطبيق
وك اإسامية معاير اماءة امالية الدولية "   عليها عملية احتساب كفاية رأس امال، و كذلك مدى التزام الب

وك اإسامية . و لقد خلصت الدراسة إ  :بازل "، ومدى انسجام تلك امعاير مع الطبيعة امميزة للب
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ك امركزي آرد وامصارف اإسامية فيما يتعلق بإح - تساب كفاية رؤوس أمواها،  وضوح العاقة بن الب
حن ازالت العاقة غامضة  بعض الدول ال تلُزم امصارف امركزية فيها امصارف اإسامية بامعاير الدولية 
ة الفجوة القائمة بن امعاير الدولية ُبازلأ  ُبازلأ متجاهلة امعاير اإسامية ال وضعت خصيصاً معا

 امصارف اإسامية. وتطبيقاها على صعيد

سب احددة  اتفاقية بازل  - سبة كفاية لرؤوس أمواها أعلى من تلك ال تتمتع امصارف اإسامية ب
 والسلطات اإشرافية.

تمعة على  - ساب نسبة كفاية رأس امال، وليست  امصارف اإسامية متفاوتة  امعاير امستخدمة 
دمات امالية اإسامية ُامعيار اإسامي الصادر عن  اعة بعض امصارف امركزية IFSBلس ا أ، لعدم ق

 به وإيثارها امعيار الدو ُبازلأ عليه .

قابلية امصارف اإسامية استيعاب كل جديد، ومواكبة ميع التطورات، ومواجهة أصعب الظروف  -
راء امختصن بالعمل امصر اإسامي ميع تطبيقاها ما يتاءم  وآزمات، وقدرة ا على استحداث معاير 

 مع جوهرها اإسامي امتميز عن امصارف التقليدية.

أ للتطبيق على امصارف اإسامية إدماجه  - عدم ماءمة امعيار الصادر عن هيئة احاسبة وامراجعة ُآيو
سجمة. اصر غر م سبة ومقامها ع   بسط ال

لس ا - أ إصدار معيار متكامل لكفاية رأس مال امصارف IFSBدمات امالية اإسامية ُاستطاع 
اإسامية ، تفادى فيه ميع أوجه القصور ال شابت امعيار اإسامي السابق الصادر عن هيئة احاسبة 

أ، وقد حاز قبواً عاماً، وأصبح مرجعاً موثوقاً  أوساط امصرفية اإسا مية، واعتمدته العديد وامراجعة ُآيو
ميع امصارف اإسامية . هات اإشرافية، ونطمح أن يعتمد نظاماً إلزامياً   من ا

وك اإسامية إشكاليات  تطبيق التعديات الواردة على بازل  إطار ما يعُرف بإتفاقية  - ا يوجد لدى الب
دمات امالية اإسامية، حيث إن أ 15، وال إنعكست  امعيار امعدل رقم IIIُبازل  لس ا الصادر عن 

د  قق ا ودةأ، كما أها  ظيمي يقع  أغلبه ضمن رأس امال آساسي لأسهم العادية ُعا ا رأس ماها الت
ودة، حيث إن حسابات اإستثمار  د آد لرأس امال عا ا سبة كفاية رأس امال وا آد امطلوب ل
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سابات ُ ظل بقاء عامل 70تتحمل ما نسبته ُلديها  اطر اموجودات امرجحة اممولة من تلك ا %أ من 
 .%أ30الفا 

 

 دراسة:-
Abdelilah Elattar, Mohammed Amine Atmani   

وان  :بع

L’impact Des Accords De Bale III Sur Les Banques Islamiques 
ة بازل للرقابة امصرفية و امتمثلة  بازل         2، بازل1ومن خال هذ الدراسة تطرق الباحثان إ معاير 
وك اإسامية و التقليدية جموعة 3بازلو  ، كما أشار الباحثان إ اآثار امرتبة عن تطبيق هذ امعاير  الب

تائج التالية:  من الدول و توصا إ ال
ديد معيار بازل حقق ابتكارات هامة مقارنة مع اإطار القدم، كونه مب إ حد كبر على  - إن اإطار ا

ظام اما و امصر  وك عقب آزمة امالية آخرة ال عصفت بال نقاط الضعف ال لوحظت على الب
 العامي.
ة بازل - دل كفاية رأس امال و إدخال نسب جديدة جاءت لتعزيز مع 3إن اإصاحات ال قامت ها 

 مثلت  نسب السيولة على امدى القصر و الطويل و اعتماد نسبة الرافعة امالية.
وك اإسامية فهي مفيدة ح لو كانت بطريقة غر  3إن اآثار امرتبة على تطبيق إصاحات بازل -  الب

 مباشرة.
وك التقليدية التعامل مع  - وك اإسامية، وهذا مكن للب ديدة بسهولة اكر ما هو عليه  الب امقرحات ا

 راجع للطبيعة امميزة هذ آخرة و كذالك نوعية امخاطر ال تواجهها.
 :يلي ما السابقة الدراسات عن الدراسة هذ يميز ما أهم

اولت ال السابقة للدراسات استكماا تأي أها 1- وك اإسامية و مدى استجابتها للمعاير امصرفية  ت الب
ديدة  ة بازل للرقابة امصرفية، خاصة و أن هذ آخرة أصدرت حزمة من اإصاحات ا الصادرة عن 
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ظام امصر و اما 2010 عام  3مثلت  اتفاقية بازل  ، و ذلك بعد آزمة العامية ال اهار بسببها ال
  ي.العام

اإسامية العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات  امصارف التزام مدى على الضوء إلقاء اول أيضًا 2-
 هذ امعاير.  بتطبيق
سب معدات كفاية رأس امال  -3 معدل الرفع اما و نسبة تغطية هي و م اعتماد نسب جديدة باإضافة ل

ل الدراسة لشروط اتفاق بازلالسيولة على امدى القصر، معرفة  وك اإسامية   .3مدى استيفاء الب
III-2  : ة الدراسة وك اإسامية العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات.عي  اقتصرت الدراسة على الب
لس  كما وك اإسامية العاملة بدول  وية الصادرة عن الب ميل التقارير الس سيتم مع امعلومات من خال 

ليجي ُالسعودية، الكويت، اإماراتأ  دمات التعاون ا لس ا وية الصادرة عن  و كذلك التقارير الربع س
ة من  امالية اإسامية. ك إسامي موزعة كاآ 18ولقد تكونت العي  ي:ب

 

 

 

 

III-3 :موذج المعتمد  ال
لس التعاون    وك اإسامية العاملة بدول  اءا على الدراسات السابقة، و كذلك لغرض توضيح إمكانية الب ب

وك اإسامية موضوع الدراسة فيما يتعلق  ا بإجراء مقارنة بن امعدات احققة من طرف الب ليجي قم ا
معدات كفاية رأس امال و معدل الرفع اما و اعتماد نسبة جديدة وهي نسبة تغطية السيولة على امدى 

ة بازل للرقابة امصرفية  سب امقرحة من طرف  سب هي  3إصدارها آخر بازل القصر، مع ال . وهذ ال
 كآي:

ة  نسبة رأس المال اأساسي -  .%6أ إ آصول امرجحة بامخاطر  1ُ شر

وك اإسامية الدولة   عدد الفروع عدد الب

 798 04 امملكة العربية السعودية

 172 06 الكويت

 307 08 اإمارات العربية امتحدة
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ملها لازمات معدل كفاية رساميلها،  معدل كفاية رأس المال: - وك و مدى  من امؤشرات امهمة متانة الب
تصرة جدا كفاية حقوق ا حها لعمائها. و كلما و هو ببساطة سريعة و  مسامن مقابل القروض ال م

سبة ديدها ب ابيا و العكس صحيح.و لقد م  سبة كلما كان ذلك ا . إا أن %10.5 ارتفعت هذ ال
سبة احددة  بازل  ليج فرضت نسبة أعلى من ال وك امركزية معظم دول ا  .%12حيث جعلتها  3الب

وك  -3-من ضمن معاير بازل مؤشر الرافعة المالية: - مل الب اصة بتقييم اماءة امالية، وقياس مدى  ا
، و  سبة من خال قسمة لازمات امالية معدل الرفع اما صول على هذ ال ة آو من  إمايتم ا الشر

ددة ب .اانكشافات  إمارأس امال على   .3 و هي 
د آد و امقدر ب  نسبة تغطية السيولة: - ي با ة بازل عن خطة لالتزام التدر  %100لقد أسفرت 

وك بتطبيق بسبة تغطية السيولة ابتداءا من  سبة تغطية السيولة حيث تبدأ الب سبة  2015ل مع زيادة  %60ب
وية ب  سبة. 2019  %100لتصل إ  %10س  و هو يعتر امعدل اإلزامي آد لل

ة بازلاالتز  - ة بازل من مستلزمات اإفصاح الركيزة  :ام بمتطلبات اإفصاح التي أقرتها لج جعلت 
أ ال يقوم عليها صرح اماءة امصرفية . و شددت  توصياها بشأها على ضرورة  Third Pillarالثالثة ُ 

اهج  مائمةليس فقط مدى  ،إعام امشاركن  السوق  اطر امصرف بل و كذلك بام اصة مع  آموال ا
 و آنظمة امعتمدة لتقوم امخاطر و احتساب كفاية الرساميل . 

III-4  وك اإسامية العاملة في السعودية، الكويت و اإمارات لاستجابة ما مدى جاهزية الب
ميع: 3لمتطلبات بازل ا بالتطرق  اافصاحات الكمية ما فيها من مؤشرات  لإجابة على هذا التساؤل قم

وعية امتعلقة  وك اإسامية، باإضافة إ اافصاحات ال  بإجراءاتاماءة و السيولة احققة من طرف الب
 التقييم الداخلي ، اختبارات الضغط و سياسات اإفصاح .

III-4-1 :في السعودية  
وك اإسامية في السعودية: -  أداء الب
التعامات امصرفية امتوافقة مع الشريعة اإسامية  امملكة العربية السعودية، تطوراً كبراً خال شهدت    

ما يؤكد مو حجم التمويل امتوافق مع الشريعة اإسامية بشكل ملحوظ، ما  ذلك  هذا العقدين اماضين،
تجات اا تجات امصرفية اإسامية آخرى وام وك  12  ويعمل حاليا ستثمارية،الطلب على ام من الب
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ها متوافقة بشكل كامل مع الشريعة ك  وهي:، التجارية امرخصة  امملكة العربية السعودية. أربعة م ب
زيرة"  ك ا ك اإماء"،"الراجحي" ، "ب ك الباد" و "ب تجات ،"ب ا من ام          حن أن الباقي يوفر مز

دمات امصرفية امتوافقة مع الشريعة اإسامية والتقليدية على حد سواء . ونظرا لكون سوق اإقراض   و ا
ظومة اائتمان  كل  ،امملكة العربية السعودية يغلب عليها طابع التمويل اإسامي إ حد كبر، فإن أداء وم

يعتر القطاع امصر اإسامي  امملكة  كما أن .اثلةمن امصارف اإسامية والتقليدية هي إ حد كبر متم
فاظ على مو ح  ظل آزمات امالية العاميةحيث واعد للغاية   . مكن من ا

من حصة السوق ٪ 31.7مثل حيث وتعدّ امملكة العربية السعودية أكر سوق مصر إسامي  العام،     
افظ على مكانتها بوصفها و يالعامية. ولطاما كانت امملكة رائدة  قطاع امصارف اإسامية،  توقع أن 

حت كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا  تعزيز حضورها كمراكز رائجة  السوق القيادي  القطاع، كما 
جاح الذي حققته الب .للمصارف اإسامية وك ومع هذا ال وك اإسامية السعودية، أقبلت العديد من الب

التقليدية إ فتح نوافذ إسامية تعمل على تقدم أدوات و خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 
ك آهلي التجاري السعودي.  اإسامية، و من ابرز هذ امبادرات تلك ال قام ها الب

ا بعض  دول اموا يوضح ل وك اإسامية العاملة  امملكة العربية السعودية:و ا  امؤشرات ال سجلتها الب

وك اإسامية العاملة في السعودية.18جدول رقم )  (: مؤشرات الب

  2013A 2014Q1 2014Q4 2015Q1 2015Q4 2016Q1 

  534  519  520  501  453 439 إجمالي اأصول ) مليار ل سعودي (

 2,2 2,1 1,8 1,9 2,1 2 على الموجودات  %معدل العائد 

 15 13,9 12,6 13 13,9 13,5 معدل العائد على حقوق الملكية  %

 50,8 48,7 42,5 47,4 45,7 42,1 هامش صافي الربح %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.

من حصة السوق العامية، وهدا راجع إ  %31.7تعتر السعودية اكر سوق مصرفية  العام حيث مثل     
قق موا   زيادة الطلب من قبل العماء، سوءا من آفراد أو الشركات على هذ امصارف آمر الذي جعلها 

ا من 2016مليار ل سعودي مع بداية  540كبرا حيث بلغ إما آصول ما يقارب  . كما يتضح ل
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دول السابق قدرة هذ امصارف على توليد آرباح من آموال امتاحة، حيث م  خال البيانات اموضحة  ا
هامش صا الربح. كما بلغ معدل  %50.80كأعلى نسبة، ومعدل   2016مع بداية  %15.00تسجيل 

 .%2.20العائد على حقوق اموجودات نسبة 

 :3حسب بازل مؤشرات الماءة المصرفية و نسب السيولة
وك    موجب  1988لعام  1العاملة  امملكة العربية السعودية بتطبيق اتفاق بازل  اإساميةلقد قامت الب

ة  قد العر السعودية س تطبيق هذا امعيار الدو  أتاح. و لقد 1992التعليمات الصادرة عن مؤسسة ال
وك على  رأسللمؤسسة مراقبة كفاية  ها من مقارنة ذلك مع هذا امقياس العا أساسامال للب  أداءمي و مك

وك  وك الدولية. و خال هذ الفرة حافظت الب       امال  رأسعلى مستويات عالية من كفاية  اإساميةالب
ة بازل سبة احددة من قبل  .  و بصفة 2008غاية  إ، و استمر ذلك 1و معدات تفوق بكثر ال

قد العر السعودية عضوا مية و تطوير  مؤسسة ال ة بازل، فقد سامت  ت موعة ااتصال الدولية للج  
 .2004الذي صدر  جويلية  2عمل معيار بازل إطار
وك العاملة  السعودية ما فيها التقليدية و  2008و  جانفي    لتطبيق معيار  اإساميةانتقلت ميع الب
قد 2بازل اءا على تعليمات مؤسسة ال     و دعم أنظمة إدارة امخاطر و العمليات من اجل تعزيز ، و ذلك ب

 و ضمان شفافية أكثر تعزز من انضباط السوق.
وك ال اعتمدت و نفذت معاير بازل      وك اإسامية العاملة  السعودية  من أوائل الب      3كما تعتر الب

ة بازل  وك نسبة الكفاية كما قررها  و امتعلقة بالدرجة آو معدل كفاية رأس امال، حيث أدرجت ميع الب
قد العربية السعودية ال 2013مها امالية اعتبارا من مارس ئ قوا 3 ، وذلك وفقا لتعليمات مؤسسة ال

وك  .2012أصدرها  ديسمر  داول اموالية سوف نوضح امعدات احققة من طرف الب و من خال ا
 . 3اإسامية العاملة  السعودية و احسوبة وفقا معاير بازل
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  :و الرفع المالي معدات كفاية رأس المال -
وك اإسامية في السعودية.19جدول رقم )  (: معدل كفاية رأس المال و الرفع المالي للب

  2013A 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

 19,5 20,1 19,7 19,4 19,5 19,7 19,5 19,7 20,2 20,3 معدل كفاية رأس المال %

 18,6 19 18,5 18,2 18,3 18,6 18,4 18,5 19 19 ( %1معدل الشريحة )

 14,9 15,2 14,6 14,4 14,03 14,38 14,46 14,7 15,1 15,02 معدل الرفع المالي %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.

 
 (.19المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول رقم ) 

ة     سب رملة عالية، فلقد م تسجيل أعلى نسبة س لقد واصل القطاع امصر اإسامي السعودي متعه ب
ك اإماء حيث بلغت  2015 وك اإسامية العاملة  23 ب  امائة،  حن بلغ متوسط معدل الكفاية للب

وك اإسامية السعودية ح ، و تدل نسب الرملة العالية هذ على متان%20.10 السعودية حوا  ة الب
فاظ على رأس مال عا  وك اإسامية ا  أوقات التحديات ااقتصادية . إضافة إ ذلك واصلت الب

ودة من الفئة " ها1ا      " و الذي يتكون بشكل رئيسي من حقوق املكية العادية و ااحتياطات امفصح ع
ة و امتاحة دون قيود، وهذا ما يوضحه ا سبة كفاية الشر دول السابق حيت م تسجيل معدات مرتفعة ل
ة  %19.00آو من رأس امال و ال بلغت حوا   . 2014هاية  %18.60، مقارنة 2015هاية س
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وك اإسامية (:10)شكل رقم  معدل كفاية رأس المال و الرفع المالي للب
 في السعودية

ة  معدل كفاية رأس امال   معدل الرفع اما من رأس امال( 1)معدل الشر
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ا أن القطاع امصر اإسامي السعودي حافظ على معدل الرافعة و    دول السابق يتضح ل من خال ا
د  وك اإسامية السعودية اإفصاح عن نسبة الرافعة امالية احددة امالية ع مستويات جيدة، حيث بدأت الب

ة بازل اعتبارا من  ة %13.60، ولقد بلغ معدل الرفع اما حوا 2015من قبل    هاية نفس الس
د . وهو أ%13.40حيث بلغ  2014وبزيادة طفيفة عن امعدل الذي م تسجيله  هاية  على بكثر من ا

د مستويات احرازية من %3آد " وك ع ة بازل، و يعد إبقاء معدل الرافعة امالية للب " الذي وضعته 
اإجراءات امهمة لضمان ااستقرار  القطاع اما و امصر السعودي، حيث تعتر مثابة إجراء تكميلي 

د من تراكم الدين  القطاع  موثوق متطلبات رأس امال القائمة على أساس امخاطر، باإضافة إ انه 
فيض نسبة الدين امخلة بااستقرار ال مكن أن تلحق الضرر  امصر لتمكن السلطات من تفادي عمليات 

ظام اما و ااقتصاد على نطاق واسع.  بال
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 نسب السيولة: -

وك 20جدول رقم )  اإسامية في السعودية.(: نسب السيولة للب

  2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

 LCR % 258.6 196.1 155.6 211.6 164 نسبة تغطية السيولة

 33.7 32.2 32.2 32.4 37.2 نسبة اأصول السائلة %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.

 

 (.20رقم ) المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول

اطر السيولة  القطاع امصر     قد أولوية قصوى  اإسامي تدار  السعودي بشكل جيد. وتضع مؤسسة ال
ضعوامطلوبات،  آصوللضمان قدرة امصارف على إدارة تباين السيولة بن  جيد لتلبية  أن في 

اسب لتعزيز استقرار القطاع امصر قدي  الوقت ام فظة اإسامي التزامات التدفق ال توي  . ولذلك، 
كومية السعودية، وأذونات  دات ا ودة مثل الس أصول القطاع امصر بشكل كبر على أصول سائلة عالية ا

حوا  آصولإ إما  السائلة آصولبلغت نسبة ، واحتياطيات لدى امؤسسة. و أأذونات امؤسسة(ساما 
هاية  % 23.80 بالفعل متطلبات السيولة اإسامية لذلك، حققت ميع امصارف  وباإضافة،. 2015ب
د  هي"نسبة تغطية السيولة"  حيث أن. 3لبازل  ظامية ال  آدبالفعل أعلى بكثر من ا للمتطلبات ال

سبة امسجلة  هاية  2016 بداية  %144.50ت حيث بلغ 3وضعتها بازل  براجع طفيف مقارنة مع ال
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افظ 163.00حيث بلغت  2015 وك اإسامية السعودية%.و أعلى  نسبة تغطية السيولةحاليًا على  الب
ظامي البالغ  لول عام 100من امتطلب ال سبة تغطية السيولة . %2019  ا ل ظامي ا ويبلغ امتطلب ال

 .%70امطلوبة 
 III-4-1-2  الكويت:في  

وك اإسامية في الكويت:  أداء الب
تجات  امالية   أنبعد     طاق  اإساميةكانت ام دودة ال اعة  حد كبر ، بدأ سوقها يشهد  إتعتر ص

مو الطلب السوقي على  إزاءرواجا متزايدا على مستوى العام بصفة عامة و  التكوين بصفة خاصة ، و  ال
ة  اإساميالتمويل  ظيمية مائمة ، ففي س ك امركزي الكوي  2003، م وضع سياسات ت  إقامةتشجع الب
ة  32قسم خا   القانون اما رقم  إضافةتشريعي عن طريق  إطار لوضع سياسات و  1967لس

ظيمية و رقابية رشيدة للتمويل  إجراءات وك  أنذا ما يدل على ، و ه اإساميت جزءا  أصبحت اإساميةالب
اعة امالية الكويتية   .ا يتجزأ من الص

ال الصرفة       ، حيث يعد بيت التمويل الكوي الذي فتح اإساميةتلعب الكويت دورا رياديا  
ليج ال ،1977العام  أبوابه طقة ا ك يعمل وفق أحكام الشريعة اإسامية  م وك ثا ب . ويبلغ عدد الب عر

ك وربة،  ك بوبيان، ب ، ب ك الكويت الدو ك آهلي امتحد، ب اإسامية  الكويت حاليا مسة، وهي الب
 .وبيت التمويل الكوي

وك اإسامية العاملة       دول اموا سوف نوضح بعض امؤشرات امالية ال حققتها الب ومن خال ا
تمعة ح دمات امالية اإساميةالكويت  لس ا  :سب التقارير الصادرة عن 

وك اإسامية العاملة في الكويت21جدول رقم )  (:مؤشرات الب
  2013A 2014Q1 2014Q4 2015Q1 2015Q4 2016Q1 

ار كويتي (    27  26  26  25  24  22 إجمالي اأصول ) مليار دي

 1,1 1,3 1,2 1,5 1,1 1 معدل العائد على الموجودات  %

 9,8 10,8 10,3 13 9,1 8,2 معدل العائد على حقوق الملكية  %

 21,8 18,4 22,6 21 19,4 13,4 هامش صافي الربح %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية. 
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ذ نشأة    وك اإسامية الكويتية دورا بارزا  تفعيل ، و تطوير القطاع امصر  الكويت م ك  لعبت الب أول ب
ا هذا، يتبن ذلك من خال التطور املفت  حجم آصول، و الودائع، و حقوق امسامن لتلك  إسامي إ يوم
وك اإسامية العاملة  الكويت شهدت موا و تطورا ملحوظا خال  وك، حيث تبن امؤشرات الرمية أن الب الب

وات آخرة اماضية، و يكفي  هذا امق أن إما آصول امصرفية امتوافقة مع أحكام الشريعة  ام اإشارة إالس
وك اإسامية العاملة  الكويت  مو متزايد، حيث بلغت مع بداية   27ما يفوق  2016اإسامية للب

، بزيادة قدرها  ار كوي ار مقارنة مع هاية  4.404مليار دي ا ارتفاع مع2013مليار دي دات . كما يتضح ل
العائد مع ارتفاع صا أرباح القطاع امصر اإسامي، حيث ارتفع معدل العائد على اموجودات و معدل 

ة  وات اماضية. و على  2014العائد على حقوق املكية بشكل ملحوظ  س بعد تسجيل تراجع  الس
صو ، ارتفع معدل العائد على اموجودات من  ة  1وجه ا    ،2014مع هاية  1.5إ  2013س
ة  8.2و بامثل ارتفع معدل العائد على حقوق املكية من  ة  13إ  2013س ، و يرجع 2014س

 13.4مقارنة مع  2014مع هاية  21هذا التحسن بالدرجة آو إ مو صا آرباح الذي بلغ جوا 
ة  وك اإسامية الكوي2013س ا قدرة الب  تية على توليد آرباح. . وما سبق يتبن ل

 :3و نسب السيولة حسب بازل مؤشرات الماءة المصرفية
  ساهم ما ، 2005 عام هاية  2 بازل قواعد بتطبيق قامت ال الدول أوائل من الكويت دولة تعد     
هاز ماية صن امصر ا وك و  بازل معاير لتطبيق مستعدة فهي لذا العامية، امالية آزمة آثار من الكويتية الب

اجحة التجربة بعد اسيما 3 وك  2 وبازل 1 بازل معاير تطبيق  ال  امخصصات إ إضافة ،اإسامية الب
وك  ها ااحتفاظ م ال الكبرة ذ الب وك معظم أكدت وقد .آخرة امالية آزمة نشوب م   الكويتية الب

اسبة من أكثر  ال الرأمالية القوةعن  ناتج وهذا الثالثة، بازل معاير تطبيق على قادرة وأها جيد موقع  أها م

وك تلك ها تتمتع  .الب
ك امركزي لارتقاء بآساليب و آدوات الرقابية مواكبة التطورات  العمل امصر     و  إطار توجهات الب

ك الكويت  لس إدارة ب وك، فلقد قرر  ال الرقابة على الب اإسامي، و ماشيا مع أفضل التطبيقات  
وك اإسامية العاملة   -3بازل –ال امركزي اموافقة على تطبيق امعيار امعدل لكفاية رأس ام على الب
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وك اإسامية الكويتية و امتعلقة متطلبات  الكويت. و فيما يلي بعض اإحصائيات امسجلة من طرف الب
  :3اتفاقية بازل

 معدات كفاية رأس المال و الرفع المالي: -
وك 22جدول رقم )  اإسامية في الكويت.(:معدات كفاية رأس المال و الرفع المالي للب

  2013A 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

 17,4 17,2 16,3 16,6 17,3 17,4 18,8 18,5 18,5 19,2 معدل كفاية رأس المال  %

 16 16,10 15 15,3 16 16 18,5 18,3 18,3 18,9 ( %1معدل الشريحة )

 10,3 10,70 10,2 10,2 10,3 10,5 11,2 11,2 11,6 12,6 معدل الرفع المالي %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.

 
 (.22المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول رقم )

ك امركزي الكوي على تطبيق     ، مدى حر  الب تعكس مؤشرات السامة امالية للقطاع امصر الكوي
وك اإسامية احلية، و مدى ماءمتها، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس امال  3بازل معاير  لدى كافة الب
هاية  ة %17.20حوا  2015ب سبة امسجلة  هاية س و ال بلغت  2014، و هي نسبة اقل من ال
ظيمي من فئة ُ%17.40حوا  هاية أ إ آصول امرجحة بام1، كما بلغ رأس امال الت  2015خاطر ب
سبة امسجلة  هاية  %0.10، بزيادة طفيفة قدرها %16.10حوا   . 2015مقارنة مع ال
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هاية  %10.7و من جهة أخرى بلغ معدل الرفع اما حوا     ،  حن م تسجيل نسبة اكر مع 2015ب
ة  دود %11.6، حيث بلغت 2014بداية س ة . و هي نسب أعلى بكثر من ا الدنيا امقررة من طرف 

 .3بازل
 نسب السيولة: -

وك اإسامية في الكويت.23جدول رقم )  (: نسب السيولة للب

  2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

 144,5 163 238,7 196,2 198,2 نسبة تغطية السيولة %

 24,9 23,8 26,1 25,2 27,1 نسبة اأصول السائلة %
  

 الخدمات المالية اإسامية.المصدر: مجلس 

 

 (.23المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول رقم )

ظر إ الكفاءة القوية للقطاع     فط إا انه و بال اد  أسعار ال أما من ناحية السيولة و بالرغم من الراجع ا
وك اإسامية  ت الب خفضة، فقد مك ، و اهشاشة ام ودة العالية  امصر من حشد آموال امستقرة ذات ا

ومن خال البيانات اموضحة  .سعيها لتعزيز متطلبات رأس امال و السيولة، لدعم الطلب امتزايد على اائتمان
وك اإسامية تتمتع مستويات سيولة قوية و ذلك بفضل معيار تغطية  ا أن الب دول السابق يتضح ل  ا

ك الكويت امركزي مراقبة معيار تغطية السيولة خال السيولة لديها . حيث بلغت هذ 2015، وجهود ب
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سبة  ة و ال بلغت حوا  2015هاية  %211.60ال سبة امسجلة  بداية الس براجع كبر مقارنة مع ال
سبة امقررة والبالغة 258.60% اوزت ال سب  د آقصى ، أو %70. وعموما مكن القول بان ميع ال ا

هائي امطلوب وهو   .%100ال
 في اإمارات: 4-1-4-

وك اإسامية في اإمارات:  أداء الب
وك اإسامية، خصوصاً  من أوائل الدول اإمارات  تعتر    تضن عدداً ا بأس به من الب ليج، الذي  ا

ك إسامي   وك إسامية  8ويعمل حالياً  القطاع امصر  العام.وأن اإمارات شهدت مولد أول ب ب
ذ  ،الشارقة اإسامي ،اإسامي أبو ظي ،"د اإساميأمها:  اإمارات اإسامي، آول والثا تأسسا م

وك تقليدية إ إسامية ول الثالث والرابع من ب  ."البداية كمصارف إسامية،  حن 

ظر أن     وك التقليدية وشركات لكن الافت لل مومة من قبل عدد من الب الفرة آخرة شهدت رغبة 
ك د وشركة  ، وب ك التجاري الدو ول كل من الب التمويل للتحول إ الصرفة اإسامية، حيث أعلن عن 

ليج آ ، وامشرق، وا اد الوط ها اا وك تقليدية، م وك إسامية، كما تقدمت ب ول، بطلبات أماك إ ب
للمصرف امركزي، إما لفتح فروع للمعامات اإسامية، أو لتأسيس شركات مويل إسامية، وكان قد سبق 

بية افتتحت بالفعل فروعاً معامات إسامية مثل "أمانة" التابع جموعة " وك أج ميع ب " إتش إس بي سيا
ك ،الريطانية موعة سي ب  .و

دول اموا يوض   وك اإسامية  دولة اإمارات:وا ا بعض امؤشرات ال سجلتها الب  ح ل
وك اإسامية العاملة في اإمارات.24جدول رقم )  (: مؤشرات الب

  2013A 2014Q1 2014Q4 2015Q1 2015Q4 2016Q1 

 إجمالي اأصول ) مليار درهم إماراتي (
364  377  403  431  464  482  

 %معدل العائد على الموجودات  
1,10 1,40 1,60 1,70 1,50 1,40 

 %معدل العائد على حقوق الملكية  
9,10 12,10 14,30 14,60 12,40 12,10 

 %هامش صافي الربح 
25,60 32,10 35,70 36,20 34,60 31,00 

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.
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وك اإسامية العاملة    تائج حققت الب ا من ال  اإمارات تطورا ملحوظا  اآونة آخرة، وهذا ما يتضح ل
مليار درهم  480امسجلة حيث بلغ إما آصول امتوافقة مع أحكام الشريعة اإسامية ما يزيد عن 

كما م تسجيل نسب جيدة معدل العائد على حقوق املكية حيث بلغت أعلى نسبة            .إماراي
ا من خال معدا ت هامش صا الربح، حيث م تسجيل 2015مع هاية  14.60% ، وهذا ما يتضح ل

سبة  . و هذا ما يؤكد قدرة امصارف اإسامية اإماراتية على %36.20اكر عائد مصر  نفس الفرة ب
 توليد آرباح من خال آموال امتاحة.

  :3حسب بازل مؤشرات الماءة المصرفية و نسب السيولة

ديدة قام    راجعة شاملة متطلبات رأس امال الرقابية م اإماراي امصرف امركزي و ماشيا مع امعاير امصرفية ا
ديدة  ة بازل ا وك العاملة بالدولة لوضع نظام جديد يتماشى مع معاير نظام  امتعلقة بإطار « 3بازل »للب

اءا على ذلك كانت البيانات احققة  .متانة القطاع امصر وقدرته على التحملنظام رأس امال هدف تعزيز  وب
: ص نسب اماءة و السيولة كالتا وك اإسامية اإماراتية فيما   من طرف الب

 و الرفع المالي:  معدات كفاية رأس المال -

وك اإسامية في اإمارات.  (: معدات كفاية رأس المال25جدول رقم )  و الرفع المالي للب

  2013A 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

 15,4 15,6 15,8 15,9 16,2 15,8 15,8 16,7 16,8 17,6 معدل كفاية رأس المال( %

 14,7 14,9 15,1 15,1 15,4 15 15,1 15,8 15,9 16,7 ( %1معدل شريحة )

 11,4 11,6 11,8 11,6 11,9 11,8 11,5 11,7 11,3 11,8 معدل الرفع المالي %

 المصدر: مجلس الخدمات المالية اإسامية.
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 (.25المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول رقم )

افظة على نسب رملة عالية، حيث    وك اإسامية العاملة  اإمارات  م تسجيل معدل قدر تظل الب
سبة امسجلة مع هاية  2014 امائة هاية  15.80 ، حيث بلغت 2015بزيادة طفيفة مقارنة مع ال
ة آو من رأس امال  حن  امائة،  15.60 هاية  14.90بلغ معدل الشر . وهي 2015 امائة ب

ة ظيمية ال وضعتها  ك امركزي اإماراي. نسب أعلى بكثر من امتطلبات الت  بازل و كذلك الب

ة بازل للرقابة امصرفية     د آد امطلوب من  و لقد م تسجيل معدات مرتفعة معيار الرفع اما تفوق ا
وك اإسامية اإماراتية على تقدم 2016 امائة مع بداية  11.4حيث بلغ  . وهذا ما يؤكد قدرة الب
.التسهيات  اوز معدل الرفع اما  اائتمانية دون 
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وك   معدات كفاية رأس المال(:14)شكل رقم  و الرفع المالي للب
 .اإسامية في اإمارات

ة  معدل كفاية راس امال  معدل الرفع اما من راس امال -1-معدل الشر
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 نسب السيولة: -
وك اإسامية في اإمارات26جدول رقم )  (:نسب السيولة للب

  2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

ها اإفصاحلم يتم  نسبة تغطية السيولة %  ع

 14,6 14 13,7 13,6 14,4 نسبة اأصول السائلة %

 الخدمات المالية اإسامية.المصدر: مجلس 

 

 (.26المصدر: من إعداد الباحث بااعتماد على بيانات الجدول رقم )

ك امركزي، شهادات اإيداع ال    وك اإسامية اإماراتية ااحتياطات لدى الب تشمل آصول السائلة  الب
قدية  دات امتدنية امخاطر و ديون القطاع العام و ال ك امركزي، باإضافة إ الس وك لدى الب تفظ ها الب

ا أن نسبة آ دول يتضح ل وك. و من خال ا صول السائلة إ إما آصول ارتفعت  بداية لدى الب
سبة امسجلة   18.20مسجلة أعلى نسبة حيث بلغت  2014 و ال بلغت  2013 امائة مقارنة مع ال
فاض من جديد لتصل إ  16.80 فيما  أما .2016 امائة مع بداية  14.60 امائة، لتعود إ اا

سبة تغطية السيولة  وك اإسامية اإماراتية م تفصح بعد عن معدات هذ يتعلق ب على امدى القصر فان الب
سبة.  ال
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وك اإسامية في اإمارات(:15)شكل رقم   نسب السيولة للب

 %نسبة آصول السائلة 
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III-4-2 :وك اإسامية محل الدراسة  سياسات التحوط و اإفصاح للب
ل الدراسة و امتعلقة معدل كفاية رأس امال،    وك اإسامية  سب احققة من طرف الب باإضافة إ ال

ومعدل الرفع اما و نسبة السيولة قصرة آجل، فإها تقوم مجموعة من اإجراءات ضمن استكمال متطلبات 
ة بازل للرقابة  فيذ امعاير ااحرازية ال أوصت ها  وك ت سيق مع الب امصرفية  طبعتها آخرة، و ذلك بالت

هودات كبرة. و من بن هذ اإجراءات  :امركزية ال تبذل 
III-4-2-1 عملية التقييم الداخلي لرأس المالICAAP  وك اإسامية العاملة : حيث تقوم الب

 إطار إدارة و مراقبة امخاطر امصرفية السعودية، الكويت، اإمارات مجموعة من اإجراءات و السياسات 
:  من اجل تقييم كفاية رأس امال مواجهة امخاطر الكلية ال تتعرض ها، و هدف هذ العملية إ

وك التقيد ها  وضع و إدارة عملية تقييم كفاية رأس  - ب على الب د آد من امتطلبات ال  بيان ا
 امال.
وك عل - ، تشجيع الب اطر العمل امصر يات و آساليب  إدارة و مراقبة  ى استخدام و تطوير أفضل التق

وكمة. قيق درجة اكر من معاير ا  و 
وك  التحقق من أن لديها رأس مال كاف لتغطية كافة جوانب امخاطر ال  - التأكيد على مسؤولية الب

 تتعرض ها.
ك بتقييم رأس تعتر عملية التقييم الداخلي لك - فاية رأس امال عملية رقابية تقوم موجبها اإدارة العليا  الب

 امال مقابل أنواع و مستويات امخاطر امختلفة.
وك من  - دود الدنيا لكفاية رأس امال، ومساندة عملية امراجعة الرقابية، كما أها مكن الب مساندة متطلبات ا

 امخاطر ال تواجهها. أن لديها رأس مال كاف مواجهة
III-4-2-2 وك امركزية مراجعة مثل فهي :والتقييم رقابيةال المراجعة إجراءات  كو الب رأمال إدارة الب
وكمة ضوابط وكذلك الداخلية امراقبة لضوابط وتقييماً  وكه الداخلية واإدارة ا  إجراءات إعداد تميو  .ذ الب

وهرية مخاطرها امالية امؤسسات ديد من للتأكد والتقييم اإشرافية امراجعة صيص ا  الازم امال رأس و

 .امخاطر تلك لتعزيز إجراءات وتوظيف لذلك،
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III-4-2-3 :يات  وهي عبارة عن اختبارات الضغط وك على مواجهة  اختباريهتق لتقييم قدرة الب
موعة  اانكشافات  ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خال قياس اثر مثل هذ اانكشافات على 

ية. وتعتر اختبارات الضغط  ك، وبصفة خاصة آثر على مدى كفاية رأس امال وعلى الر امؤشرات امالية للب
اصر امهمة  نظم  وكامخاطر  إدارةمن الع  . و من أهداف هذ ااختبارات ما يلي: لدى الب

اطر اانكشافات احتملة  أوضاع صعبة، وبالتا  - وك لتقدير  توفر اختبارات الضغط امعرفة الضرورية للب
وك من التحوط جيدا مثل هذ آوضاع من خال تطوير واختيار ااسراتيجيات امائمة لتخفيف  مكن الب

اسبة مواجهة تلك  إعادةطر، وبصفة خاصة من حيث تلك امخا هيكلة مراكزها وتطوير خطط الطوارئ ام
 .آوضاع

وك  م اإحصائيةتدعيم امقاييس  -  اذج العمل امختلفة القائمة علىللمخاطر ال تستخدمها الب
ية  .اافراضات والبيانات التار

وك على الصمود  آوضاع - ية ومدى كفاية  تقييم قدرة الب الصعبة، من حيث قياس اآثار على كل من الر
 .رأس امال

III-4-2-4  :وكمة  اإساميةك و تب البتمتطلبات اإفصاح أعلى معاير اإفصاح والشفافية  إطار ا
دقيقة ومتكاملة لتزم بتقدم معلومات تحيث  ا.وفقاً للتطورات احيطة ه اوأنشطته االرشيدة وال تائم أعماه

ك و البهذ ضمن توحديثة إ امسامن؛ ما يتفق مع امتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار عمل الشفافية. و 
تطبيق مارسات وإجراءات متكاملة لإفصاح عن امعلومات؛ وإمكانية حصول كافة امسامن على حد سواء 

ة بصورة فورية. ولتحقيق  وك اإساميةتب اتذلك، على امعلومات امعل سياسة خاصة بالشفافية واإفصاح  لب
تتضمن كافة ال ُاإفصاحات امالية وغر امالية والرقابية  اإفصاحعن امعلومات تعكس كافة متطلبات 

 ، وذلك ما يتوافق مع هيكل امسامن.أاما اوأداؤه اعملياهبو  امتعلقة هاالبيانات اهامة 

اءو     وك اإسامية العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات جاهزة  ا على ماب ا أن الب سبق يتضح ل
فمؤشراها امالية تؤكد أها راسخة و قوية و مستعدة ٓي اختبارات. و هذا  3ماما لالتزام معاير بازل 

طة اموضوعة من طرف الب وك و ، كما أن هذ اإجراءات ستكو ةامركزي وكبفضل ا ن  مصلحة الب
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ها من مواجهة  وك ستقوم بااحتفاظ بقدر اكر من رأس امال كاحتياطي مك امسامن، وذلك ان الب
 أي صدمات .

III-5 وك اإسامية في تطبيق بازل وك اإسامية : 3الصعوبات و العراقيل التي تواجه الب تواجه الب
ديدة ال العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات  موعة من الصعوبات و العراقيل  تطبيق امقرحات ا
ة بازل للرقابة امصرفية و هي:  جاءت ها 

 تواجه امصارف اإسامية التعتر إدارة السيولة أحد أهم التحديات عدم وجود سوق ما متطور:  -
ليجية السوق التقليدية مقابل الفائدة وعدم ظل تعذر قيام هذ امصارف بااقراض من  ، وخصوصاً ا

حاات أزمات  تواجد أسواق مالية متطورة تقوم على قواعد وأسس الصرفة اإسامية مكن اللجوء إليها 
  .السيولة امؤقتة

وكالتشريعية ال تواجهها  التحدياتمن أهم  - ليج اإسامية الب ة حجم  دول ا ، عجزها عن معا
اوز السيولة وطرح  ها من  اسب معه، ما يلزمها البحث عن اآليات والوسائل ال مكّ تجات جديدة تت م

وي والقطاعات  ابية على مستويي أدائها الس تجات امطروحة، لتحقيق نتائج إ الفجوة بن السيولة وام
دية على مستوى آفراد الذين يستهدفون تطوي قيق عائدات  ر عاقاهم بامصارف ااقتصادية، إضافة إ 

 .اإسامية، لتلبية حاجاهم ااستثمارية والتمويلية ال تشهد مزيدا من التطور

اجة إ تطوير   - ظام امصر ا صن ال ظم واليات امراقبة من اجل  وااعراف به  اإساميالتشريعات وال
ظام امصر داخل الدول  .من قبل ال

وك  أن إذ :الركيز اائتما - د  أوتركز  عملياها على قطاع اقتصادي  اإساميةمعظم الب ن    أقصىاث
ظام امصر  عل امخاطر عالية على ال  حال ااختاات هذا  اإساميكالعقار على سبيل امثال وهو ما 

 .القطاع
انب الضريي  بعض الدول خصوصا تلك الدول ال متلك نظام جباية م - باية  أنظمة أن إذتطورا ا ا

علها عائقا  ظام امصر  أمامبشكل عام تشجع عمليات ااستدانة على عمليات ااستثمار ما   اإساميال
 .الذي يرتكز على ااستثمار
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ضرورة إياء امزيد من ااهتمام بعملية التحقق من االتزام بأحكام الشريعة اإسامية، أو ما يعرف بالتدقيق  -
ك اإسامي ككلال  .شرعي، إذ يعتر جزءاً ا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها  الب
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 خاصة:

ية تبدأ من 3لقد محت إرشادات بازل ُ    إ  1/1/2013أ بتطبيق معدل كفاية رأس امال على مراحل زم
اء 1/1/2019غاية  وك للب وع ، و ذلك إعطاء مهلة للب ي لرأس امال امطلوب من حيث الكم و ال التدر

وك ال يتعذر عليها االتزام  اك الكثر من الب ، مع آخذ بعن ااعتبار أن ه دوث انكماش ائتما با 
وك اإسامية  ة بازل  مثل هذ الفرة اانتقالية. و لقد كانت الب ديدة الصادرة عن  بالضوابط و القواعد ا
وك  العام ال استكملت تطبيق مقرحات بازل ُ أ 3العاملة  السعودية، الكويت و اإمارات من أوائل الب

، و كذلك نسبة تغطية السيولة على امدى  د آد لكفاية رأس امال، و معيار الرفع اما امتعلقة متطلبات ا
وك امركزية  القصر. و هذا بفضل الكفاءة العالية ال تتميز ها هود امبذولة من قبل الب وك، و بفضل ا هذ الب

هاز امصر و زيادة قدرته على مقاومة الصدمات. صن ا  لتطبيق امعاير الرقابية الدولية، و
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وات آخرة اماضية، حيث أثبتت قدرها    اعة امصرفية و امالية اإسامية تطورا ملحوظا  الس شهدت الص
اسب  يار ام ظام اما و امصر العامي، وهذا ما يدل على أها ا على الصمود أمام آزمات ال عصفت بال

ظام امالية و امصرفية التقليدية سب إليها معظم امصارف العامية.  أو البديل الفعال ل  ال ت
تخصصة فقط، إذ أصبح   

ُ
دمات امصرفية اإسامية حكراً على امصارف اإسامية ام كما م يعد تقدم ا

دمات، وم يقتصر ذلك على امصارف العاملة  بإمكان امصارف التقليدية ومصارف ااستثمار تقدم هذ ا
دود التقليدية لاقتصادا الدول العربية واإسا اإسامية متدا إ الدول الغربية و  تمية، بل انتشر خارج ا

اسيما امملكة امتحدة، حيث قامت هذ امصارف بفتح نوافذ ودوائر مُتخصصة لاستثمار والعمل امصر 
مثل اإسامي  فلقد أدى ظهور بعض امؤسسات الداعمة للعمل امصر ذلك إ باإضافةو  اإسامي.

وك وامؤسسات امالية اإسامية،  هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية، واجلس العام للب
دمات امالية اإساميةو السوق امالية اإسامية الدولية، و  يف ،لس ا ، إ والوكالة الدولية اإسامية للتص

وك اإسا اعة مالية راسخة ومرشحة ان تصبح من القوى ااقتصادية مية لتصبح تطوير آليات العمل  الب ص
    العامية.

، وكذلك امعاير ال  ظام امصر و اما اصلة  ال       ة بازل للرقابة امصرفية  أصدرهاومع التطورات ا
ة  1وثيقة بازل و امتمثلة   ة  2، و بازل 1988س ظيم العمل امصر 2005س إا انه  ،ال تعمل على ت

ة  آزمةوبعد  وك العامية إ  ال 2008العامية س ظومة امالية العامية وأدت بالكثر من الب أربكت ام
ظمات البحثية امهتمة بشؤ  ون امالية  العمل على بلورة اإفاس ، بدأت الكثر من اهيآت امالية وام

اد آلية  وك على مواجهة التحديات و مقدمتها إ آزمات امفاجئة  امتصا مقرحات جديدة تساعد الب
ظام امصر بإصاحات جديدة هدف  ″3بازل ”اإطار جاءت مقررات ا هذ ،و التقليل من تأثرها على ال
وك اإسامية ااستجابة هذ  من خاها إ تعزيز ااستقرار اما و امصر العامي. أصبح إلزاما على الب

 امعاير و العمل ها.

ت  ا هذ الدراسة  ة بازل قم ديدة ال أصدرها  وك اإسامية لتطبيق امعاير ا ومعرفة مدى إمكانية الب
وان وك اإسامية لمعايير بازل ع وك اإسامية العاملة بدول  –:" مدى استجابة الب دراسة تطبيقية على الب

اء قطر و البحرين "   . و لقد م تقسيم الدراسة إ أربعة فصول هي كآي:مجلس التعاون الخليجي باستث
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وك اإسامية: نشأها، تطورها و فلسفة عملها. لقد م تسليط الضوء  هذا الفصل على  الفصل آول: الب
ا نشأة و تطور  تلف مصادر آموال، كما تطرق وك اإسامية، و كذلك السمات و الطبيعة امميز ها، و الب

وك اإسامية مختلف انواعها.  إ أسس الرقابة و اإشراف  الب
تلف  وك اإسامية. من خال هذا الفصل م التطرق إ  : صيغ التمويل و إدارة امخاطر  الب الفصل الثا

اع أنواع  ة، امشاركة، السلم و ااستص وك اإسامية ما فيها امضاربة، امرا الصيغ التمويلية ال تستخدمها الب
تلف امخاطر ال تواجهها. وك اإسامية، و ا إدارة امخاطر  الب اول  وغرها من الصيغ آخرى، كما ت

ة بازل للرقابة امصرفية، ومع وك اإسامية.  هذا الفصل م الفصل الثالث: معاير  دل كفاية رأس امال للب
ة بازل للرقابة امصرفية و امتمثلة  اتفاقيات بازل  ة 1988 1تسليط الضوء على امعاير ال أصدرها    س

ة  2و بازل ، مع اإشارة إ معدل كفاية رأس امال الصادر عن هيئة احاسبة و امراجعة 2005س
ة.للمؤسسات  دمات امالية اإسامية س لس ا ة ، و   امالية اإسامية س

ديد معدل كفاية رأس امال وك اإسامية العاملة  -3بازل -الفصل الرابع: إمكانية تطبيق اإطار ا  الب
دي ا بالتطرق للمعيار ا اء قطر و البحرين. و  الفصل آخر قم ليجي باستث لس التعاون ا د الذي بدول 

دمات امالية اإسامية  لس ا ة بازل بعد آزمة امالية العامية، و كذلك امعيار الذي أصدر  أصدرته 
ة  وك اإسامية س ليجي، 2013للب لس التعاون ا ا نشأة و تطور الصرفة اإسامية  دول  اول .كما ت

سب احققة من طرف الب ا مقارنة بن ال ة بازلوأخرا أجري سب ال اعتمدها  فيما  3وك اإسامية مع ال
ظيمي، ومعدل الرافعة امالية، و كذلك نسب السيولة. د آد لرأس امال الت  ص متطلبات ا
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تائج تائج و التوصيات نوجزها فيما يل :ال موعة من ال  :يلقد خلصت الدراسة إ 

ظرية:  نتائج الدراسة ال
ارجيـة، ولـذا فقد اهتمت يحسابات ااستثمار  امصارف اإسام إن -  فامصار ة أهم مصادر آمـوال ا

سابات  وع مـن ا اديق ااستثمارية، وهذا ال أنه عقد مضاربة على أساس  يكيفبإنشاء أنواع متعددة من الص
كفيكون العميـل هـو رب امـال   .هـو امضارب و الب

اك العديد من بالرغم من ال -   وك التقليدية إا أن ه وك اإسامية و الب واحي فيما بن الب تشابه  بعض ال
ها و ال م التطرق إليها سابقا.  ااختافات فيما بي

وك اإسامية ضع -   فيذية تسمى: هيئة  الب للرقابة الشرعية من قبل هيئة ها استقاها التام عن آجهزة الت
بطة من مصادر الشريعة الرقابة ال شرعية ، وتعمل تلك اهيئة طبقاً جموعة من آسس وامعاير الرقابية امست

معية العامة للمسامن ،  لس اإدارة وإ ا ديد  والاإسامية ، وتقدم تقاريرها إ  ها وعزها و تقوم بتعيي
 .أتعاها
الكثر من امصارف اإسامية بدور هام  تصويب آخطاء وتقوم  هيئات الرقابة الشرعية  تقوم - 

سن آداء إ آفضل وذلك بالرغم من وجود بعض أوجه القصور  ما  الامعامات وتطوير آنشطة و
ها . زالت موجودة   بعض م

إن وجود امعاير الشرعية حاجة ملحة ٓداء امدقق الشرعي مهمته على أكمل وجه: حاجة شرعية؛ إذ ا  -   
ضبطة تَسر  تجات امصرفية إا إذا كان للمؤسسة معاير شرعية م فيذ ام مكن للمدِقق أن يتأكد من سامة ت

ية؛ إذ ا يتصور أن يتمكن امدقِق ا لشرعي من القيام بعمله إا إذا كانت لديه معاير واضحة عليها. وحاجة ف
 يب عليها، ويعاير ها عمل امؤسسة.

ظور العدالة ولضمان  يقوم على أساسالتمويل اإسامي  - سارة وهو آمر امهم من م امشاركة  الربح وا
افز مراقبة جودة ااستثما رات إذا ما كان آمر يتطلب امشاركة  قيق ااستقرار اما فامقرضون لديهم ا

 .تعود بالفائدة على اجتمع ككل وليس فقط امستثمرين أنامخاطر ااقتصادية ال من شأها 
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دمات ال  متميزاً  موذجاً  قدمت اإسامية امصرفية إن -  أسساً  أدخلت ،حيث وااستثمار والتمويل ا

 تعتمد اإسامية امصرفية فلسفة ٓن التقليدية، امالية الوساطة بدور القيام على تعتمد ا للتعامل وأنظمةً 

ها، وال التمويل صيغ ميع  إسراتيجية ركيزة السلعة ة التمويل م  بآقساط ( بالشراء لْمر امصرفية بامرا

تهية باإجارة والتمويل ،)  والتمويل امستقبلية، للسلع السلم بعقود والتمويل بالتورق، والتمويل بالتمليك، ام

اع بعقود  أو بااستثمار، الوكالة أو الشرعية، امضاربة عقد أساس على ذلك ويتم أخرى، عقود أو اإستص

اديق مستجدة لاستثمار أدوات استخدمت كما أخرى، بعقود اإسرباح أساليب أو امشاركة،  وصكوك كص

 .ا... اإسامي ااستثمار
واحي ااستثمار عامة إدارة  - اصة ب امخاطر تقوم مبدئياً مراجعة السياسات وإجراءات العمل الداخلية ا

تلف أنواع امخاطر احيطة بااستثمار وإدارها وفق آسس السليمة إدارة امخاطر  والتحقق من تغطية 
 ومراعاة الضوابط الرقابية ذات الصلة.

وك اإسامية  امخاطر إدارةهدف طبيعة عمل  - ديد وقياس ومتابعة ومراقبةأ فئات  إدارة إ الب ُ
مستويات مقبولة ، وااحتفاظ برأمال كافٍ للوقاية من هذ امخاطر  إامخاطر ذات الصلة ال تتعرض ها 

قيق آهداف وااسراتيجيات وتقدم الدعم الازم. وت وإعداد ها بشكل مبكر ما يضمن  تمثل تقارير ع
د من امخاطر ما يتطابق مع أحكام  إدارةالسمة آساسية ٓنشطة  امخاطر  ضرورة تطبيق أساليب ا

 .واالتزام بأحكامها ومبادئها اإساميةالشريعة 
وك ي -     ا الب ك التسويات الدولية  دمات امالية اإسامية ُماليزياأ للقيام بدور ب لس ا سعى 

ها مع طبيعة العمل امصر وامؤسسات ام الية اإسامية، وذلك بإعداد معاير عامية، أو تطويع ما هو قائم م
 .اإسامي، اسيما  جاني كفاية رأس امال وإدارة امخاطر

اصل إن التغير  -       اصة" ا وك اإسامية سيضع 3حسب بازل مكونات رأمال "آصول ا   الب
ة،  ةوضعية مر الصة وآدوات اهجي ية امبسطة لرأماها، وغياب الرساميل امضاربية ا   )امختلطة(نظرا للب

وكإضافة إ ذلك فإها ستستفيد من كون  بتطبيق هذ  سوف تتلقى إجراءات جزائية  التقليدية الب
ديدة  .ااشراطات ا
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وك بااحتفاظ برأما3من شأن إصاحات ُبازل  - ل متاز يعرف باسم ُرأمال أساسيأ وهو من أ إلزام الب
فها  % 4.5امستوى آول ويتألف من أسهم أو آرباح احتفظ ها ويعادل  على آقل من أصوها ال تكت

سبة ال فرضتها ُبازل   . %2أوامقدرة ب 2امخاطر بزيادة عن ال
ديدة  فصل يتألف من أسهم عادية  -3بازل –موجب ااتفاقية ا وك بتكوين احتياطي جديد م ستقوم الب

ية لتطبيق هذ امعاير قد تصل  %2.5ويعادل  ديدة إا أن امدة الزم من آصول ورغم الصرامة  امعاير ا
 .وهي كافية استيفاء شروطها 2019إ عام 

امالية العامية لتحصن القطاع امصر العامي من  أ درسا مستفادا من آزمة3تعتر معاير ُبازل  -
وانب امختلفة لاقتصاد العامي.  ااختاات وآزمات امالية ال تطال تداعياها ا

ة بازل هدف التدابر  - امة  3الصادرة عن  سن قدرة القطاع امصر على امتصا  الصدمات ال إ 
وك عن الضغوط امالية وااقتصا سن إدارة امخاطر واإدارة، باإضافة إ تعزيز الشفافية لدى الب دية و

 .رفع قدرة امؤسسات امصرفية الفردية مواجهة فرات التوترو واإفصاحات، 
 نتائج الدراسة التطبيقية: 

وك اإسامية العاملةمعدل كفاية رأس المال:  - ا من البيانات احققة من طرف الب لس  يتبن ل بدول 
ليجي  د آد متطلبات رأس امال -اإماراتالسعودية، الكويت و  –التعاون ا سب تفوق ا ، أن ميع ال

ة بازل ظيمي الذي أقرته  علها  وضعية جيدة من حيث3الت جودة رأس امال وزيادة نسبة  ، و هذا ما 
سائر  اء مصدات رأس مال  إ إضافةرأس امال الرقا ما يساعد على امتصا  ا  إطار  إضافيةب

ظامية وتعزيز ااستقرار اما   .سياسات التحوط الكلي ال تطبقها السلطات الرقابية للحد من امخاطر ال
ة بازل و ال تكون على آقل  معدل الرفع المالي: - سبة من طرف  وك %3م اعتماد هذ ال . إن الب

ل الدراسة تعتمد بشكل كبر على آصول الثابتة، فبالتا إشكالية الرافعة امالية غر واردة هذ  اإسامية 
وك،  ا من خال امعدات ال سجلتها هذ الب وك، وهذا ما تبن ل وك الب وعلى هذا آساس تعتر الب

  مارات مرملة بشكل جيد.اإسامية العاملة  السعودية، الكويت و اإ
ية إ أن تصل إ نسبة تغطية السيولة:  - سبة بصفة تدر ة بازل هذ ال ة  %100لقد اعتمدت  س

وك اإسامية العاملة 2019 سب امسجلة  الب ظر إ ال د أن كل  السعودية، الكويت ، وبال  ،
سبة امقرحةامعدات  ة بازل،  تفوق ال هذا و بالرغم من أن أدوات السيولة  السوق امالية من طرف 
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وك اإسامية تعتر اقل فاعلية وقدرة على توفر السيولة مقارنة  السوق امالية التقليدية .  حن أن الب
ظر إ نسبة  اإسامية اإماراتية م تفصح بعد عن متطلبات نسبة تغطية على امدى القصر، إا انه و بال

ا آص  لديها سيولة عالية و قادرة على مواجهة آزمات و الصدمات.  أنول السائلة يتضح ل
من حيث معيار كفاية رأس  3دول العام  تطبيق بازل  أوائلمن و اإمارات الكويت  تعتر السعودية و  -

سبة متطلبات اإفصاح ال امال،  نسبة تغطية السيولة على امدى القصر و معيار الرافعة امالية، و كذلك بال
وك اإسامية بإعام امشاركن  السوق، ليس فقط   مدى يقوم عليها صرح اماءة امصرفية، حيث تقوم الب

اهج و  اطر امصرف بل و كذلك بام اصة مع  آنظمة امعتمدة لتقوم امخاطر و احتساب  ماءمة آموال ا
 .  كفاية الرساميل

اعة امصرفية اإسامية أصبحت رافدا واضحا للعمل امصر على أرض الواقع وها دورها املموس  إن -  الص
مية ااقتصادية وااجتماعية   ليج الت   .دول ا

 التوصيات:
وك ا -  اد العامي للب واحي الشرعية  عمل  ضرورة تب اإ إسامية إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا تراقب ال

تج ما جديد ح تستطيع توظيف استثماراها  اقتصاد  وك اإسامية وبيان حكم الدين  أي م كل الب
صول على أرباح من عملية إنتاج وتسويق حقيقي  .حقيقي مفيد للمجتمع وا

وك اإساميةإن   - وك  اح الب ميع على تقدم امزيد من الدعم ها ح تستطيع تلك الب فز ا ب أن 
بية ما يكفل العدالة ااجتماعية  مارسة دورها  ماية الثروات اإسامية من ااستغال وامضاربات آج

ول دون الغ الفاحش والفقر امدقع  .لكل فرد  اجتمع اإسامي و

ة نقص وغياب آدوات امالية ااستثمارية اإسامية م نقدي إسامي متطور سوق نشاءإضرورة  - عا
وك اإسامية تركز على التعامل  وك اإسامية فمعظم نشاطات الب ة مشكلة السيولة لدى الب  وكذلك معا

زء آكر من نشاطها. وكذلك فإن من أهم ما هدف إليه هذ السوق أي ضاً هو خلق السلع ويشكل هذا ا
خلق سوق ثانوية وفر  استثمار جديدة تعمل على جذب  أدوات مالية استثمارية جديدة تسهم 

 استثمارات الدول اإسامية بآسواق التقليدية وكذلك تعمل على جذب امستثمرين من العماء الراغبن 
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دوا أ التعامل  آدوات التقليدية  مامهم سوى التعامل هذ آدوات وفقاً للشريعة اإسامية والذين م 
تشرة   .ام

ية أساسية مساندة للسوق  -  اسب للمحاسبة والتدقيق وب اسبة وإطار عمل م توفر بيئة قانونية ورقابية م
 .اما هذا فضا عن التحديات الرقابية ال تتسم بالتغر بطبيعتها

صر البشري ونشر ثقافة إد -   ص كافة تطوير وتدريب الع ارة امخاطر السليمة  كافة امستويات وفيما 
اعة امصرفية واالتزام  ولوجيا والتدريب واالتزام بأفضل اممارسات  الص آنشطة وااستثمار  التك

 .بامتطلبات القانونية والرقابية والشرعية
كمها العديد من ظل   تعمل امصارف اإسامية: اإمام بآنظمة والتعليمات الدولية -   أسواق دولية 

ب أن يلم ها كافة العاملن بامصارف اإسامية ، ومن تلك  امعاير وآنظمة وآعراف امصرفية وال 
ة بازل .   امعاير معاير 

فيذ الدعامة آو ا -     د ت تفاقية يعد استقرار امصارف أحد أهم التحديات أمام السلطات الرقابية ع
اد اآليات امائمة 3ُبازل  أ، وعلى السلطة الرقابية التأكد من أن التفاعل مع هذ التحديات يقوم على إ

د تطبيق الدعامة الثانية،  لول وتذليل العقبات ال قد تواجهها ع اد ا لضبطها. كذلك على السلطة الرقابية إ
ص امصارف والسلطات الرقابية  .وال 

ارجي والداخلي من خال  تطوير - معاير الضبط للمؤسسات امالية اإسامية وامتعلقة بالتدقيق الشرعي ا
 تب مدخل التدقيق امب على امخاطر ُمدخل خطر التدقيقأ.

ب  - تية من امعلومات وتقييم امخاطر ال  ية  من تلك اموجودة   أكثرتكون متطورة  أنتوفر ب
وك امصارف التق تدخل  ااستثمارات بشكل مباشر وتتحمل مع امستثمرين  اإساميةليدية كون الب
 .امخاطر
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مد الطاهر، جعيد بشر، كاكى عبد الكرم،" .21 "،مكتبة حسن العصرية اإسامية بين الواقع و المأمولالمصارف قادرى 

ان،  شر و التوزيع، بروت، لب  .2014لل
22. " ، وك اإساميّة والتجارية دراسة مقارنةقيتبة عبد الرمان العا شر والتوزيع، التمويل ووظائفه في الب فائس لل "، دار ال

 .2013عمان، 
ظام المصرفي العراف فائزة، "  .23 ة بازل و أهم انعكاسات العولمة، مع إشارة إلى مدى تكيف ال لجزائري مع معايير لج

ة  درية.2008اأزمة ااقتصادية العالمية لس ديدة، اإسك امعة ا  "، دار ا
ميةمّد عبد اه شاهن، " .24 وك اإساميّة وآثارها في الت درية، مصر، اِقتصاديات الب ديدة، اإسك امعة ا "، دار ا

2014. 
مود امكّاوي، " .25 وك اإساميّةمّد  ، مصر، إدارة المخاطر في الب "، امكتبة العصريةّ للّشر والتّوزيع، الطبّعة آو

2012. 
مود امكّاوي، " .26 وك اإساميّة، الّشأة التّمويل، التّطويرمّد   .2009"، امكتبة العصرية، مصر، الطبّعة آو الب
مود مكاوي، " .27 ظور المطلوبات وااستيفاء مقررات بازل مد  وك اإسامية ومأزق بازل، من م "، دار 3.2.1الب

 .2011الفكر والقانون، مصر، 
مد محان، " .28 ظرية والتطبيقات العمليةمود حسن الوادي، حسن    "، دار امسرة،المصارف اإساميّة: اأسس ال

 .2007آردن، 
فائس، آردن، الشامل في معامات وعمليات المصارف اإساميّةد، "مود عبد الكرم أمد إرشي .29  .2007"، دار ال
هج التّمويليّ مصطفى كمال السيّد طايل، " .30 وك اإساميّة والم  .2012" دار أسامة للّشر والتّوزيع، عمّان، آردن، الب
وك اإساميّة نحو اِقتصاد إساميّ نعيم مر داوود، " .31 ، عمان، "، دار البداالب  .2012ية، الطبّعة آو
، آردن، المراجعة والرقابة في المصارف اإساميّةنوال صا بن عمارة، " .32 شر، الطبعة آو  .2013"، دار وائل لل
"، دار الّفائس للّشر والتّوزيع، عمان، التّمويل المصرفيّ اإساميّ للمشروعات الصّغيرة والمتوسّطةهيا ميل شبارات،" .33

 .2008ردن، آ
مّد عربيات، " .34 اع  –أساليب ااِستثمار  –المصارف اإساميّة والمؤسّسات ااِقتصاديةّ وائل  المشاركة  -ااِستص

تهيّة بالتّمليك( الّظريةّ والتّطبيق اقصة )الم  .2009"، دار الثقّافة للّشر والتّوزيع، عمّان، المت
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 الرسائل و ااطاريح :
 دور المدقّق الدّاخليّ في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزّةإبراهيم امدهون، "إبراهيم رباح  .1

امعة اإساميّة، غزةّ، فلسطن، دراسة تطبيقيّة  .2011"، رسالة ماجستار، ا
ميّة ااقتصاديةّ في فلسطينأمد حسن أمد امشهراوي،" .2 ، رسالة ماجستار، "تقييم دور المصارف اإساميّة في الت

امعة اإساميّة، غزةّ، فلسطن،   .2003ا
"، رسالة ماجستار،جامعة الّجاح الرّقابة الشّرعيّة على أعمال المصارف اإساميّةأمد عبد العفو مصطفى العليات،" .3

يّة، فلسطن،   .2006الوط
وك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال أمد قارون، " .4 "، رسالة ماجستر، جامعة وفقا لتوصيات بازلمدى التزام الب

زائر،    .2012/2013سطيف، ا
"دراسة حالة آردن". رسالة  تطوير آليّات التّمويل بالمشاركة في المصارف اإساميّةإلياس عبد اه أبو اهيجاء،" .5

 .2007دكتورا جامعة الرموك، كليّّة ااِقتصاد وامصارف اإساميّة، آردن، 
ي عاصي،"أمار  .6 مد  ك اإسامي اأردني للتمويل ة  تقييم اأداء المالي للمصارف اإسامية دراسة تطبيقية على الب

 .2010"، رسالة ماجستار  إدارة آعمال، جامعة حلب، سوريا، و ااستثمار 
، جامعة "، رساعلى قطاع المصارف الخاصة في سورية 2مدى تطبيق معايير بازل إيهاب غازي زيدان، " .7 لة دكتورا

 .2009،2010حلب، سوريا، 
ة بازل لكفاية رأس المال في المصارف اإسامية السوريةأيهم شوهان،"  .8 يل درجة اإجازة  مقررات لج "، مشروع ل

 .2011علوم اإدارة، امعهد العا إدارة آعمال، سوريا، 
وك اإسامية في مواجهة تبوحيضر رقية،"  .9 افسةإستراتيجية الب ة، حديات الم طي توري، قس ، جامعة م "، رسالة دكتورا

زائر،   .2011/2012ا
ى،" .10 ، آكادميّة العربيّة للعلوم الصّيغ اإساميّة لاِستثمار في رأس المال العاملحس عبد العزيز  "، أطروحة دكتورا

 .2009اماليّة وامصرفيّة، عمان، 
اأردن  -داء المالي للمصارف اإساميّة في مؤشّرات سوق اأوراق الماليّةأثر اأحيدر يونس كاظم اموسوي، " .11

، جامعة الكوفة، العراق، (2007 – 1990والسّعوديةّ حالة تطبيقيّة للمدّة )  .2009"، أطروحة دكتورا
وك التّقليديةّ واإساميّة، حالةخضراوي نعيمة،  .12 كيّة، دراسة مقارنة بين الب ميّة  "إدارة المخاطر الب ك الفاحة والتّ ب

ك البركة الجزائري زائر، الرّيفيّة وب مّد خيضر، بسكرة، ا  .2009 – 2008"، رسالة اماجستار، جامعة 
اء مؤشّر تجميعيّ للّظام الماليّ الجزائر، للفترة )ذهي ريـمة، " .13 ". (2011 – 2003ااِسْتقرار الماليّ الّظاميّ: ب

، جامعة قس ة أطروحة دكتورا زائر،  2 –طي  .2013 – 2012، ا
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مد الشيخ، " .14 ك اإساميّ اأردني نموذجاسفيان  "، رسالة ماجيستار، الرقابة الشرعية على المصارف اإساميّة: الب
اير  امعة اإساميّة ماليزيا، ي  .2006ا

، جامعة فرحات عبّاس، الكفاءة التّشغيليّة للمصارف اإساميّة دراسة تطبيقيّة مقارنةشوقي بورقبة،" .15 " أطروحة دكتورا
زائر،  .2010سطيف، ا

ة بازل علي عبد اه أمد شاهن،"  .16 وك اإسامية في ضوء مقررات لج " IIالقياس المحاسبي لماءة رؤوس أموال الب
امعة اإسامية،غزة، فلسطن، أوت   . 2010، ا

ام السحيمي امطري، " .17 د بن غ الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية اإسامية وأثرها في الرقابة عيسى بن س
ية، الرياض، السعودية، الوقاية من الجرائم المالية  .2010"، رسالة ماجستر، جامعة نايف العربية للعلوم آم

ونو،  .18 مّد سعيد كامل ال وك اإسامكمال  يّة العاملة في "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في الب
امعة اإساميّة، غزة، فلسطن، قطاع غزة  .2009"، رسالة ماجستار، ا

وك اإساميّة في مّد موّد فهد بشر، " .19 وك اإساميّة من وجهة نظر المتعاملين اأفراد مع الب محدّدات اِختيار الب
 . 2013 - 2012"، رسالة ماجستار، جامعة الشرق آوسط، دولة الكويت

ة بازل للرقابة المصرفية  المبادئ اأساسية للرقابة" صا السيقلي، مد .20 المصرفية الفعالة الصادرة عن لج
ة  ية : دراسة1997س قد الفلسطي امعة اإساميّة غزة، فلسطن،  رسالة ،"تطبيقية على سلطة ال ماجستار، ا
2005. 

مد مصطفى، " .21 هج متكامل للرقابة مصطفى إبراهيم  امعة على المصارف اإساميةنحو م ، ا "، رسالة دكتورا
 .2012آمريكية امفتوحة، مكتب القاهرة، مصر، 

مّد صاح الدين مبيض، " .22 تهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي اإساميّ رقم مكرم   8اإجارة واإجارة الم
" رسالة ماجستر، جامعة لمصارف اإسامية"دراسة تطبيقية في ا 17بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .2010حلب، سوريا، 
"، رسالة ماجستار، صيغ التّمويل اإساميّ كبديل للتّمويل التّقليديّ في ظلّ اأزمة الماليّة العالميّةموسى مبارك خالد،" .23

زائر،   .2013جامعة سكيكدة، ا
وك التّقليديّ مونه يونس، " .24 ة واإساميّة بين الرّفع من رأس المال والتّحكّم في تحقيق كفاية رأس المال في الب

وك المدرجة في السّوق العالميّ السّعوديّ خال الفترة  "، 2013 – 2008المخاطر: دراسة قياسيّة مقارنة بين الب
زائر،   .2015 – 2014مذكّرة ماجستار، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا

دراسة تطبيقيّة  IIلمخاطر ااِئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدّوليّة "بازل اإدارة الحديثة مرفت علي أبو كمال، " .25
امعة اإساميّة غزةّ، فلسطن، على المصارف العاملة في فلسطين  .2007"، رسالة ماجستار، ا



      ع       ائ                م           ة الم                                    راج                                              ق       

184 

 

"، رسالة الجزائرتطوّر الخدمات المصرفيّة ودورها في تفعيل الّشاط ااِقتصاديّ :دراسة حالة نادية عبد الرّحيم،" .26
زائر  زائر ، 3ماجستار، جامعة ا  .2011 – 2010، ا

"، رسالة اماجستار، جامعة عقد السّلم كأداة للتّمويل في المصارف اإساميّةهيفاء شفيق سليمان الدّويكات، " .27
 .2003الرموك، آردن، 

 البحوث و المجات:
ي الدين اميس،"  . مع الفقه و الرقابة الشرعيةالمصارف اإسامية الشيخ خليل  ث مقدم للدورة العشرون مؤمر   ،"

زائر،  ، وهران، ا  .2012اإسامي الدو
ة، " . وك وإدارة المخاطرإبراهيم الكراس ، معهد أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على الب قد العر دوق ال "، ص

 .2010، اتاإمار السياسات ااِقتصادية، الطبعة الثانية، أبو ظي، 
ة،"  .3 وك اإسامية: اإطار ألمفاهيمي و التحدياتإبراهيم كراس ، الب قد العر دوق ال "، معهد السياسات ااقتصادية، ص

 .2013أبو ضي، اإمارات العربية امتحدة، 
ظام الرقابى المصرفي في سورية و متطلبات مبادئ بازل اأساسية للرقابة المصرفية امد الرضى ،"  . " ، ورقة  الفعالةال

 .2005يوليو  3-2ثية مقدمة مؤمر مستجدات العمل امصر  سورية ، دمشق، سوريا، 
. " ، مدى تطبيق المصارف اإساميّة للرّقابة الدّاخليّة، دراسة تطبيقيّة على المصارف العاملة في أمد ياسر الّعسا

لّة العلوم اإداريةّ،حضرموت الصّحراء، سيؤون ، جامعة بغداد، العراق،  "،   .87،  2010لّة فصليّة العدد الثاّ
مد،"  . لة كلية التمويل ااستثماري في المصارف اإسامية و أهميته ااقتصاديةامد ياسن عبد، عزيز إماعيل   ،"

امعة العراقية، العراق،     .2013بغداد للعلوم ااقتصادية، ا
لة جامعة بابل للعلوم اإنسانية، اجلد المالية في المصارف اإساميةالوساطة إسراء مهدي ميد، " .7 ، 2، العدد 18"، 

 .2010العراق، 
وك اإسامية في موريتانياامرتضي ولد السام،"  .8 وك و واقع الب لة ااقتصاد اإسامي العامية، اجلس العام للب  ،"

 .2014 ، فراير21امؤسسات امالية اإسامية، العدد 
ان براساد،"  .9 تجات مالية انانثا كريش التمويل اإسامي يتجاوز حدود الجغرافية التقليدية و يتفرغ بالصكوك و م

مية، سبتمر أخرى لة التمويل و الت  ، قد الدو دوق ال  .2015"، ص
ث مقدم إ رقابيةالممارسات السليمة إدارة مخاطر الصيرفة اإسامية و الضوابط الأياد غصوب العسلي،"  .10  ،"

تدى اإجراءات الرقابية ااحرازية و اممارسات السليمة إدارة امخاطر، عمان، آردن،   . 2015فيفري  19-18م
مد،" آيت عكاش مر، .11 ة بازل بن ناصر  وك اإسامية وتطبيقات معايير لج زائر، 3الب  23"، مكتبة جامعة البويرة، ا

 .2015مارس 
يل،"  .12 مود، حسن عبداه مد ال مد مد  مد بن عبد الرمان،  اج، نور اهدى  تطبيق معيار  بانقا عبدالقادر، عمر ا

( المكيف فقهيا و أثر على السامة المصرفية، دراسة تطبيقية على ثاث مصارف 2كفاية رأس المال ) بازل
لة العلوم و البحوث اإسامية، جامعة سودانية امس، أوت "،  ولوجيا، السودان، العدد ا  .2012العلوم و التك

ومتطلّبات تحقيق ااِستقرار الماليّ  IIIو IIإدارة المخاطر المصرفيّة وفقا لمقرّرات بازل بريش عبد القادر، " .13
زائر، فيفري والمصرفيّ العالميّ ما بعد اأزمة الماليّة" لّة العلوم اإنسانيّة، جامعة بسكرة، ا  ،2013. 
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ق بن عمر،"  .14 مد، بن حدو فؤاد، عبد ا ظم و المعايير ااحترازية الجديدة: واقع و بن بوزيان  وك اإسامية و ال الب
 .21/12/2011-19"، امؤمر العامي الثامن لاقتصاد و التمويل اإسامي، قطر، 3أفاق تطبيق مقررات بازل 

ضر،"  .15 ظام المصرفي الجزائريمكانة بن زكورة لعونية، عدوكة  لة ااقتصاد اأدوات المالية اإسامية في ال  ،"
وك و امؤسسات امالية اإسامية، العدد   .2014، سبتمر 28اإسامي العامية، اجلس العام للب

دة رفيق، مرد نوال، " .16 وك اإسامية: مقاربة نظريةبوش لة ااقتصادأساليب إدارة المخاطر في الب اإسامي العامية،  "، 
وك و امؤسسات امالية اإسامية، العدد   .2014، ديسمر 31اجلس العام للب

ث تطوير نظام إدارة المخاطر ااِئتمانيّة ضرورة حتميّة في ظلّ اأزمة الماليّة العالميّةبوعظم كمال، شوقي بورقبة،" .17  ،"
وان آزمة اماليّة الرّ  زائر، مقدّم للملتقى العلميّ بع ة والبدائل اماليّة، جامعة فرحات عبّاس، سطيف، ا  .2009اه

18. " ، معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية جعفر حسن البشر آدم، ابراهيم فضل امو
لة العلوم ااقتصادية، جامعة اإسامية ودور في الحد من آثار مخاطر اإئتمان المصرفي ولوجيا،  "  العلوم و التك

 .2015، السودان ، 1، العدد 16اجلد 
ك " إدارة مخاطر السيولة"حسام الدين نبيل أبو تركي،  . ، اإدارة العامة للبحوث و اإحصاء، ب لة امصر  ،

  .2011، السودان، ، سبتمر 61السودان امركزي، العدد 
مد الرفاعي ،" .20 "،ورقة عمل مقدمة إ ملتقى "الفقه امصر اإسامي اإساميمبادئ العمل المصرفي حسن 

 .5/01/2016-4آول"،مركز الشارقة اإسامي للدراسات و البحوث امالية اإسامية، اإمارات، 
وث ودراسات  الفكر ااِقتصادي أسس الرقابة الشاملة في المصارف اإساميّةحسن حسن شحاتة، " .21 "، سلسلة 

 .2006، دار امشورة، مصر،  أكتوبر اإساميّ 
تهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف حسن حسن شحاتة، " .22 اأسس والمعالجات المحاسبية لإجارة واإجارة الم

وث ودراسات  الفكر ااِقتصادي اإساميّ، القاهرة، مصر، أوت اإساميّة  .2000"، سلسلة 
ّ للماليّة صارف اإساميّة في الواقع وسامة التّطبيقكفاية رأس المال في المحسن سعيد، " .23 ّ آو ". امؤمر الدّو

امعة آردنيّة، آردن،    .2014 – 8 - 7 - 6اإساميّة، ا
المصارف اإسامية و تحديات العولمة و التحرر المالي مع إشارة خاصة حيدر يونس اموسوي ، كمال كاظم جواد ،" .24

لة دورية فصلية ، كلية اإدارة و ااقتصاد ، جامعة كرباء، العدد 2عن اتفاقية بازل  .2009،العراق، 11، اجلد4"،
عم، " .25 "، مركز ملخّصات موسوعة ااقتصاد اإساميّ الصّادرة عن المعهد العالميّ للفكر اإساميّ خالد عبد ام

ة.  الدّراسات امعرفيّة، القاهرة، مصر، بدون س
ة المؤسساتتطويرائد جر،"  .26  ر عملية الرقابة الداخلية الشرعية في المصارف اإسامية بااستفادة من مفهوم لج

لة الدراسات امالية و امصرفية ، آكادمية العربية للعلوم امالية و امصرفية، اجلد COSO الراعية ، 01، العدد 19"، 
 .2011آردن، جانفي 

ّ  IIوك اإساميّة بين ضغط المخاطر ومتطلّبات بازلالبرقية بوحيضر، مولود لعرابة، " .27 "، ورقة مقدّمة للملتقى الدّو
ة،  طي وك اإساميّة، جامعة آمر عبد القادر للعلوم اإسامية، قس ّ وبديل الب ّ الدّو ّ وامصر حول:أزمة الّظام اما

عقد:  زائر، ام  .2009ماي  06 – 05ا
ليفي،  .28 صور ا ". امؤمر الرابع للهيئات الشرعية إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم وآلية العمل"رياض م

 .2004أكتوبر  4 – 3للمؤسسات امالية اإساميّة، ملكة البحرين، 
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مد، " . اديق ااستثمار اسام  دوة السادسة عشر لدله الركة، إساميةإدارة المخاطر في ص ث مقدم لل  ،"
ان، اث فقه امعامات على اموقع1999بروت، لب شور على مركز أ ث م  . :

http://www.kantakji.com/risk-management  
وك اإسامية الجزائرية: تشخيص الواقع و مقترحات للتطويرسليمان ناصر، "  .30 ث مقدم إ "، كفاية رأس المال للب

زائر،  اعة امالية اإسامية، ا وان: آليات ترشيد الص اعة امصرفية اإسامية بع ديسمر  09-08املتقى الدو الثا للص
2013. 

إدارة مخاطر الصّكوك اإساميّة الحكوميّة، دراسة تطبيقيّة على الصّكوك الحكوميةّ سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، " .31
امس حول الصّرفة اإساميّة والتّمويل اإساميّ، عمّان ، "السّودانيّة ّ ا ث مقدّم إ امؤمر الدّو  ،2012. 

ميد بوشرمة .32 لة الباحث، العدد ،" متطلبات تطوير الصيرفة اإسامية في الجزائرسليمان ناصر، عبدا  ،"07 ،
2009-2010. 

امس، ملكة الحكومة الشرعيةأثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة مر الشاعر، " .33 ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي ا  ،"
 .2015أفريل  21، 20البحرين، 

ث مقدم إ احتساب الربح في المضاربة و المشاركة في حال خلط أموال المضاربة و المشاركةمر الشاعر،"  .34  ،"
 .2010ماي  27-26البحرين، مؤمر اهيئات الشرعية للمؤسسات امالية اإسامية، ملكة 

: دراسة تطبيقية على المصارف 3إمكانية تلبية المصارف اإسامية لمتطلبات بازلصادق امد عبداه السبئي،"  .35
ولوجيا، اجلد اإسامية السعودية كمة تصدر عن آكادمية آمريكية العربية للعلوم و التك لة علمية  "، اماراباك 
 .2016السعودية،  ،21السابع، العدد 

ي، نوال بن عمارة،"  .36 ك البركة صا صا الصيغ التمويلية و معالجتها المحاسبية بمصارف المشاركة دراسة تطبيقية بب
زائر، العدد الجزائري لة الباحث، جامعة سطيف، ا  ،"02 ،2003. 

مّد أمن اإمام، صادق راشد الشمري، " .37 مصرفية وتطويرها وفق المعايير الدولية تفعيل أنظمة الرقابة الصاح الدين 
لة اإدارة وااِقتصاد، جامعة بغداد، العراق، نموذجا  CRAFTEنظام  ،"22/09/2011. 
ك السودان امركزي أنواع المخاطر التي تواجه المالية اإسامية وكيفية إدارتهاضرار اماحي العبيد أمد، " .38 "، ندوة ب

تها"،حول:"امخاطر ال تواجه   .2011السودان، ديسمر  20امالية اإسامية وكيفية معا
"، دراسات اقِتصاديةّ إدارة المخاطر في الصِرفة اإساميّة في ظلّ معايير بازلطهراوي أماء، بن حبيب عبد الرّزاّق، " .39

 .2013، السعودية، 1، العدد 19إساميّة، امعهد ااسامي للبحوث و التدريب، اجلّد 
امعيّ، دراسة مقارنة ااِحتياط ضدّ مخاطر ااِستثمار في المصارف اإساميّةعادل عبد الفضل عيد، " .40 "، دار الفكر ا

دريةّ، مصر،   .2011اإسك
ي على المخاطرعاصم امد مد،"  .41 امس" ملكة البحرين، التدقيق الشرعي المب ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي ا  ،"

 .2015أفريل  21 - 20
"، ورقة مقدمة للمؤمر الرابع للهيئات الشرعية  امؤسسات إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجيعبد البارئ مشعل، " .42

 .2004أكتوبر  4، 3امالية اإساميّة، هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإساميّة، ملكة البحرين، 
رعي الخارجي: المفاهيم و آلية العمل، نظرة مستقبلية في ضوء معايير إستراتيجية التدقيق الشعبد الباري مشعل،" .43

ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي، ماليزيا، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية  .2011ماي  10"، 

http://www.kantakji.com/risk-management
http://www.kantakji.com/risk-management
http://www.kantakji.com/risk-management


      ع       ائ                م           ة الم                                    راج                                              ق       

187 

 

مد امصطفى،"  .44 ظرية و أفاق التطبيق2المحور الثالث اتفاق بازلعبد الباسط  لة : انضباط السوق بين ال  ،"
، العدد ك السودان امركزي، السودان، ديسمر 46امصر  .2007، ، ب

45.  "، ميد عبد الفتاح امغر وك اإساميةعبد ا مية، امعهد اإسامي اإدارة اإستراتيجية في الب ك اإسامي للت "، الب
 .2004للبحوث و التدريب، السعودية، 

دوز،حكيم براضية،" .46 ياتعبد الكرم ق الفرص و -و استراتيجيات إدارة السيولة بالمؤسسات المالية اإسامية تق
لة البحوث ااقتصادية و امالية، -التحديات  ،"OBEUNIV  ديسمر/  .2014،العدد الثا

ي على المخاطرعبد اه عطية، " .47 امس" ملكة البحرين التدقيق الشرعي المب ث مقدم مؤمر التدقيق الشرعي ا  ،"20 
 .2015أفريل  21 -
إدارة مخاطر التشغيل في المصارف اإسامية : دراسة مقارنة بين المصارف عبدامهدي عبد العزيز العاوي،" .48

اد امصارف العربية، اإسامية في جمهورية السودان و المملكة الهاشمية اأردنية  .2015"، ا
وك اإساميةإطار بازل المعدل لكفاية رأس المال عروبة ألرغوثي،"  .49 ي على المخاطر في الب ك سوريا الدو المب "، ب

ة.  اإسامي، بدون س
وك اإساميةعطية السيد فياض،" .50 ثية مقدمة للمؤمر العامي الثالث الرقابة الشرعية و التحديات المعاصرة للب "،ورقة 

 .2005لاقتصاد اإسامي،جامعة أم القرى، السعودية، 
ظور إساميّ شتا، "علي أبو فتح أمد  .51 تهية بالتمليك في المصارف اإساميّة من م "، المحاسبة عن عقود اإجارة الم

ليلي رقم  ث  مية، السعودية،  ك اإساميّ للت  ـ.2003، 06الب
ين والرقابةعمر مصطفى الشريف .52 اديق ااستثمارية اإسامية في اأردن.. التق "، ورقة عمل مقدمة للمؤمر ،" الص

امعة آردنية، عمان، آردن،   .7/8/2014-6الدو آول للمالية وامصرفية اإسامية ا
سن العوامي، " .53 تهي بالتمليك في الفقه اإساميّ فاتن أمد  يل درجة اماجستر، ضوابط التأجير الم ث تكميلي ل  ،"

ة العامية، السعودية،   .2013جامعة امدي
وك التقليديةالرقابة افارس مسدور، " .54 وك اإسامية والب دوة العلمية الدولية حول: لمصرفية بين الب ث مقدم لل  ،"

زائر،  دمات امالية وإدارة امخاطر  امصارف اإساميّة، جامعة فرحات عباس، سطيف، ا أفريل  20 – 19 – 18ا
2010. 

وك اأردنيّة IIIأثر اِتفّاقيّة بازل فاح كوكش، " .55  .2012معهد الدّراسات امصرفيّة،آردن ، جانفي  "،على الب
يث حسان ،" .56 ميد،  "،ورقة قراءة تاريخية في تطور العمل بالصيرفة اإسامية في دول المغرب العربيدمي عبدا

زائر،  -24-2ثية مقدمة للملتقي الدو آول حول ااقتصاد اإسامي الواقع و رهانات امستقبل، جامعة غرداية، ا
 .2011فيفري 

شور على 2014-05-14"،جريدة البيان بتاريخ ابتكار حلول لتحديات شركات التمويل اإساميدي عبيد،" .57 ،م
اث فقه امعامات، تاريخ ااطاع   .20/03/2016مركز أ

ث مقدم إ مؤمر بيت امقدس اإسامي المضاربة في المصارف اإساميةمد امد ياسن،"  .58 امس "،  الدو ا
وان: "التمويل اإسامي :ماهيته، صيغه، مستقبله"، فلسطن،   .2014بع

هامّد البلطاجي، " .59 ظمّ نموذج لقياس مخاطر المصارف اإساميّة بغرض الحدّ م ثية مقدّمة للملتقى ام "، ورقة 
وان التّحوّط وإدارة امخاطر  امؤسّسات اماليّة اإساميّ  رطوم بع  .2012أفريل  6،  5ة، الّسخة الراّبعة، السودان، با
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ث مقدم إ امؤمر العامي الثالث الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإساميّةمّد أمن علي القطان، " .60  ،"
 .2004لاِقتصاد اإساميّ، جامعة أم القرى، السعودية، 

اإساميّة: مقاربة نظاميّة في تفسير عاقات ااِرْتباط بين  إدارة مخاطر السّيولة في المصارفمّد بوحديدة، " .61
ّ الثاّ للماليّة وامصرفيّة اإساميّة: إدارة المصارف واأسواق ومؤسّسات الرّقابة ". مداخلة مقدّمة  إطار امؤمر الدّو

امعة آردنيّة،   .29/07/2015السّيولة  امصارف اإساميّة، ا
ث مقدم للمؤمر العامي الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإساميّةغفار الشريف، "مّد عبد ال .62  ،"

 .2005الثالث لاِقتصاد اإساميّ، جامعة أم القرى، السعودية، 
ث مقدم مؤمر امدققن الشرعين، شركة شورى لاستشارات التدقيق الشرعي الخارجيمد عمر جاسر،" .63 الشرعية، "، 

 .2009الكويت، ماي 
شري، " .64 وك اإساميّة في مصرمصطفى ال شور مجلة التّمويل التّجارة، املحق آول، العدد تقييم كفاءة الب ث م  ،"

طا، مصر،  ، جامعة ط  .2008الثا
آزمة امالية  –"، ورقة مقدمة للملتقي العلمي الدو حول ،"إدارة المخاطر في المصارف اإساميةمفتاح صا  .65

وكمة العامية  زائر،-ااقتصادية الدولية و ا  .2009أكتوبر  21،22، جامعة فرحات عباس، سطيف، ا
، رحال فاطمة،"  .66 ظام المصرفي اإساميمفتاح صا ة بازل على ال ث مقدم للمؤمر العامي تأثير مقررات لج  ،"

مو بول، تركيا،  التاسع لاقتصاد و التمويل اإسامي حول: ال ظور إسامي، اسط سبتمر  09و العدالة و ااستقرار من م
2013. 

ذر قحف ،" .67 مية،امعهد تحليل فقهي و اقتصادي-مفهوم التمويل في ااقتصاد اإساميم ك اإسامي للت "،الب
ية، جدة، السعودية،   .2004اإسامي للبحوث و التدريب،فهرسة املك فهد الوط

ذر قحف، " .68 تهية بالتمليك وصكوك اأعيان المؤجرةاإم مع الفقه اإساميّ جارة الم ثية مقدمة  دورة  "، ورقة 
ة الرياض، السعودية،  عقدة  مدي  .27/09/2000إ  21الدو الثا عشر ام

وور إقبال ، أوصاف امد ، طارق اه خان ،" .69 ك اإسامي "،البالتحديات التي تواجه العمل المصرفي اإساميم
مية ،امعهد اإسامي للبحوث و التدريب، جدة، السعودية،   .2001للت

كيم،  .70 ر سليمان ا لة البلقاء " المسؤولية ااجتماعية من وجهة نظر المتعاملين مع المصارف اإسامية اأردنيةم  ،"
 .2014، 12، العدد17لد للبحوث و الدراسات، جامعة العلوم امالية و امصرفية، عمان، آردن، اج

ر، " .71 ّ آوّل: ااِقتصاد اإساميّ. الواقع، ضوابط ااِستقرار الماليّ في ااِقتصاد اإساميّ ميلود زيد ا "، املتقى الدّو
زائر،   .2011فراير  24 – 23ورهانات امستقبل، جامعة غرداية، ا

اد امصارف العربية، حشاد :مقدّمة الدكّتور نبيل2اتفّاقيّة بازل نبيل حشاد، " .72 ّ تاريخ ااطاع "، موقع ا
12/04/2015. 
وك اإساميّة" II"اِنضباط السّوق واإفصاح في إطار بازل نبيل حشاد،  .73 ، ندوة امعاير ااِحرازيةّ للمصرفيّة للب

ّ، السّعوديةّ،  اير  16 – 15اإساميّة، امعهد امصر  .2007ي
، "نصر عبد الكرم، مصطفى أ .74 : دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في IIالمخاطر التّشغيليّة حسب متطلّبات بازل بو صا

وك العاملة في فلسطين امس، جامعة فيادلفيا آردنيّة، آردن، حالة الب ويّ ا "، ورقة عمل مقدّمة  امؤمر العلميّ السّ
عقد  الفرة   .5/07/2007، 4ام
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م .75 منغم حسن نعمة، رغد  ، " المصارف و المؤسسات المالية اإسامية في دول مجلس التعاون الخليجي: د 
لة القادسية للعلوم اإدارية و ااقتصادية، العراق، اجلدالواقع و التحديات  .2010، 2، العدد 12"، 

ّ إدارة المخاطر في مصارف المشاركةنوال بن عمارة، " .76 ث مقدّم للملتقى العلميّ الدّو حول آزمة اماليةّ  "، 
زائر  وكمة العاميّة، جامعة فرحات عباّس، سطيف، ا  .2009وااِقتصاديةّ الدّوليّة وا

مد خيضر واقع و تحديات الرقابة الشرعية في المصارف اإساميةنوال بن عمارة،"  .77 لة العلوم اإنسانية، جامعة   ،"
زائر، مارس 34/35،بسكرة، العدد   .2014، ا

عم،"  هبة .78 قدية في الدول العربيةعبد ام اعة الصيرفة اإسامية على إدارة السياسة ال امي ص دوق انعكاسات ت "، ص
، يوليو  قد العر  .2016ال

لة نحو تفعيل التدقيق الشرعي الشامل على أعمال المصارف اإساميّة في العراقهشام عمر مودي عبد،" .79  ،"
 .2013، العراق، 29العدد  9تصادية،  اجلد تكريت للعلوم اإدارية وااِق

مّد عبد القادر الزيدانين، " .80  الرقابة الشرعية هيام 

، العدد 40"، دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة آردن،  اجلد على المصارف اإساميّة بين التأصيل والتطبيق .81
 .2013، آردن، 1
ك الباد، اهيئة الشّرعيّة، دار اميمان بربح متغيّر"المرابحة يوسف بن عبد اه الشّبيلي، .82 ة بربح متغرّ. ب "، ملتقى امرا

 .2013للّشر والتّوزيع، الريّاض، السعودية، 

 الدوريات:
1. " ،ّ ك امركزيّ الكوي وك اإساميّة 3بازل  –معيار كفاية رأس المال الب  .24/06/2014"، الكويت، للب
ك امركزيّ امصري. .2 متطلبّات رأس المال الخاصّة بمخاطر ، "IIقطاع الرقّابة واإشراف، وحدة تطبيق مقرّرات بازل  الب

 .2009"، أكتوبر ااِئتمان
ك امركزيّ امصريّ، قطاع الرقّابة واإشراف، وحدة تطبيق مقرّرات بازل، " .3 اقشة بشان متطلّبات رأس المال الب ورقة م

 .2009أكتوبر  "، الازّم لمقابلة مخاطر التّشغيل
ة العربيّة للرقّابة امصرفيّة " .4 دوق الّقد إدارة المخاطر التّشغيليّة وكيفيّة اِحتساب المتطلّبات الرّأسماليّة لهااللّج "، ص

ّ أبو ظي، اإمارات،    .2004العر
ة العربيّة للرقّابة امصرفيّة، " .5 ة بازل التّرجمة العربيّة للمبادئ اأساسيّة للرّقابة اللّج المصرفيّة الفعّالة الصّادرة عن لج

ّ،  للرّقابة المصرفيّة دوق الّقد العر  .2014"، ص
ة العربيّة للرقّابة امصرفيّة، " .6 افظي امصارف امركزيّة ، "انِضباط السّوقIIالدّعامة الثاّلثة اِتفّاق بازل اللّج لس  "، أمانة 

دوق الّق  .2004د العر أبو ظي، اإمارات، ومؤسّسات الّقد العربيّة، ص
ة العربيّة للرقّابة امصرفيّة،  .7 ، أبو ظي، اإمارات العربيةّ "قضايا ومواضيع في الرّقابة المصرفيّةاللّج دوق الّقد العر "، ص

 .1994نوفمر  27، 26امتّحدة، 
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اث فقه ام .8 وك و امؤسسات امالية اإسامية، مركز أ "، مجلة ااقتصاد اإسامي العالميةعامات، "اجلس العام للب
 .2012، جويلية 01العدد

ميّة اِقتصادياّت المغرب العربيامعهد اإساميّ للبحوث والتّدريب، " .9 وك اإساميّة ودورها في ت ك اإساميّ الب "، الب
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 .2004مصر، سبتمر 
ان، 256"، تعميم رقم لمواجهة مخاطر السّوق اِحتساب اأموال الخاصّةة الرقّابة على امصارف، " .11 ، بروت، لب

2007. 
زيرة، "  .12 ك ا وي ب  .2015"، مصرفية إسامية حديثة، السعودية، 2015التقرير الس
دمات اماليّة اإساميّة، " .13 معيار كفاية رأس المال للمؤسّسات )عدا مؤسّسات التّأمين( التّي تقتصر على تقديم لس ا

 .2013"، ماليزيا، ديسمر ة إساميّةخدمات ماليّ 
دمات امالية اإسامية،"  .14 اختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسامية) القطاع لس ا

ية رقم المصرفي(  .2016، ماليزيا، ديسمر 02"، اماحظة الف
مو و المركز د للصرفة و التمويل اإسامي،"  .15 وي، جامعة كفاءة و ااستقرارالصيرفة اإسامية : ال "، التقرير الس

مد الذكية، اإمارات العربية امتحدة،   .2015مدان بن 
"، اضاءات مالية و مصرفية، نشرة توعوية، السلسلة إدارة المخاطر في المصارف اإساميةمعهد الدراسات امصرفية، " .16

اير 6السابعة،العدد   .2015، الكويت، ي
وك اإساميةصرفية،" معهد الدراسات ام .17 "، اضاءات مالية و مصرفية، نشرة توعوية، السلسلة الرقابة الشرعية في الب

امسة، العدد   .2012، الكويت، أوت 1ا
لة اضاءات، الكويت، أوت المضاربة في المالية اإسامية المعاصرةمعهد الدراسات امصرفية،"  .18  ،"2010. 
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإساميّة،"  .19

د اإساميّة  .2004، 1من معيار الضبط رقم 2"، الب

 التقارير:
افسية للمصارف اإسامية العالمية لعام ارنست و يونغ .1 "، : وقائع جديدة، فرص جديدة2016:" القدرة الت

2016. 
دمات امالية اإسامية  .2 لس ا وية الصادرة عن   .2016-2013التقارير الس
ك قطر امركزي:"  .3  .2015"، قطر، 2015تقرير ااستقرار المالي ب
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